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ثتاب تبانفت الفالاسفة 


لأبي حامد الغزالي 


المقدمة 


المقدمة 


1- المؤلفى: 


1 - مولده ونشأته: 

ولد أبو حامد الغزالي بقرية "غزالة" القريبة من طوس من إقليم خراسان عام 
(450 ه / 1058 م)ء وإليها نسب الغزالي. ونشأ الغزالي في بيت فقير من عائلة 
خراسانيّة» وكان والده رجلا زاهدا ومتصوفا لا يملك غير حرفته؛ ولكن كانت لديه رغبة 
شديدة في تعليم ولديّه محمّد وأحمدء وحينما حضرته الوفاة عهد إلى صديق له متصوف 
برعاية ولديه» وأعطاه ما لديه من مال يسيرء وأوصاه بتعليمهما تأديبهما. اجتهد الرّجل 
في تنفيذ وصيّة الأب على خير وجه حتى نفد ما تركه لهما أبوهما من المال» وتعذر عليه 
القيام برعايتهما والإنفاق عليهماء فألحقهما بإحدى المدارس التي كانت منتشرة في ذلك 
الوقث؛ والتي كانت تكفل طلاب العلم فيها. 

ابتدأ طلبه للعلم في صباهء فأخذ الفقه في طوسء ثم قدم نيسابور ولازم إمام 
الحرمين الجويني في نيسابورء فأخذ عنه جملة من العلوم في الفقه وأصوله وعلم الكلام 
والمنطق» وفي هذه الفترة ألف الغزالي كتابه المنخول وعرضه على شيخه الجويني الذي 
علّق عليه قائلا: "دفنتني وأنا حيّ! هلاً صبرت حتى أموت؟!". واجتهد الغزالي في طلب 
العلم حثى تخرج في مدة قريبة وصار أنظر أهل زمانه وأوحد أقرانه. 


2 - شيوخه: 
درس الغزالي على عدد من العلماء والأعلام» منهم: 
- الإمام أحمد الرازكاني» أخذ عنه الفقه في طوس. 
- الإمام أبي نصر الاسماعيلي. 
- إمام الحرمين أبو المعالي الجويني: أخذ عنه الفقه وأصوله وعلم الكلام والمنطق 
والفلسفة. 


ب شيع الفضل بن محمد 0 ل اكاب 0 والذي اشتهر في زمانه 
0 الفسّاجء وقد 0 


3 - تلاميذه: 
- الإمام أبو منصور ابن الرزاز. 
- أبو عبد الله الجيلي. 
- الإمام البارباباذي. 
- أبو الفتح الباقرجي. 
- أبو العبّاس الأقليشي. 
- عبد القادر ا عرسان الكيلاني في كتابه هكذا ظهر جيل 
صلاح الدّين وهكذا عادت القدس: "أن من أهمّ تلاميذ الإمام الغزالي كان الشيخ الإمام عبد 
القادر الجيلائي الذي سار على نهجه وأكمل طريقه حيث أنهما ساهمًا في إعداد جيل 
صلاح الذين الأيّوبي الذي حرر القدس الشريف من الصليبيين» وهذا موثق في العديد من 
المصادر والمراجع التاريخيّة. ومّن يتصفح الغنية للشيخ عبد القادر يكتشف وبسرعة أنَها 
مختصر نافع لإحياء علوم الد 


4 - خططه العلميّة والشرعيّة 

جلس الإمام الغزالي للإقراء وإرشاد الطلبة وتأليف الكتب في أيّام إمامه الجويني؛ 
وكان الإمام يتبجح به ويعتد بمكانه منه. 

ثم خرج من نيسابور وحضر مجلس الوزير نظام الملكء فأقبل عليه وحلّ منه 
محلا عظيمًا لعلو درجئه وحسن مناظرته؛ وكان مجلس نظام املك تحط ارعال لاما 
ومقصد الأئمة والفضلاع. ووقع للإمام الغزالي فيها اتفاقات حسنة من مناظرة الفحول: 
فظهر اسمه وطار صيته؛ فأشار عليه نظام الملك بالمسير إلى بغداد للقيام بالتدريس في 
المدرسة النظاميّة» فسار إليها سنة أربع وثمانين (484 ه) وأعجب الكل بتدريسه 
ومناظرته» وحضره الأئمة | الكبار كابن عقيل وأبي الخطاب وتعجبوا من كلامه ونقلوه في 


10 


مصنفاتهم» فصار إمام العراق بعد أن حاز إمامة خراسان» وارتفعث درجته في بغداد على 
الأمراء والووو اع و الأكاين و اهل كان اللخلافة. 


11 - مؤّلمقاته: 


ألّف الإمام الغزالي خلال مذة حياته (55 سنة) الكثير من الكتب في مختلف 
عدوت" التلبه حتى لنه قن اصسيائيقة الل اعت يطل" اد نوه لأعبانيا كل يوم 
كتاب. ومن هذه الكثب: 


1 - في العقيدة وعلم الكلام والفلسفة: 
- مقاصد الفلاسفة. 
- تهافت الفلاسفة. 
- الاقتصاد في الاعثقاد. 
حيفية المرزرو نا تسسات الويفرة: 
- إلجام العوامَ عن علم الكلام. 
- المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى. 
- فضائح الباطنيّة. 
- القسطاس المستقيم (الردٌ على الإسماعيليّة). 
-- فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. 


2 - في الفقاه وأصوله والمنطق: 
- المستصفى في علم أصول الفقه. 
- المنخول في تعليقات الأصول. 
- الوسيط في فقه الإمام الشافعي. 
- الوجيز في فقه الإمام الشافعي. 
- معيار العلم في المنطق. 
- محك النظر (منطق). 
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3 - في التصوف: 
- إحياء علوم الذين. 
- بداية الهداية. 
- المنقذ من الضلال. 
دروضة الطالييخ وزعمدة لامتالكين. 
- الأربعين في أصول الدين. 
- منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين. 
- معارج القدس في مدارج معرفة النفس. 
- الدّعوات المستجابة و مفاتيح الفرج. 
- مدخل المتلوك إلي منازل الملوك. 
- أصناف المغرورين. 
- مشكاة الأنوار. 
- ميزان العمل. 
- أيّها الولد المحب. 
- كيمياء المتعادة (في الفارسية: كيمياي سعادت). 
- سر العالمين وكشف ما في الدّارين. 
- مكاشفة القلوب المقرب إلي حضرة علام الغيوب. 


4 -- متفرّقات: 
- جواهر القرآن ودرره. 
- الحكمة في مخلوقات الله. 
- التبر المسبوك في نصحية الملوك. 
- آداب التكاح وكسر الشهوثين. 
- القصيدة المنفرجة. 
- شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التُعليل. 
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111 - تجربته المعرفية والروحية: 


مر الإمام الغزالي في حياته بمرحلة شك خلالها في الحواس والعقل وفي قدرتهما 
على تحصيل العلم اليقيني- وهذه الحالة هي التي تسمّى: فترة الشك؛ وهي غير الأزمة 
الروحانية التي أتت بالغزالي إلى ترك بغداد؛ وهي الأزمة الأولىء وهي بطابعها غير 
روحانيّة» وإنما هي معرفيّة- ودخل في مرحلة من المتفسطة غير المنطقيّة حتّى شفاه الله 
منها بعد مدّة شهرين تقريبّاء حيث يقول عن نفسه: 'فلمًا خطرت لي هذه الخواطر 
-خواطر الشك في المحسوسات والمعقولات- وانقدحت في النفسء حاولت لذلك علاجاء 
فلم يتيسّرء إذ لم يكن دفعه إلا بالتليل؛ ولم يمكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الأولية: 
فإذا لم تكن مسلمة لم يمكن تركيب التليل. فأعضل هذا الدّاءء ودام قريبًا من شهرين أنا 
فيهما على مذهب الستفسطة بحكم الحال» لا بحكم النطق والمقال» حتى شفى الله -تعالى- 
من ذلك المرضء وعادت النفس إلى الصحّة والاعتدال» ورجعت الضروريّات العقليّة 
مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين؛ ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام بل بنور قذفه 
الله -تعالى- في الصتدرء وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف". 

ويتابع الغزالي قائلاً عن نفسه: 'ولمّا شفاني الله من هذا المرض بفضله وسعة 
كوو اتحصيريتة كاف (لظالعية عندي في أربع فرق: 
- المتكلمون: وهم يدّعون أنهم أهل الرأي والنظر. 
- الباطنيّة: وهم يزعمون أنهم أصحاب التعليم والمخصوصون بالاقتباس من الإمام 
التحصو.: 
- الفلاسفة: وهم يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان. 
- الصوفيّة: وهم يدّعون أنهم خواص الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفة. 

فقلت في نفسي : الحق لا يعدو هذه الأصناف الأربعة؛ فهؤلاء هم الستّالكون سبل 
طلب الحقء فإن شد الحق عنهمء فلا يبقى في درك الحق مطمع ... فابتدرت لسلوك هذه 
الطرق و لشتقسناء ها" عله هذه القرق ميضنا ينل -الكلاة مقا يطريق الالشفة ردكت 
بتعلم الباطنية» ومربّعًا بطريق الصوفيّة. 
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1 - علم الكلام: 

بدأ الغزالي في تحصيل علم الكلام وطالع كتب المحققين منهم؛ حتى عقله وفهمه 
حق الفهم؛ بل وصنف فيه عدّة من الكتب التي أصبحت مرجمًا في علم الكلام فيما بعد 
مثل كتاب الاقتصاد في الاعتقاد . 

ولفد قال الغزالي عن علم الكلام إنه حفظ العقيدة من الشكوك التي تثار حولها 
والطعون التي توجه إليها. أمًا أن يخلق علم الكلام عقيدة الإسلام في إنسان نشأ خاليًا عنها 
غير مؤمن بهاء فهذا ما لم يحاوله علم الكلام» وما لم يكن في مهمته؛ وقد قضت عليه 
مهمّته تلك أن يأخذ مقتماته من هؤلاء الطاعنين المشككين ليؤاخذهم بلوازم مسلماتهم: 
وهي مقدذمات واهية ضعيفة. 

قال: "وكان أكثر خوضهم -يقصد: علم الكلام- في استخراج مناقضات الخصوم 
ومؤاخذتهم بلوازم مسلماتهم". 

هذا هو مقصود علم الكلام؛ أمّا مقصود الغزاليء فهو إدراك الحقيقة الدينيّة إداركا 
يقينيًا عن مكاشفة ودقة ووضوح. لهذا يقول الغزالي مشيرًا إلى علم الكلام: "فلم يكن 
الكلام في حقي كافيّاء ولا لدائي الذي كنت أشكوه شافيًا". 

لم يجد الغزالي ضالته المنشودة في علم الكلام؛ ورآه غير واف بمقصوده. إذن لم 
يكن علم الكلام مقنعًا للغزالي» فظل يبحث عن الحقيقةء وانتقل إلى الصئف الثاني من 
طالبي الحقيقة وهم الفلاسفة. 


2 -- الفلاسفة, وقد انتقدهم: 

تناول الغزالي بحوث الفلاسفة التي تعرّضوا فيها لموضوعات العقيدة» عله يجد 
لديهم من فنون المحاولات العقليّة ما يقطع بصحة ما ذهبوا إليه بشأنهاء فوجدهم قد اختلفوا 
فيها اختلافا كبيرًا. سرعان ما أدرك الغزالي أن مزاولة العقل لهذه المهمّة إقحام له فيما لا 
طاقة له بهء وأنَ أسلوب العقل في تفهم الأمور الرياضيّة» ولا يمكن أن تخضع له المسائل 
الإلهيّة. فألف الغزالي في نقدهم وتفنيد آرائهم كتبًا أهمّها كثاب تهافت الفلاسفة . لذلك خرج 
الغزالي بهذه النتيجة: “فإني رأيتهم أصنافاء ورأيت علومهم أقسامًا؛ وهم على كثرة 
أصنافهم يلزمهم وصمة الكفر والإلحاد» وإن كان بين القدماء منهم والأقدمين» وبين 
الأواخر منهم والأوائل» تفاوت عظيم في البعد عن الحق والقرب منه. 
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فكذلك لم يجد الغزالي ضالّته في الفلسفة ورآها غير جديرة بما يمنحها الناس من 
ثقةء فاتجه إلى ثالث فرقة من أصناف الباحثين عن الحق وهي الباطنيّة أو التعليميّة. 


3 - الباطنية, وقد انتقدهم: 

في عهد الخليفة العبّاسي المستظهر برزت فرقة تَسمّى الباطنيّة» وكانت ترى أنه 
يجب تأويل القرآن والبحث في باطنه وعدم قبول ظاهرهء فقد كانوا يؤمنون بالمعاني 
الباطنة. وإِنّ لهذه الفرقة أفكار ضالّة وملحدة حتى أنها كانت تهدف إلى التشكيك في 
أركان الشريعة» فمثلاً يقولون: ما الهدف من رمي الحجارة؟ وما الدّاعي للسّعي بين 
الصفا والمروة؟ إذن كانت فرقة ملحدة تكفيريّة خطيرة أحس الخليفة العبّاسي بخطرهاء 
فطلب من الإمام الغزالي أن يؤلف كتابا يقوم فيه بالرد عليهم. فتمعّن الغزالي بأفكارهم 
وتعمّق بها وكتب كتاب فضائح الباطنيّة» فانتقدهم في كتابه وتأثر بكتب مّن سبقوه في نقد 
هذه الفرقة. 

يقول الباطنيّة: إن العقل لا يؤمن عليه الغلطء فلا يصحّ أخذ حقائق الدّين عنه. 
وإلى هذا الحكم انتهى الغزالي عند امتحانه للفلاسفةء فهم إذن في هذه النقطة متفقون. 
عمّاذا إذن يأخذون قضايا الذين في ثوبها اليقيني؟! يأخذونها عن الإمام المعصوم الذي 
يتلقى عن الله بواسطة النبيَ. أحبب بهذا الإمام وبما يأتي عن طريقه. ولكن أين ذلك 
الإمام؟ فتّش عنه الغزالي طويلاً فلم يجدهء وتبيّن أتهم فيه مخدوعونء وأن هذا الإمام لا 
حقيقة له في الأعيان؛ فعاد أدراجه وكر راجعاء بعد ما ألف كتبًا ضدّهم أوجعهم فيها نقدا 
وتفنيدًا كما يقول: 'فلمًا خبرناهم نفضنا اليد عنهم أيضنًا". 

وأيضنا لم يجد الغزالي ضالته عند الباطنيّةء ورآهم غارقين في حيرة» فوصل 


أخيرا عند الصتوفيّة: وعندها ابتدا اعتزاله عن الناس وسفرة. 


4 - الصوفية» ووجد ضالته عندهم: 
عندما فرغ الغزالي من هذه العلوم » أقبل بهمّته على طريق الصوفيّة» وبما أن 
طريقتهم إنما تتمّ بعلم وعمل؛ وكان حاصل علومهم قطع عقبات النفس. والتنزته عن 
أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة» حتى يتوصّل بها إلى تخلية القلب عن غير الله 
-تعالى-- وتحليته بذكر الله. ابتدأ الغزالي بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل: 
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- قوت القلوب لأبي طالب المكي. 
- كتب الحارث المحاسبي. 
- المتفرقات المأثورة عن الجنيد. 
- المتفرقات المأثورة عن الشبلي. 
- المتفرقات المأثورة عن أبي يزيد البسطامي. 

وبعد أن اطّلع الغزالي على كنه مقاصدهم العلميّة» وحصّل ما يمكن أن يحصّل 
من طريقهم بالتعلم والستماع. فظهر له أن أخصّ خواصهم؛ ما لا يمكن الوصول إليه 
بالتعآم بل بالذوق والحال وتبتل الصفات. فيقول عن نفسه: 'فعلمت يقينًا أنهم أرباب 
الأحوال» لا أصحاب الأقوال. وأنّ ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصتلته؛ ولم يبق إلا 
ما لا سبيل إليه بالمتماع والتعلمء بل بالأوق والستلوك". 

عند ذلك لاحظ الغزالي على نفسه انغماسه في العلائق وأنه في تدريسه وتعليمه 
مقبل على علوم غير مهمّة ولا نافعة في طريق الآخرة: ونيّته غير خالصة لوجه الله - 
تعالى-» بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصتبت. فلم يزل يتفكر فيه مدّة » يصمّم 
العزم على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يومّاء ويحل العزم يومّاء ويقتم فيه 
رجلا ويؤخر عنه أخرى. 

يقول الغزالي عن نفسه: “فلم أزل أترتد بين تجاذب شهوات التنياء ودواعي 
الآخرة» قريبًا من ستة أشهر: أوّلها رجب سنة ثمان وثمانين وأربع مائة (488 ه). وفي 
هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرارء إذ أقفل الله على لساني حتى اعتقل 
عن التدريسء» فكنت أجاهد نفسي أن أدرّس يومًا واحدا تطبيبًا لقلوب المختلفة إلي؛ فكان لا 
ينطق لساني بكلمة واحدة ولا أستطيعها البتة... ثمّ لمّا أحسست بعجزيء وسقط بالكلية 
اختياري» التجأت إلى الله -تعالى- التجاء المضطر الذي لا حيلة له؛ فأجابني الذي يجيب 
المضطر إذا دعاهء وسهل على قلبي الإعراض عن الجاه والمال والأهل والولد 
والأصحاب» وأظهرت عزم الخروج إلى مكة وأنا أدبّر في نفسي سفر الشام حذرًا أن 
يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي على المقام في الشام ؛ فتلطفت بلطائف الحيل 
في الخروج من بغداد على عزم أن لا أعاودها أيدا". 

ثم دخل الشام» وأقام به قريبًا من سنتين لا شغل له إلا العزلة والخلوة؛ والرتياضة 
والمجاهدة» اشتغالاً بتزكية النفس» وتهذيب الأخلاق» وتصفية القلب لذكر الله -تعالى-: 
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كما كان يحصثله من كتب الصوفيّة. فكان يعتكف مذّة في مسجد دمشق» يصعد مئارة 
المسجد طول النهار» ويغلق بابها على نفسه. ثم رحل منها إلى بيت المقدسء يدخل كل 
يوم الصخرة» ويغلق بابها على نفسه. 

ثمّ يتابع الغزالي رحلته وخلوته ويقول عن نفسه: 'ثم تحركت في داعية فريضة 
الحجّء والاستمداد من بركات مكة والمدينة. وزيارة رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- 
بعد الفراغ من زيارة الخليل -صلوات الله وسلامه عليه- ؛ فسرت إلى الحجاز". 

ودام الغزالي في خلوته مقدار عشر سنين؛ ليصل إلى نتيجة وهي في قوله: "إلي 
علمت يقينا أن الصوفيّة هم الستالكون لطريق الله -تعالى- خاصتةء وأنّ سيرتهم أحسن 
الستير» وطريقهم أصوب الطرقء وأخلاقهم أزكى الأخلاق. بل لو جُمع عقل العقلاء» 
وحكمة الحكماء؛ وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماءء ليغيّروا شيئا من سيرهم 
وأخلاقهم؛ ويبذلوه بما هو خير منهء لم يجدوا إليه سبيلاً. فإنّ جميع حركاتهم وسكناتهم: 
في ظاهرهم وباطنهمء مقتبسة من نور مشكاة النبوّة؛ وليس وراء نور النبوّة على وجه 
الأرض نور يستضاء به. 

وبالجملة» فماذا يقول القائلون في طريقة» طهارتها -وهي أوّل شروطها- تطهير 
القلب بالكلية عما سوى الله -تعالى-» ومفتاحها الجاري منها مجرى التحريم من الصتّلاةء 
استغراق القلب بالكلية بذكر اش وآخرها الفناء بالكلية في ال؟ وهذا آخرها بالإضافة إلى 
ما يكاد يدخل تحت الاختيار والكسب من أوائلها. وهي على التحقيق أوّل الطريقة» وما 
قبل ذلك كالدهليز للمتالك إليه. 

ومن أوّل الطريقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات: حتى أنهم في يقظتهم يشاهدون 
الملائكة» وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون منهم فوائد. ثم يترقى الحال 
من مشاهدة الصور والأمثال» إلى درجات يضيق عنها نطاق النطقء فلا يحاول معبّر أن 
يعبّر عنها إل اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه". 

وخلال فترة اعتزاله ألف الغزالي كتابه إحياء علوم الدين والذي ابتدأ تأليفه في 
القدس ثم أتمّه بدمشقء وهو يمثّل تجربته التي عاشها في تلك الفترة. ويعتبر كتاب الإحياء 
أحد أهمَ كتبه التي ألفهاء وأحد أهمّ وأشمل الكتب في علم التصوف. حتى أنه قيل عنه: 
'مَن لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء". كما وألف كتابه المنقذ من الضلال كتب فيه قصّة 


اعتز اله وعودته. 
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17- إكثمال المسار المعرفي: 


يقول الغزالي عن نفسه: “لما رأيت أصناف الخلق قد ضعف إيمانهم إلى هذا الحد 
بهذه الأسباب» ورأيت نفسي ملبة بكشف هذه الشبهة؛ حتّى كان افضاح هؤلاء أيسر عندي 
من شربة ماءء لكثرة خوضي في علومهم وطرقهم -أعني: طرق الصوفيّة والفلاسفة 
والتعليميّة والمتوسّمين من العلماء-» انقدح في نفسي أنّ ذلك -الرجوع إلى بلده - متعيّن 
في هذا الوقت» محتوم. فماذا تغني الخلوة والعزلة» وقد عم الداء» ومرض الأطبّاء. 
وأشرف الخلق على الهلاك؟ ... فشاورت في ذلك جماعة من أرباب القلوب والمشاهدات؛ 
فاتفقوا على الإشارة بترك العزلة» والخروج من الزّاوية؛ وانضاف إلى ذلك منامات من 
الصتالحين كثيرة متواترة» تشهد بأنّ هذه الحركة مبدأ خير ورشد قدرها الله -سبحانه- 
على رأس هذه المائة؛ فاستحكم الرجاء؛ وغلب حسن الظنّْ بسبب هذه الشهادات؛ وقد وعد 
الله سبحانه- بإحياء دينه على رأس كل مائة. ويستّر الله -تعالى- الحركة إلى نيسابورء 
للقيام بهذا المهمّ في ذي القعدة سنة تسع وتسعين وأربع مائة (499 ه). وكان الخروج 
من بغداد في ذي القعدة سنة ثمان وثمانين وأربع ماتة (488 ه). وبلغت مدّة العزلة 
إحدى عشر سنة. 

وهذه حركة قذثرها الله -تعالى-» وهي من عجائب تقديراته التي لم يكن لها 
انقداح في القلب في هذه العزلة» كما لم يكن الخروج من بغداد» والتزوع عن تلك الأحوال 
مما خطر إمكانه أصلآً بالبال؛ والله ستعالى- مقلب القلوب والأحوال؛ وقلب المؤمن بين 
إصبعين من أصابع الرحمن. 

وأنا أعلم أنيء وإن رجعت إلى نشر العلم» فما رجعت! فإِنَ الرجوع عَودَ إلى ما 
كانء وكنت في ذلك الزّمان أنشر العلم الذي به يُكتسّب الجاهء وأدعو إليه بقولي وعمليء 
وكان ذلك فصدي ونبتي. 

وأمًا الآن فأدعو إلى العلم الذي به بُترك الجاهء ويُعرف به سقوط رتبة الجاه. 

هذا هو الآن نيّتي وقصدي وأمنيتي؛ يعلم الله ذلك مني؛ وأنا أبغي أن أصلح نفسي 
وغبريء ولست أدري أأصيل مرادي أم أخترم دون غرضي؟ ولكني أؤمن إيمان يقين 
ومشاهدة أنه لا حول ولا قوّة إلا بالله العلىّ العظيم؛ وأنّي لم أتحرك» لكنه حركني؛ 
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وإني لم أعمل؛ لكنه استعملني؛ فأسأله أن يصلحني أوّلأ» ثم يُصلح بي؛ ويهديني» ثم يهدي 
بي؟ وأن يريني الحق حقاء ويرزقني اتباعه؛ ويريني الباطل باطلاً» ويرزقني اجتنابه". 

عاد الغزالي إذن إلى وطنه طوس ملازمًا بيته مقبلاً على العبادة ونصح العباد 
وإرشادهم ودعائهم إلى الله -تعالى-» والاستعداد للدار الآخرة مرشد الضتالين ومفيد 
الطالبين» وكان معظم تدريسه في التفسير والحديث والتصوّف. 

فلمًا صارت الوزارة إلى فخر الملك أحضره وسمع كلامه وألزمه بالخروج إلى 
نيسابورء فخرج ودرسء ثمَّ عاد إلى وطنه واتخذ في جواره مدرسة ورباطًا للصوفيّة 
وبنى دارا حسنة وغرس فيها بستانا وتشاغل بالقرآن وسمع الصّحاح. 


1 - نظريائه التربوية: 


يُعدَ أبو حامد الغزالي من كبار المفكرين المسلمين بعامّة ومن كبار المفكرين 
بمجال علم الأخلاق والتربية بخاصّة» وقد استفاد الغزالي من تجربته العميقة معتمدًا على 
الشريعة الإسلاميّة في بناء منهجيّة متكاملة في تربية النفس الإنسانيّة. كما بيّن الطرق 
العمليّه لتربية الأبناء وإصلاح الأخلاق الأميمة وتخليص الإنسان منهاء فكان بذلك مفكرًا 
ومربَيًا ومصاحًا اجتماعيًا في آن معا. 


11 - الأخلاق: 


يرى الغزالي أن الأخلاق ترجع إلى النفس لا إلى الجسدء فالخلق عنده هيئه ثابثة 
في النفس تدفع الإنسان للقيام بالأفعال الأخلاقيّة بسهولة ويسر دون الحاجة إلى التفكير 
الطويل: 

ويرى الغزالي أنّ الأخلاق الفاضلة لا تولد مع الإنسان؛ وإنما يكتسبها عن طريق 
التربية والتعليم من البيئة التي يعيش فيها. 

والتربية الأخلاقيّة السّليمة في نظر الغزالي تبدأ بتعويد الطفل على فضائل 
الأخلاق وممارستها مع الحرص على تجنيبه مخالطة قرناء السنّوء حتى لا يكتسب منهم 
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الرذائل؛ وفي سن النضج العقلي تشرح له الفضائل شرحًا علميًا يبيّن سبب عدها فضائلء 
وكذلك الرتذائل وسبب عدها رذائل» حتى يصبح سلوكه مبنيًا على علم ومعرفة واعية. 


7111 - السعادة: 


السّعادة كما يراها الغزالي هي تحصيل أنواع الخيرات المختلفة» وهي: 
- خيرات خاصتة بالبدن» مثل الصحّة والقوّة وجمال الجسم وطول العمر. 
- خيرات خاصّة بالنفس» وهي فضائل النفس "الحكمة والعلم والشجاعة والعفة". 
- خيرات خارجية؛ وهي الوسائل وكل ما يعين الإنسان في حياته؛ مثل المال والمسكن 
ووسائل النقل والأهل والأصدقاء. 
- خيرات التوفيق الإلهي» مثل الرشد والهداية والستداد والتأمّل. 


1 - وقانه: 


توفي أبو حامد الغزالي يوم الاثنين 14 جمادى الآخرة ‏ 505 هه ديسمبر 
1 م في مدينة طوسء وسأله قبيل الموت بعض أصحابه: "أوص". فقال: "عليك 
بالإخلاص"؛ فلم يزل يكرّرها حتّى مات!. 


[- فيمة تحميقيا للكتات: 


خصتصنا الثلاث مجلّدات الأولى لضبط نص كتاب تهافت الفلاسفة: فسعينا فى 
المتن إلى استيفاء مقوّمات تحقيق المخطوطاتء من مقارنة بين النسخ الخطيّة المتوفرة 


١‏ حول ترجمته راجع: وفيّات الأعيان» ج4/|ص 210 إلى ص219؛ طبقات الستبكي؛ ج4/ص101؛ تبيين 
كذب المفتريء ص 291 إلى ص 306؛ المنتفلم»؛ ج9/|ص168؛ طبقات الحسيني: ص 69. 
انظر أيضنا: سيرة الغزالي لعبد الكريم العثمان (دار القكر-دمشق)؛ الحقيقة في نظر الغزالي لسليمان دنيا 
(دار المعارف-مصر)؛ الغزاني لكارا دي فوء ترجمة عادل زعيتر (القاهرة-1959)؛ كتاب مهرجان 
الغزالي في دمشق 1961؛ مؤلفات الغزالي لعبد الرتحمان بدوي (القاهرة-1961). 
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لدينا والنصّ المطبوع: والوقوف على المصادر المعتمّدة من قبل المؤلف... مما قادنا إلى 
إفراد هوامش قراءة وأخرى للإحالات. 

أما الجزء الأخير من تحقيقناء فقد أفردناه لضبط الفهارس» وإحصاء المسادر 
والمراجع؛ والملاحق. فأوردنا في الفصل الأوّل فهرس الآيات؛. وفي الثاني الأحاديث 
النبويّة» وفي الثالث الأعلام؛ وضبطنا في الفصل الرابع فهرس الجماعات؛ وفي الخامس 
فهرس الكتبء؛ وفي الستّادس الأماكنء وخصصنا الفصل الستابع لفهرس القوافي؛ وأفردنا 
الباب الثاني لضبط قائمة المصادر والمراجع؛ وأمّا الباب الثّالث؛ فقد خصتصناه لإحصساء 
المصطلحات. 


1 التعريف بالكتاب: 


تهافت الفلاسفة هو كتاب الفيلسوف الإسلامي الغزالي. اعتبر البعض هذا الكتاب 
ضربة لما وصفه البعض باستكبار الفلاسفة وادّعائهم التوصل إلى الحقيقة في المسائل 
الغيبية بعقولهم» أعلن الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة فشل الفلسفة في إيجاد جواب 
لطبيعة الخالق وصرح إن الفلسفة يجب أن تبقى مواضيع اهتماماتها في المسائل القابلة 
للقياس والملاحظة مثل الطب والرياضيات وفلك واعتبر الغزالي محاولة الفلاسفة في 
إدراك شيء غير قابل للإدراك بحواسّ الإنسان منافيًا لمفهوم الفلسفة من الأساس. 

خلص الغزالي في كتاب تهافت الفلاسفة إلى فكرة أنه من المستحيل تطبيق قوانين 
الجزء المرئيّ من الإنسان لفهم طبيعة الجزء المعنوي» وعليه فإنَ الوسيلة المثلى لفهم 
الجانب الرّوحي يجب أن يتم بوسائل غير فيزيائيّة. 

كان الغزالي أوّل الفلاسفة المسلمين الذين أقاموا صلحا بين المنطق والعلوم 
الإسلامية حين بيّن أنّ أساسيّات المنطق اليوناني يمكن أن تكون محايدة ومفصولة عن 
التصورات الميتافيزيقية اليونانية. توستّع الغزالي في شرح المنطق واستخدمه في علم 
أصول الفقه لكنه بالمقابل شن هجومًا عنيفا على الرتؤى الفلسفيّة للفلاسفة المسلمين 
المشائين الذين تبنوا الفلسفة اليونائيّة في كتاب تهافت الفلاسفة؛ رد عليه لاحقا ابن رشد في 
كتاب تهافت التهافت. اعتبر الغزالي محاولة الفلاسفة في إدراك شيء غير قابل للإدراك 
بحواسّ الإنسان منافيًا لمفهوم الفلسفة من الأساس. 
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ويقول الغزالي في بداية الكتاب: 

ابتدأت لتحرير هذا الكتاب» ردًا على الفلاسفة القدماءء مبيّنا تهافت عقيدتهم 
وتناقض كلمتهم» فيما يتعلق بالإلهيات» وكاشفا عن غوائل مذهبهمء وعوراته التي هي 
على التّحقيق مضاحك العقلاء» وعبرة عند الأذكياء. أعني: ما اختصٌوا به عن الجماهير 
والدهماء؛ من فنون العقائد والآراء. 

وهذا الكتاب ألفه الغزالي بعد كتابه (مقاصد الفلاسفة). نقض فيه فلسفة ابن سينا 
ومذهبه المبثوث في كتابه الشفاء وملخصه: النجاة. 

وقد رأى أن إبطال آراء ابن سينا يعني في المحصلة إيطال آراء الفلاسفة 
الإلهيّين» فسماه تهافت الفلاسفة. واشتهرت فيه كلمة ابن عربي القاضي: 'شيخنا أبو حامد 
بلع الفلاسفة» وأراد أن يتقيأهم فما استطاع'. عرض فيه إلى عشرين مسألة من مسائل 
الفلسفة: فنسب الفلاسفة إلى الكفر» في ثلاث مسائل منهاء وإلى البدعة في سبع عشرة 
مسألة. 

وأهمٌ هذه المسائل: مسألة قدم العالم» ومسألة العلم الإلهي» ومسألة جوهر النفس 
البشرية» ومسألة حشر الأجساد. وفيه قوله: 'وأنا لا أدخل في الاعتراض عليهم إلا مدخل 
مطالب منكرء لا دخول مدع مثبت» فأبطل عليهم ما اعتقدوه مقطوعًا بإلزامات مختلفة» 
تارة ألزمهم مذهب المعتزلة» وأخرى مذهب الكرامية» وطورًا مذهب الواقفيّة -من فرق 
الشيعة- ولا أتنهض ذايًا عن مذهب مخصوصء بل أجعل جميع الفرق إِلبًا واحذا عليهم؛ 
فإن سائر الفرق ربما خالفونا في التفصيل» وهؤلاء يعترضون أصول الدين» فلنتظاهر 
علبهم» فعند الشدائد تذهب الأحقاد. 

ويرى د. الجابري أن الغزالي يتحدث هنا من موقعه كمنتم لمذهب معين» يحشد 
له التأييد من سائر الفرقء غير الفرقة التي سكت عنهاء وهي فرقة الشيعة الاثنا عشرية. 
التي كان ابن سينا ينتمي إليهاء وأراد وضع علم كلام لها بديلاً لعلم الكلام الأشعري. 
وبالتالي فالأصول التي يقول عنها الغزالي: إن الفلاسفة >ويعني ابن سينا- قد خالفوا 
فرقته الناجية فيهاء هي أصول المذهب الأشعري لا غير. (ابن رشد سيرة وفكرء 
ص139). 
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وترجم الكتاب قديما إلى العبريّة» وقام بهذه التّرجمة سرخيا هاليفي بن إسحق 
جيروندي -ت 1486 م-؛ وترجم من العبرية إلى اللآتينية» وطبعت ترجمته اللاتينية في 
البندقية سنة 1527 م. 

وطبع بالعربيّة لأوّل مرة في القاهرة سنة 1302ه. (انظر حول طبعاته 
وترجماته وما عليه من دراسات في: د. بدوي مؤلفات الغزالي: ص 63). 

وننبّه هنا إلى وجود أكثر من كتاب يحمل عنوان تهافت الفلاسفة منها الكتاب 
الذي نشره د. رضا سعادة بعنوان تهافت الفلاسفة للمولى علاء الدّين الطوسي 
حت887ه-. وبُعرف باسم: الأخيرة في المحاكمة بين الغزالي والحكماء. ولخواجه زاده 
مصلح التين ست 893 ه- كتاب تهافت الفلاسفة في الرد على الطوسي. وانظر في 
كتاب درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية؛ ج3/| ص 390 -454 وج8/ص136- 155 
وج9/ص386 -400 وج10/ص 132- 185 مناقشة ابن تيميّة لكتابئ ابن رشد 
والغزالي. 
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ثتاب تبافت الفالاسفة 


لأبي حامد الغزالي 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
1 - الدّعاء إلى الله 


نسأل الله -تعالى- بجلاله» المُوَفي على كل نهاية» وجوده المُّجَاوز كل غاية أن 
يفيض علينا أنوار الهداية» ويقبض عنا ظلمات الضتلال والغواية؛ وأن يجعلنا ممّن رأى 
افق بكقا »افلا : لبعد و لققادة بور أي : الباكطل: باكلا فشكا انها يهو تيده بون بلقنا 
الستعادة التي وعد بها أنبياءه وأولياءه؛ وأن يبلغنا من الغبطة والسترور والنعمة والحبورء 
إذا ارتحلنا عن دار الغرورء ما ينخفض دون أعليها مراقي الأفهام» ويتضاءل دون 
أقاصيها مرامي سهام الأوهام؛ وأن يُنيلناء بعد الورود على نعيم الفردوس والصّدور من 
هول المحشرء ما لا عيْن رأت ولا أذن سمعت؛ ولا خطّر على قلب بَشر؛ وأن يصلي 
على نبيّنا المصطفى محمّد خير البشرء وعلى آله الطيّبين وأصحابه الطاهرين مفائيح 
الهُدى ومصابيح التُجىء ويسلم تسليمًا. 


2 - إعراض البعض عن الدين: 


أما بعدء فإني رأيت طائفة يعتقدون في أنفسهم التميّز عن الأتراب والنظراء 
بمزيد الفطنة والذكاء» قد رفضوا وظائف الإسلام من العبادات» واستحقروا شعائر الدّين 
من وظائف الصتلوات» والتوقي عن المحظورات؛ واستهانوا بتعبّدات الشرع وحدوده؛ ولم 
يقفوا عند توفيقاته وقيودهء بل خلعوا بالكلية ربقة التين» بفنون من الظئون؛ يتبعون فيها 
رهطًا يصتون عن سبيل اللء ويبغونها عوجاء وهم بالآخرة هم كافرون» ولا مستند 
لكفرهم غير تقليد سماعي» أُلفِي كتقليد اليهود' والنصارى'؛ إِذْ جَرَّى على غير دين 


' يقول الشهرستاني في كتاب الملل والنحل (ج2/ص210 إلى ص019): 'هاد الرّجل: أي رجع وتاب. 
وإثما لزمهم هذا الاسم لقول موسى -عليه التّلام-: "إنا هدنا إليك": أي رجعنا وتضرعنا. وهم أمّة 
موسى -عليه المتلام- وكتابهم التّوراة» وهو أوّل كتاب نزل من العتماء... واليهود تدّعي أن الشريعة لا 
تكون إلا واحدة؛ وهي ابتدأت بموسى -عليه المتلام- وتمّت بهء فلم تكن قبله شريعة إلا حدود عقليّة 
وأحكام مصلحيّة... ومسائلهم تدور على جواز النسخ ومنعه؛ وعلى التشبيه ونفيهء والقول بالقدر والجبر» 
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الإسلام ذ نشوم وأولادهم» وعليه درج آباؤهم وأجدادهم» لا عن بحث نظري» بل تقليد 
صادر عن التَثَر بأذيال الشبه الصارفة عن صوب الصتواب» والانخداع بالخيالات 
المزخرفة كلا مع السّراب؛ كما اتفق لطوائف من النظار في البحث عن العقائد والآراء 
من أهل البدع والأهواء. 


3 - لما بلغهم عن الفلاسفة من حسن السمعة: 


وإنما مصندر كفرهم: سماعهم أسامي هائلة كسقراط” وبقراط” وأفلاطون! 
وأرسطاطاليس وأمثالهم» وإطناب طوائف من متبعيهم وضلالهم في وصف عقولهمء 


وتجويز الرّجعة واستحالتها... وأشهر فرق اليهود هي: العنانيّة» العيسويّةء المقاربة واليوذعانيّة. 
المتلمو. 

' المعهود في عصرنا استعمال لفظ: مسيحي. ولكنٌ التصوص القرآنيّة والحديثة لا تذكر غير لفظ: 
نصرانيء نصارى. وقد اختلف كثيرا في معرفة اذا كادة مشقة أو متقولة عن صفة أو مترجة: فازجحيا 
البعض إلى 'ناصري" نسبة إلى ناصرة» أو إلى '"أنصاري”؛ باعتبار أَنّ الحواريين أنصار الله كما جاء 

في القرآن الكريم» وأرجعها آخرون -كالزّمخشري- إلى نصران ونصرانة؛ بمعنى أنهم نصروا المسيح. 

وفي موسوعة الدين والأخلاق (ج3/ص574) لفظة "نصرانيّة" و'نصارى" تطلق في العربيّة على أتباع 
المسيح. يرى بعض المستشرقين أنها من أصل سريانيَ هو: نصرويو 7108170/0 ونصرايا 2135183/2. 
ويرى البعض الآخر أنها من 0©5همه2ة]8 التسمية العبرانيّة التي أطلقها اليهود على من اتّبع ديانة 
الممتيح: 

انظر : تفسير الرازي» ج3إص 105؛ المفصتل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد عليء ج6/|ص586؛ 
القاموس الإسلامي لهيوقس. ص431؛ الموسوعة المختصرة للإسلام بإشراف ه. جب. ص 440 إلى 
ص 444. 
7 هو سقراط بن سقراطيسء من أهل مدينة أثينا. وقد تكلّم سقراط على الفلسفة بكلام لم يدروا منه كثير 
شيء. والذي خرج من كتبه: مقالة في السّياسة وقيل إِنّ رسالته في الستيرة الجميلة له صحيح. 
وسقراطيس معناه ماسك الصحّة. وكان زاهدا خطيبًا حكيمّاء وقتله اليونانيون لأنه خالفهم. وكان الملك 
الذي تولّى قتله: أرطاخشت. ومن أصحاب سقراط: أفلاطون. وقال إسحاق بن حنين: عاش سقراط قريئا 
مما عاش أفلاطون؛ وقد عاش أفلاطون ثمانين سنة. 
حول ترجمته راجع: الفهرست لابن النديم ص245. 

بقراط الحكيم هو أول من دون علم الطب» وهو حكيم مشهورء معتن ببعض علوم الفلسفة» سيّد 
الطبيعيّين في عصره. كان قبل الإسكندر بنحو مائة وسنة. وله في الطب قصائيف شريفة. وكان فاضلاًء 
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وحسن أصولهمء ودقة علومهم الهندسيّة» والمنطقيّة» والطبيعيّة: والإلهيّة؛ واستبدادهم لفرط 
الذكاء والفطنة» باستخراج تلك الأمور الخفيّة. 


وحكايتهم عنهم أنهمء مع رزانة عقلهم» وغزارة فضلهمء منكرون للشرائع 
والنحلء وجاحدون لتفاصيل الأديان والمللء ومعتقدون أنها نواميس مؤلفة» وحيل 


2000 


مزخرفة. 
4 - ضلالهم: 


تحيّزًا إلى غمار الفضلاء بزعمهمء وانخراطا في سلكهم؛ وترفعًا عن مساعدة الجماهير 
والدهماءء واستنكافًا من القناعة بأديان الآباء ظذًا بأنّ إظهار التّكايس في التزوع عن تقليد 


متألهّاء ناسكاء يعالج المرضى احتسابّاء طوافا في البلاد. وكان في زمن أردتمير -من ملوك الفرس-. 
وكان يسكن حمص من مدن الشامء وكان يتوجه إلى دمشقء ويقيم في غياضها للرياضة؛ والتعلم: 
والتعليم؛ وفي بساتينها موضع يُعرف بصفة بقراط. وكان طبيبّاء فيلسوفاء فاضلاًء كاملاً»» معلّمًا لسائر 
الأشياء» قويّ الصتناعة» والقياسء والتّجربة. ولمًا خاف أن يفنى الطب من العالم علّم الغرباء الطب 
وجعلهم بمنزلة أولاده. وظهر بقراط سنة 69 لتاريخ بحت نصترء وهي سنة 41 من ملك بهمن. وعاش 
خمسنا وتسعين سنة. وله كتب نافعةء مفسّرة بالعربيّة. 

' يقول ابن النديم في الفهرست: "من كثاب فلوطرخس: أفلاطون بن أرسطنء ومعناه: الفسيح. وذكر ثاون 
أن أباه يُقال له أسطرنء وأنه كان من أشراف اليونانيّين. وكان في قديم أمره يميل إلى الشعرء فأخذ منه 
بحظ عظيم؛ ثمّ حضر مجلس سقراط فرآه يثلب الشعر فتركه: ثمّ انتقل إلى قول فيثاغورس في الأشياء 
المعقولة. وعاش فيما يُقال إحدى وثمانين سنة. وعنه أخذ أرسطوطاليس وخلفه بعد موته. وقال إسحاق 
أنه أخذ عن بقراط. وتوفي أفلاطون في المتنة التي ولد فيها الإسكندرء وهي السنة الثالثة عشر من ملك 
لاوخوس وخلفه أرسطوطاليسء وكان الملك في ذلك الوقت بمقدوتية فيلبس أبو الإسكندر. من خط 
إسحاق: عاش أفلاطون ثمانين سنة. ما ألفه من الكتب؛ على ما ألفه ثاون ورتبهء كتاب السّياسة» كتاب 
القواميس. قال ثاون: وأفلاطون يجعل كتبه أقوالا يحكيها عن قوم؛ و يسمّي ذلك الكتاب باسم المصنف 
له. فمن ذلك قول سماه تالجيس في الفلسفة» قول سمّاه لاخس في الشجاعة؛ قول سماه خرميدس في 
العفة» قو لان سمّاهما القبيادس في الجميل... 

حول ترجمته راجع: المرجع المذنكور» ص 245-ص246. بيروت. د. ت. 
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الحق بالشروع في تقليد الباطل جمال وغفلة منهم؛ عن أنّ الانتقال إلى تقليد عن تقليد 
خرف وخبال. 

فأيّة رتبة في عالم الله -سبحانه وتعالى- أخسّ من رتبة من يتجمّل بترك الحق» 
المعتقد تقليدًا بالتتسارع إلى قبول الباطل؛ تصديقا دون أن يقبله خبر! وتحقيقا. والبلّة من 
العوامٌَ بمعزل عن فضحية هذه المهواة؛ فليس في سجيّتهم حب التكايس بالتشبّه بذوي 
الضتلالات؛ فالبلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة بثراء» والعمى أقرب إلى الستلامة من 


بصيرة حولاء. 
5 -- الكتاب هذا رد على الفلاسفة: 


فلمًا رآيث هذا العورق من للحماقة دابضتا على هؤلام الأغبياء: التذات لتحرين هذا 
الكتاب: ردًا على الفلاسفة القدماءء مُبَيّنَا تهافت عقيدتهم» وتناقض كلمتهم؛ فيما يتعلّق 
بالإلهيّات» وكاشفا عن غوائل مذهبهم» وعوراته التي هي على التحقيق مضاحك العقلاء» 
وعبرة عند الأذكياء» أعني: ما اختصوا به عن الجماهير والدهماء» من فنون العقائد 
والاراف 


6 - أكابر الفلاسفة لا ينكرون وجود الله: 


هذاء مع حكاية مذهبهم على وجهههء ليتبيّن هؤلاء الملاحدة تقليداء اثّفاق كل 
مرموق من الأوائل والأواخرء على الإيمان بالله واليوم الآخر؛ وأنّ الاختلافات راجعة إلى 
تفاصيل خارجة عن هذين القطبين» الذين لأجلهما بُعِثْ الأنبياء المَُيّدون بالمعجزات؛ وأنّه 
لم يذهب إلى إنكارهما إلا شرذمة يسيرة» من ذوي العقول المنكوسة؛ والآراء المعكوسة: 
الذين لا يُْبّه لهم» ولا يُعبا بهم فيما بين النظارء ولا يُعَدُون إل من زمرة الشتياطين 
الأشرار» وغمار الأغبياء والأغمار؛ ليكف عن غلوائه مَن يظن أن التَّجِمّل بالكفر تقليدًا 
يدل على حُمئن رأيهء ويشعر بفطنته وذكائه؛ إذ يتحقق أنّ هؤلاء الذين يشتبه بهم من 
زعماء الفلاسفة ورؤسائهم بّراء عمّا قذفوا به من جهد الشرائع» وأنهم مؤمنون باش 
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ومصدقون برسلهء وأنهم اختيطوا في تفاصيل بعد هذه الأصولء قد زلُوا فيهاء فضلّوا 
وأضلّوا عن سواء الستبيل. 


7 - سبب انخداعهم: 


ونحن نكشف عن فنون ما انخدعوا به؛ من التّخابيل والأباطيل؛ ونبيّن أن كل ذلك 
تهويل» ما وراءه تحصيلء والله -تعالى- ولي التوفيق» لإظهار ما قصدناه من التحقيق. 


وانصدّر الآن الكتاب بمقتمات تُعْرب عن مساق الكلام في الكتاب. 
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- 


مقدمة 


عَم أنّ الخوض في حكاية اختلاف الفلاسفة تطويل» فإِنّ خبطهم طويل» 
ونزاعهم كثيرء وآراءهم منتثيرة» وطرقهم متباعدة متدابرة: فلنقتصير على إظهار التداقض 
في رأي مقتمهم الذي هو الفليسوف المُطلقء والمعلّم الأوّل» فإنه رتب علومهم وَمَدْبَها 
بزَغيهمء وحذف الحشو من آرائهمء وانتقى ما هو الأقرب إلى أصول أهوائهم» وهو 
أرسطاطاليس؛ وقد رد على كل مَنْ قله حتّى على أستاذه المُلّقب عندهم بأفلاطون 
الإلهى؛ ثمّ اعتذر عن مخالفته أستاذه بأن قال: "أفلاطون+ صديقء والحق صديقء ولكنّ 
الحق أصدق منه". 

وإنما نقلنا هذه الحكاية ليُعْلم أنه لا تثتّت ولا إتقان لمذهبهم عندهم» وأنهم يحكمون 
بظنّ وتخمين» من غير تحقيق ويقين» ويستدلون على صدق علومهم الإلهيّقه بظهور 
العلوم الحسابيّة والمنطقيّة» ويَستدرجون به ضعفاء العقول. 

ولو كانت علومهم الإلهيّة مُتَقَنَ البراهين» نقيّة عن التخمين» كعلومهم الحسابيّة: 
لَمَا اختلفوا فيهاء كما لم يختلفوا في الحسابيّة. 

ثمّ المُترئجمون لكلام أرسطوة لم ينفك كلامهم عن تحريف وتبديل» مخوج إلى 
تفسير وتأويلء حنَّى أثار ذلك أيضنًا نزاعًا بينهم. وأقومهم بالنقل من المتفلسفة الإسلاميّة: 


أبو تنصر الفارابي, وابن موق : 


ف الأصل: أفلاطن. 

* هو الفيلسوف اليوناني المشهور عند فلاسفة الإسلام باسم المعلم الأوّل. ولد سنة 384 ق. م. وتوفي سنة 
2 ق. م. من مصنففاته: المقولات» والعبارة» والقياس» والبرهان: والجدل. والأغاليط» والستماع 
الطّببعي» والميتافيزيقا (ما بعد الطبيعة) والأخلاق إلى نيقوماخوس والخطابة والشعر... كان صاحب 
مدرسة فلسفيّة في الأنطولوجياء والمعرفة؛ والأخلاق» والستياسة؛ ظل تأثيرها حتى قيام الفلسفة الحديثة 
مع ريني ديكارت. 
حول ترجمته راجع: تاريخ اافاسفة اليونانتية ليوسف كرم: تاريخ لفكر الفلسفي لمحمّد علي أبو ريّن؛ 
أرسطو لعبد الرتحمان بدويء؟ تاريخ الفلسفة اليونانيّة لمحمّد عبد الرحمان مرحبا. 

3 هو أبو نصر محمد بن محمّد بن طرخان بن أوزلغ الفارابي التركيء الحكيم المشهورء صاحب 
النصائيف في المنطق والموسيقى وغيرها من العلوم. وكان رجلا تركيّ المولد والنشأة؛ ثم خرج من بلده 
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وتنقات به الأسفار إلى أن وصل إلى بغداد وهو يعرف اللّسان التركي وعدّة لغات غير العربي» فشرع 
في اللسان العربي فتعآمه وأثقنه غاية الإتقان» ثمّ اشتغل بعلوم الحكمة. ولمّا دخل بغداد كان بها أبو بشر 
متّى بن يونس الحكيم المشهورء وكان يقرأ الناس عليه في المنطق» وهو يقرأ كتاب أرسطوطاليس في 
المنطق ويملي على تلامذته شرحهه؛ فكتب عنه في شرحه سبعون سفرا. فأقام أبو نصر كذلك برهةء ثم 
ارتحل إلى مدينة حران وفيها يوحنا بن حيلان الحكيم النصرانيّ» فأخذ عنه طرفا من المنطق أيضنا؛ ثمّ 
إنه قفل راجعا إلى بغداد وقرأ بها علوم الفلسفة؛ وتناول جميع كتب أرسطوطاليس وتمهّر في استخراج 
معانيها والوقوف على أغراضه فيها. ويُقال إنه جد كتاب النفس لأرسطوطاليس وعليه مكتوب بخط 
أبي نصر الفارابي: 'إني قرأت هذا الكتاب مائتي مرة". وذقل عنه أنّه كان يقول: 'قرأت السماع الطبيعي 
لأرسطوطاليس الحكيم أربعين مرّة» وأرى أني محتاج إلى معاودة قراءته". ويُروى عنه أنه سئل: 'من 
أعلم الناس بهذا الشأن أنت أم أرسطوطاليس فقال: لو أدركته لكدت أكبر تلاميذه'. ولم يزل أبيو نصر 
ببغداد منكيًا على الاشتغال بهذا العلم والتحصيل له إلى أن برز فيه؛ وألف بها معظم كتبه؛ ثمّ سافر منها 
إلى دمشقء ولم يقم بها؛ ثم توجّه إلى مصرء وقد ذكر أبو نصر في كتابه الموسوم بالسّياسة المدنية أنه 
ابئدأ بتأليفه في بغداد وأكمله بمصر؛ ثم عاد إلى دمشق وأقام بهاء وسلطانها يومئذ سيف الدولة بن 
حمدان» فأحسن إليه. وأجرى عليه سيف التولة كل يوم من بيت المال أربعة دراهمء وهو الذي اقتصر 
عليها لقناعته. ولم يَزل على ذلك إلى أن توفي في سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة بدمشق» وصلَّى عليه 
سيف التولة في أربعة من خواصتهء وقد ناهز ثمانين سنة» وذفن بظاهر دمشق خارج باب الصتغير. 
حول ترجمته راجع: ابن خلكان وفييات الأعيان» ج5/|ص 153 إلى ص 157؛ الفهرست لابن النديمء 
ص 263؛ تاريخ الحكمام لجمال الذين القفطيء ص277؛ طبقات الأمم لصاعد الأندلسيء ص 53؛ عبر 
الذهبي, ج2إ|ص251؛ تاريخ ابن العبري»ء ص 4170 الوافي» ج1/|ص 106؛ عيون الأنباء؛ ج2/ص136. 
' هو الشيخ الرئيس» شيخ الفلاسفة والأطبّاء أبو على الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا 
البلخي ثمّ البخاري. ولد بخرميشن في بخارى سنة 370 ه. وتوفي بهمذان سنة 428 ه. وكانت له 
رحلات كثيرة. ومصنفاته عديدة مشتهرة سواء الطبَيّة منها أو الفلسفيّة: منها القانون؛ والشفاء» والنجاة؛ 
وعيون الحكمة؛ ومنطق المش رقبّين. 

حول ترجمته راجع: عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة» ج2إ|ص2 إلى ص20؛ تاريخ الحكماء للقفطي. 
ص 268 إلى ص778؛ النجوم الزاهرة» ج5|ص 25-ص 26؛ لسان الميزان» ج2/ص291 إلى ص 293؛ 
شثرات الأهب» ج3إ|ص 233 إلى ص237؛ تاريخ الفلسفة في الإسلام لت. ج. دي بورء ص53 إلى 
ص 66! تاريخ فلاسفة الإسلام لمحمد لطفي جمعة؛ ص53 إلى ص66 تاريخ الفلسفة العربيّة لجميل 
صليباء ص 201 إلى ص 280؛ من الفلسفة اليونانيّة إلى افلسفة الإسلاميّة لمحمّد عبد الرتحمان مرحباء 
ص 474 إلى ص578؟ تاريخ الفلسفة العربيّة لحنا الفاخوري وخليل الجرء ج2/ص157 إلى ص235؛ 
تاريخ الفلسفة الإسلامية لهنري كوربان. ص254 إلى ص265؛ موسوعة الفلسفة لعبد الرّحمان بدويء 
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فنقتصير على إبطال ما اختاراه؟» ورأياه الصّحيح من مذهب رؤسائهما في 
الضتلال؛ فإنَ ما هجراه واسنتنكفا من المتابعة فيه لا يَتمارى في اختلاله؛ ولا يفتقر إلى 
نظر طويل في إبطاله. 

َعم أنا مقتصرون على رد مذاهبهم بحسب تقل هذَيْن الرّجليْن» كي لا ينتشر 
الكلام بحسب انتشار المذهب. 


ج1/ص40 إلى ص67؟ معجم المؤلفين» ج4/ص20 إلى ص 23؛ مجلة التراث العربي؛ عدد 6-5 (عدد 
خاص بمناسبة ألفيّة ابن سينا). 
7 في الأصل: اختثاروه. 
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مقدمة ثانية 


- القسم!' [الأول]: 


يَرْجَع النزاع فيه إلى لفظ مجرّدء كتسميّتهم صانع العالم -تعالى عن قولهم-: 
جؤاهر!؛ مع تفسيرهم الجؤاهر بأنه الموجود لا في موضوع. أي القائم بنفسه الذي لا يحتاج 
إلى مُقوّم يُقَوّمُه؛ ولم يريدوا به الجوهر المُتَحَيّره على ما أراده خصومهم. 

ولسنا نخوض في إبطال هذاء لأنّ معنى القيام بالنفسء إذا صار مُتَفَقَا عليه رجع 
الكلام في التعبير باسم الجوهر عن هذا المعنى» إلى البحث عن اللّغة» وإن سَوّغت اللغة 
إطلاقهء رجع جواز إطلاقه في الشرع إلى المباحث الفقهيّة؛ فإنَ تحريم إطلاق الأسامي 
وإباحتها يؤخذ مما يدل عليه ظواهر الشرع. 


ولعلك تقول: 
- القسم الثاني: 


ما لا يَصدم مذهبهم فيه أصلاً من أصول الذين» وليس من ضرورة تصديق 
الأنبياء والرّسل منازعتهم فيهء كقولهم: 
- إن كسوف القمر عبارة عن انمحاء ضوء القمر بتوسّط الأرض بينه وبين الشمس؛ 
- والأرض كرة والسسّماء محيطة بها من الجوانب؛ 
- وإنّ كسوف الشمس: وقوف جرم القمر بين الناظر وبين الشمس عند اجتماعهما في 
العقيدتين على دقيقة واحدة. 

وهذا الفن أيضًا لسنا نخوض في إيطاله إذ لا يتعآق به غرض. 


* في الأصل: قسم. 
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ومن ظَنٌ أن المناظرة في إبطال هذا من الدتين» فقد جنى على الثين» وضبَعّف 
أمره؛ فإِنّ هذه الأمور تقوم عليها براهين هندسيّة حسابيّة لا يبقى معها ريبة. 
| فمن تطلّع عليهاء ويتحقق أدلتهاء حتى يُخبر بسببها عن وقت الكسوفيّن: وقذرهماء 
ومدة بقائهما إلى الانجلاء؛ إذا قيل له: إنّ هذا على خلاف الشرعء لم يَستّرِب فيه» وإثما 
يَستريب في الشرع. 

وضرر الشرع ممّن يَنْصّرهء لا بطريقه» أكثر من ضرره ممّن يَطْعَن فيه 
بطريقة. وهو -كما قيل-: عَدُوٌ عاقل خيّر من صديق جاهل. 

فإن قيل: فقد قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسأم-: 'إنّ الشمس والقمر لآيتان 
من آيات الله لا يخسفان لمّوت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلكء فافْزّعوا إلى ذكر الله 
ولو فكيف يلتم هذا ما قالوه؟ 

قلنا: وليس في هذا ما يناقض ما قالوه» إذ ليس فيه إلا نفي وقوع الكسوف لموت 

أحد أو لحياته؛ والأمر بالصّلاة عنده. 

والشرع الذي يأمر بالصتلاة عند الزوال والغروب والطلوع من أيْن يَبُعد منه أن 
يأمر عند الكسوف بها استحبابًا؟ 

فإن فيل: فقد روي أنه فال في آخر الحديث: 'ولكن الله إذا تجلى لشيءء حَضّع 
له" فيدل على أنّ الكسوف خضوع بسبب التجلي. 

قلنا: هذه الزّيادة لم يصحّ نقلهاء فيجب تكذيب ناقلها. وإنما المروي ما ذكرناه. 

كيف؛ ولو كان صحيحاء 0 تأويله أهوّن من مكابرة أمور قطعيّة! فكم من 
ظواهر أولت بالأدلّة العقليّة التي لا تنتهي في الوضوح إلى هذا الحد. 

وأعظم ما يفرح به الملحدة: بر تار الشرع بأنّ هذا وأمثاله على خلاف 
الشرعه فيسهل عليه طريق إيطال الشرع؛ إن كان شرطه أمثال ذلك. 

وغذا: لأن البحث في العالم عن كونه حادثًا أو قديماء ثمّ إذا ثبت حدوثهء فتواء 
كان كرة: أو , ميا أرما أو مسن وناء كات التماوات وم تعنها لاثة عشرة 
طبقة: كما قالومء أو أقل» أو أكثر؛ فنسبة النظر فيه إلى البحث الإلهيّ كنسبة التّظر إلى 
طبقات البصل وعددهاء وعدد حب الرمان. فالمقصود: كونه من فعل الله -سبحانه 
وتعالى- فقط؛ كيف ما كانت. 
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- [القسم] الثالث: 
ما يتعلّق النزاع فيه بأصل من أصول التين» كالقول في حدوث العالم» وصفات 


الصّائع» وبيان حشر الأجساد والأبدان؛ وقد أنكروا جميع ذلك. 
فهذا الفنّ ونظائره هو الذي ينبغي أن يظهر فساد مذهبهم فيه دون ما عداه. 
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مقدمة ثالثة 


ليُعلم أنّ المقصود: تنبيه مّن حمسن اعتفاده في الفلاسفة» وظن أن مسالكهم نقيّة 
عن التناقضء ببيان وجوه تهافتهم. 

فلذلك أنا لا أدخل في الاعتراض عليهم إلا دخول مُطالب مُنْكِر, لا دخول مدع 
مُثبت؛ فأَبْطِل عليهم ما اعتقدوه مقطوعًا بإلزامات مختلفة؛ فَألْزِمُهُم تارة مذهب المعتزلة: 
وأخرى مذهب الكراميّة» وطور! مذهب الواقفيّة؛ ولا أنهض ذابًا عن مذهب مخصوصء 
بل أجعل جميع الفرق إِلبَا واحدا عليهم. 

فإنّ سائر الفرق ربّما خالفونا في التفصيل» وهؤلاء يتعرّضون لأصول الدين» 
فلتتطاهر عليهم؛ فعند الشدائد تذهب الأحقاد. 
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مقدمة رابعة 


من عظائم حيّلهم في الاستدراج -إذا 1 عليهم إشكال في معرض الحجاج- 
قولهم: إن هذه العلوم الإلهيّة غامضة خفيّة» وهي أعصى العلوم على الأفهام الذكيّة؛ ولا 
توصل إلى معرفة الجواب عن هذه الإشكالات» إلا بتقديم الرياضيّات والمنطقيّات. 

فيمن يقلدهم في كفرهمء إن خطر له إشكال على مذهبهم؛ يحسن لظن بهم» 
ويقول: لا شك في أنّ علومهم مشتملّة على حلّهء وإنما يعسر عليّ دركه؛ لأني لم أحكم 
المنطقيّات ولم أحصّل الرّياضيّات. 

فنقول: أمّا الرياضيّات التي هي نظر في الكمّ المُتفصيل -وهو الحساب-» فلا 
تعلق للإلهيّات به. 

وقول القائل: "إن فَهْم الإلهيّات يحتاج إليها" خر'قء كفول القائل: 'إنّ الطب والنحو 
واللّغة يحتاج إليهاء أو الحساب يحتاج إلى الطب". 

وأمًا الهندسيّات؛ التي هي نظرٌ في الكمّ المقتصلء» يرجع حاصله إلى بيان أن 
الستموات وتحتها إلى المركز كريّ الشكلء وبيان عدد طبقاتهاء وبيان عدد الأكر المتحركة 
في الأفلاك» وبيان مقدار حركاتها. 

لْسلُم لهم جميع ذلك في شيء من النظر الإلهيَّ» وهو كقول القائل: "العلم بآنّ 
هذا البيت حصل بصنع بناء عالم» مريدء قادرء حيّ يفتقر إلى أن يُعرف أن البيت مستس 
ىقش فو اك قش اق هلد مذو هه و كد كانه" ,وهو عدران لا نكف قباد 

وكقول القائل: "لا يُعْرّف كؤن هذه البصلة حادثة ما لم يُعرّف عدد طبقاتها؛ ولا 
ترق كران هلك كانه كلذكة امنا لم تقاف عدت حنانه كوهد حكن من الكاكر كفت 
عند كل عاقل. 

نعَمء قولهم: "إن المنطقيّات لا بِدّ من إحكامها'ء فهو صحيع؛ ولكنّ المنطق ليس 
مخصوصنا بهم؛ وإئما هو الأصل الذي نسمّيه في فن الكلام: كتاب النظر؛ فغيّروا عباراته 
للى. النتطق كيوياد. وقد نسمئيه: كتاب الجدل؛ وقد نسميه: مدارك العقول. فإذا سمع 
المتكايس المُمْتضئعف أسم المتطق: كل انسدق عويب لا يعرقه المتكلمون: ولا يطلع 
عليه إلا الفلاسفة. 
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ونحنء لتَدقَع هذا الخبال» واستتصال هذه الحيلة في الضتلال» نرى أن نفرد القول 
في مدراك العقول في هذا الكتاب» ونهّجر فيه ألفاظ المتكلّمين والأصواتّين» بل نوردها 
بعبارات المنطقيّينء ونصيّها في قوالبهمء ونقتفي آثارهم لفظًا لفظا. 

ونناظرهم في هذا الكتاب بلّغتهم؛ أعنى بعباراتهم في المنطقء ونوضتح أن ما 
شرطوه في صحّة ملدّة القياس» وما وضعوه من الأوضاع في إيساغوجي وقاطيغورياس؛ 
التي هي من أجزاء المنطق ومقتماته؛ لم يتمكنوا من الوفاء بشيء منه في علومهم الإلهيّة. 

ولكنا نرى أن نورد منراك العقول في آخر الكتاب؛ فإنه كالآلة لدرك مقصود 
الكتاب. 

ولكنّ رب نظر؟ يستغني عنه من لا يحتاج إليه» ومّن لا يفهم في آحاد المسائل 
في الرد عليهم. 

فينبغي أن يبتدئ أولاً بحفظة كتاب معيار العلم الذي هو الملقب ب"المنطق' 


و لنذكر الآن بعضصة المقدّمات: 


' في الأصل: ناظر. 
* في الأصل: يحفظ. 
0 الأصل: بعد. 
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[ فهرست المسائل] 


فهرست المسائل التي أظهرنا تناقض مذهبهم فيها في هذا الكتاب. وهي عشرون 
مسألة: 
- المسألة الأولى: إبطال مذهبهم في أزليّة العالم. 
- المسألة الثانية: إيطال مذهبهم في أبديّة العالم. 
- المسألة الثالثة: بيان تلبّسهم في قولهم: إنّ الله صانع العالم؛ وإِنّ العالم صنعه. 
- المسألة الرّابعة: في تعجيزهم عن إثبات الصانع. 
- المسألة الخامسة: في تعجيزهم عن إقامة الدليل على استحالة الهين. 
- المسألة الستّادسة: في نفي الصفات. 
- المسألة المتابعة: في قولهم: إنّ ذات الأول لا ينقسم بالجنس والفصل. 
- المسألة الثامنة: في قولهم: إنّ الأوّل موجود بسيط بلا ماهيّة. 
- المسألة التاسعة: في تعجيزهم عن بيان إثبات أنّ الأوّل ليس بجسم. 
- المسألة العاشرة: في تعجيزهم عن إقامة الدليل على أنّْ للعالم صانعاء وعلة. 
- المسألة الحادية عشرة: في تعجيزهم عن القول: بأنّ الأول يَعلم غيره. 
- المسألة الثانية عشرة: في تعجيزهم عن القول: بأنّ الأوّل يَعْلّم ذاته. 
- المسألة الثالثة عشرة: في إيطال قولهم: إِنّ الأول لا يَعْلَم الجزئيّات. 
- المسألة الرابعة عشرة: في إبطال قولهم: إِنْ الستماء حيوان متحرئك بالإرادة. 
- المسألة الخامسة عشرة: فيما ذكروه من العرض المحرّك للستماء. 
- المسألة الستادسة عشرة: في قولهم: إن نفوس الستماوات» تعلم جميع الجزئيّات الحادثة 
في هذا العالم. 
- المسألة الستابعة عشرة: في قولهم باستحالة خرق العادات. 
- المسألة الثامنة عشرة: في تعجيزهم عن إقامة البرهان العقليّ على أنّ النفس الإنساني 
جوهر روحاني. 
- المسألة التّاسعة عشرة: في قولهم باستحالة الفناء على النفوس البشريّة. 
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- المسألة العشرون: في إبطال إنكارهم البعثء وحشر الأجسادء مع التلذذ والتألم بالجنة 
والنارء بالآلام واللذات الجسمانيّة. 


فهذا ما أردنا أن نذكر تناقضهم فيه من جملة علومهم الإلهيّة والطبيعيّة, 

وأمًا الرئياضيّات؛ فلا معنى لإنكارها ولا للمخالفة فيهاء فإنها ترجع إلى الحساب 
والهندسة. 

وأمًا المنطقيّات؛ فهي نظر في آلة الفكر في المعقولات» ولا يتفق فيه خلاف به 
مبالاة. 

وسنورد فى كتاب معيار العلم من جملته ما يُحْتاج إليه لفهم مضمون هذا الكتاب 


-إن شاع الله. 
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[المسالة الأولى ا 
مسألة 
ابطال قؤلهم بقدم العالم 


50 


[المسألة الأولى] 
مسألة في إبطال قولهم بقدم العالم 


مذهب الفللاسفة 


تفصيل المذهب: اخثلفت الفلاسفة في قدم العالم. فالذي استقر عليه رأي جماهيرهم 
المتقثمين والمتأخرينت: القول بقدمه؛ وأنه لم يزل موجودا مع الله توا لوطا انه 
معنا قا لداشين تادر عه بالقات ستازقة سارل للملة: ومسارقة النو و للشسىة واه 
تقتم الباري عليه كتقدم العلّة على المعلول» وهو تقتم بالذات والرتبة لا بالزمان. 

وَحْكِيّ عن أفلاطون” أنه قال: "العالم مكوّن ومحدث". 

ثمّ منهم من أُوّل كلامه» وأبى أن يكون حدوثة العالم معتقد 

وذهب جالينوس؟ في آخر عمره في الكتاب الذي سمّاه ما يعتفده جاليفنوس رأيًا 
إلى التوقف في هذه المسألة؛ وأنه لا يدري العالم [أإقديم أو مُحْتَثْ. وربّما دل على أنه لا 
يمكن أن يعرفء وأنّ ذلك ليس لقصور فيهء بل لاستعصاء هذه المسألة في نفسها 


1 في الأصل: مسوقا. 
* في الأصل: أفلاطن. 
3[ في الأصل: حدث. 

* ظهر جالينوس بعد ستمائة وخمس وستين سنة من وفاة بقراط وانتهت إليه الرتاسة في عصره. وهو 
الدّامن من الرؤساء الذين أولهم أسقلبيلدس مخترع الطب. وكان معلّم جالينوس: أرمينيوس الرومي. 
وأخذ عن أغلوقن؛ وله إليه مقالات» وبينهما مناظرات. وقيل: كان جالينوس في أَيَام ملوك الطوائف في 
أَام قباذ بن سابور بن أشغان. وكان جالينوس وجيهًا عند الملوك كثير الوفادة عليهاء كثير التنقل في 
البلدان؛ وأكثر أسفاره إلى مدينة روميّة. وكان جالينوس كثيرا ما يلتفي مع الإسكندر الأفروديسي. وكان 
الإسكندر يلقبه برأس البغل لعظم رأسه. وتوفي جالينوس في يام ملوك الطوائف؛ وبين المسيح وبينه 
سبع وخمسون سنة» المسيح -عليه الدتلام- أقدم منه. وقد نقل إلى العربيّة أكثر من سبعين كتابًا 
لجالينوس على حد الكشف الذي حتده ابن النديم في الفهرست . 
حول ترجمته راجع: الفهرست لابن النديم» ص289. بيروت. د.ات. 
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على العقول؛ ولكنَ هذا كالشاذً في مذهبهم. وإِنّما مذهب جميعهم أنه قديم» وأنه بالجملة لا 


00 أن يصدر حادث من قديم بغير واسطة أصلا. 
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اختيار أشكل أدلتهم وقعاً ف النفس 
إيراد أدلتهم 


لو ذهبت أصف ما ثقِل عنهم في معرض الأدلّة» وذُكِر في الاعتراض عليه 
سودت في هذه المسألة أوراقاء ولكن لا خير في التطويل. 

فلنحذف من أدلتهم ما يجري مجرى التحكم أو التخيّل الضتعيف الذي يهون على 
كل ناظر حله. 

ولنقتصر على إيراد ما له وَقْعٌ في التفس مما لا يجوز أن ينهض مُشككا لفحول 
النظار. فإِنَ تشكيك الضتّعفاء بأدنى خبال ممكن. 

وهذا الف من الأدلة ثلاثة: 


- [الدليل] الأوّل: يستحيل حدوث حادث من قديم مطلقًا 


قولهم: 'يستحيل صدور حادث من قديم مطلقا"؛ لأنا إذا فرضنا القديم» ولم يصدر 
منه العالم مثلء فإنما لم يصدرء لأنّه لم يكن للوجود مرجّح؛ بل كان وجود العالم ممكنا 
كان اذ 

فإذا حدث بعد ذلك» لم يَخل إمّا أن تجتد مرجّحء أو لم يتجدّد. فإن لم يتجدّد 
مرجّح. بَقِي العالم على الإمكان الصتّرفء كما قبل ذلك. 

وإن تجدد مُرجّحء فمّن مُحيث ذلك المرجّح؟ ولمّ حدث الآن ولمٌ يحدث من قبلء 
والستؤال في حدوث المرجّح قائم؟ 

وبالجملة؛ فأحوال القديم؛ إذا كانت متشابهة» فإمًا أن لا يوجد عنه شيء قط وإِما 
أن يوجد على الذوام. 

فأمًا أن يتميّز حال الترك عن حال الشروع؛ فهو محال. 
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لمَ لَمْ يَحْدْتْ العالم قبل حدوثه؟ 

وتحقيقه أن يُقال: لم لَمْ يحت العالم قبل حدوثه؟ لا يمكن أن يُحَال على عجزه 
عن الأحداث؛ ولا على استحالة الحدوث. فإنٌ ذلك يؤدي إلى أن ينقلب القديم من العجز 
إلى القدرة» والعالم من الاستحالة إلى الإمكان» وكلاهما محالان. 

ولا أمكن أن يُقال: لمْ يكن قبله غرض ثم تجتد غرض؛ ولا أمكن أن يُحال على 
فقد آلة» ثمّ على وجودها. 

بل أقرب ما بُتخيّل أن يُقال: لمّ يرذ وجوده قبل ذلك. 

فيزم أن يُقال: حصل وجودهء لأنه صار مريدًا لوجوده بعد أن لم يكن مريذا؛ 
فيكون قد حدثث الإرادة. أو قبل حدوث الإرادة وحدوثه في ذاته محال لأنه ليس محل 
الحوادث. وحدوثه لا في ذاته لا يجعله مريذا. 

وانترك النظر في محل حدوثه. أليس الإشكال قائمًا في أصل حدوثه؟! 

وأنه من أيّن حدّث؟ ولمَّ حدث الآن ولمْ يحدث قبْله؟ أَحَدّث الآن لا من جهة الله؟ 

فإن جاز حادثُ من غير محيثء فليكن العالم حادثًا لا صانع له؛ وإلا فأيّ فرق 
بين حادث وحادتث؟ 

وإن حدث بإحداث اللهء فلِمَ حدث الآنء وَلَمْ يحدث من قبل؟ ألعدم آلة أو قدرة أو 
غرض أو طبيعة فلما أن تبدّل ذلك بالوجود وحدثء عاد الإشكال بعينه؛ أو لعدم الإرادة 
فتفتقر الإرادة إلى إرادة وكذا؟ الإرادة الأولى» ويتسلسل إلى غير نهاية. 

فإذن قد تحقق بالقول المطلق أن صدور الحادث من القديم من غير تغيّر أمر من 
القديم في قدرة أو آلة أو وقت أو غرض أو طبع محال وتقدير تغيّر حال محال» لأن 
الكلام في ذلك التغيّر الحادث كالكلام في غيره؛ والكل محال. ومهما كان العالم موجودا 
واستحال حدثه: ثبت قدمه لآ محالة: 

وهذا أقوى أدلتهم؛ فهذا أخبل أدلتهم. 

وبالجملة» كلامهم في سائر مسائل الإلهيّات أركَ من كلامهم في هذه المسألة» إذ 
يقدرون هاهنا على فنون من التخبيل” لا يتمكنون منه في غيرها. 

فلذلك قدمنا هذه المسألة» وقدمنا أقوى أدلتهم. 


1 في الأصل: كذى. 
7 في الأصل: التخييل. 
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لماذا بستحيل حدوث حادث بإرادة قديمة؟ 
الاعتراض من وجهين: 
- أحدهما أن يُقال: بم تنكرون على من يقول: إن العالم حدث بإرادة قديمة اقنضت وجوده 
في الوقت الذي وُجد فيهء وأن يستمرت العدم إلى الغاية التي استمر إليهاء وأن يبتدئ الوجود 
من حيث ابتدأء وأن الوجود قبله لم يكن مراذاء فلِمّ يحدث لذلك؛ وأنه في وقته الذي حدث 
فيه مُراد بالإرادة القديمةء فحدث لذلك؛ فما المانع لهذا الاعتقاد وما المحيل له؟ 


قولهم: لكل حادث سيلب ...5 

فإن قيل: هذا محال بين الإحالة؛ لأنّ الحادث موجب ومسبّب. وكما يستحيل 
حادث بغير سبب وموجبء يستحيل وجود موجب قد تمّ بشراتط إيجابه وأركانه وأسبابه. 
حتى لم ييق شيء منتظر البنّة ثمّ يتآخر الموجب بل وجود الموجب عند تحقق الموجب 
بتمأة شتريوظه سترووووةوتأحوه تحال حبيفب امقهالة وجوه الحادة النوجنن مل موجنب 
فقبل وجود العالم كان المريد موجودا والإرادة موجودة ونسبتها إلى المّراد موجودة؛ ولم 
يتجدّد مريد ولم يتجدد إرادة؛ ولا تجدّد للإرادة نسبة لم تكن. 

فإن كل ذلك تغيّرء فكيف تجدد المراد؟ وما المائع من التجتد قبل ذلك» وحال 
التجدد لم يتميّز عن الحال الستابق في شيء من الأشياء» وأمر من الأمورء وحال من 
ال ةر ل ا 

ثم لم يكن يوجد المّراد وبقيت بعينها كما كانت: فوجد المراد ما هذا إلا غاية 
الإحالة. 

وذلك في الأمور الوضعيّة أيضاء في الطّلاق مثلاً. وليس استحالة هذا الجنس في 
الموجب والموجب الضتروري الذائيّ» بل وفي العرفيّ والوضعيّ. فإِنٌ الرّجل لو تلفظ 
بطلاق زوجته؛ ولم تحصل البينونة في الحال؛ لم يُتصور أن تحصل بعده؛ لأنه جعل اللفظ 
علّة للحكم بالوضع والاصطلاح: فلم يعقل تأخر المعلول إلا أن يعلّق الطلاق بمجيء الغد 
أو بدخول الدارء فلا يقع في الحالء ولكن يقع عند مجيء الغد وعند دخول الدّار. فإنه 
جعله علّة بالإضافة إلى شيء مُنتظر. 

فلمًا لم يكن حاضرً! في الوقت» وهو الغد والدخول» توقف حصول الموجب على 
حضور ما ليس بحاضرء فما حصل الموجب إلا وقد تجدّد أمر وهو التخول وحضور 
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الغدء حتَّى لو أراد أن يؤخر الموجب عن اللفظ غير منوط بحصول ما ليس بحاصلء لم 
يعقل مع أنه الواضع» وأنه المختار في تفصيل الوضع. 

فإذا لم يمكننا وضع هذا بشهوتناء ولم نعقلهء فكيف نعقله في الإيجابات الذاتيّة 
العقليّة الضروريّة المقصود فعله لا يتأخر إلا بمانع؟ 

وأمّا في العادات» فما يحصل بقصدنا لا يتأخر عن القصد مع وجود القصد إليه 
إلا بمانع. فإن تحقّق* القصد والقدرة» وارتفعت الموانع» لم يعقل تأخر المقصود. وإنما 
يُتصوئر ذلك في العزمء لأنّ العزم غير كاف في وجود الفعلء بل العزم على الكتابة لا 
يوقع الكتابة ما لم يتجّد قصد هو انبعاث في الإنسان متجتد حال الفعل. 

فإن كانت الإرادة القديمة في حكم قصدنا إلى الفعل» فلا يُتصوّّر تأخر المقصود 
إلا بمانع» ولا يُتصور تقتم القصدء فلا يعقل قصد في اليوم إلى قيام في الغد إل بطريق 
العزم. 

وإن كانت الإرادة القديمة في حكم عزمناء فليس ذلك كافيًا في وقوع المعزوم 
عليه بل لا بد من تجدّد انبعاث قصدي عند الإيجاد. 

وفيه قول بتغيّر القديم لماذا يحدث القصد؟ ثمّ يبقى عين الإشكال في أن ذلك 
الانبعاث أو القصد أو الإرادة» أو ما شئث سمّه؛ لمّ حدث الآن» ولم يحدث قبل ذلك؟ 

فإِمًا أن يبقى حادث بلا سببء أو يتسلسل إلى غير نهاية. 

ورجع حاصل الكلام إلى أنه وجد الموجب بتمام شروطهه» ولم يبق أمر منتظرء 
ومع كلك تأحن المويضي» ولم يوجد- في :هته لآ يرن الوهم. إلى أوكياء بل الآاف.تننين لا 
تنقص شينًا منهاء ثُمّ انقلب الموجب بغتة من غير أمر تجتد وشرط تحقق. وهو محال في 


نفسة. 


قولنا: من أين تعرفون الأمر...: 

والجواب أن يُقال: استحالة إرادة قديمة متعلقة بإحداث شيء: أي شيء كان؛ 
تعرفونه بضرورة العقل أو نظره؛ وعلى اغتكم في المنطق تعرفون الالتقاء بين هذيْن 
الكذرن اكه أوفنظة أن .من شو د أرشيظ: 

فإن اّعيتم حدًا أوسطء وهو الطريق النظري» فلا ب من إظهاره. 


” في الأصل: تحقيق. 
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وإن اذعيتم معرفة ذلك ضرورة: فكيف لم يشارككم في معرفته مخالفوكم والفرقة 
المعتقدة بحدث العالم بإرادة قديمة لا يحصرها بلد ولا يحصيها عددء ولا شك في أنهم لا 
يكابرون العقول عنادا مع المعرفة» فلا بد من إقامة برهان على شرط المنطق يدل على 
استحالة ذلك» إذ ليس في جميع ما ذكرتموه إلا الاستبعاد والتمثيل بعزمنا وإرادتناء وهو 
فاسد فلا تضاهي الإرادة القديمة القصود الحادثة. 

وأمّا الاستبعاد المجرّد؛ فلا يكفي من غير برهان. 


..٠.‏ من ضرورة العقل: 

فإن قيل: نحن بضرورة العقل نعلم أنه لا يُتَصّوّر موجب بتمام شروطه من غير 
موجب ومجوزء ذلك مكابر لضرورة العقل؛ خصومكم يقولون القول نفسه في علم الله. 

فلنا: وما الفصل بينكم وبين خصومكم إذا قالوا لكم: "إنا بالضترورة نعلم إحالة 
قول من يقول: إِنّ ذاتا واحذا عالم بجميع الكلياتث من غير أن يوجب ذلك كثرة» ومن غير 
أن يكون العلم زيادة على الذات: ومن غير أن يتعدد العلم مع تعدّد المعلوم. وهذا مذهبكم 
في حق اللهء وهو بالنسبة إلينا وإلى علومنا في غاية الإحالة. 

ولكن تقولون: لا يُقاس العلم القديم بالحادث. 

وطائفة منكم استشعروا حالة هذاء فقالوا: إن الله لا يعلم إلا نفسهء فهو العاقل 
وهو العقلء وهو المعقول؛ والكل واحد. 

فلو قال قائل: اتحاد العقل والعاقل والمعقول معلوم الاستحالة بالضتّرورة؛ إذ تقدير 
صانع للعالم لا يعلم صنعه محال بالضترورة والقديم إذا لم يعلم إلا نفسه -تعالى عن قولكم 
وعن قول جميع الزائغين علوا كبيرا- لم يكن يعلم صنعه البتة؛ بل لا نتجاوز إلزامات هذه 
المسألة دورات الفلك: إن كان لا نهاية لأعدادهاء لا يكون لها أقسام. 

فنقول: بِمّ تنكرون على خصومكم إذ قالوا: قدم العالم محالء لأنه يؤدي إلى إثبات 
دورات للفلك لا نهاية لأعدادها ولا حصر لآحادهاء مع أنّ لها سدسًا وربعًا ونصفا. فإنَ 
فلك الشمس يدور في سنة؛ وفلك زحل في ثلاثين سنة. فتكون أدوار زحل ثلث عشر أدوار 
الشمسء وأدوار المشتري نصف سدس أدوار الشمسء فإنه يدور في اثني عشر سنة. 
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ثم كما أنه لا نهاية لأعداد دورات زحل لإ نهاية لأعداد دورات الشمم مع أنه 
ثلث عشره؛ بل لا نهاية لأدوار فلك الكواكب الذي يدور في ستة وثلاثين ألف سنة مرة 
واحدة؛ كما لا نهاية للحركة المشرقيّة التي للشمس في اليوم والليلة مرّة. 


فلو قال قائل: هذا مما يُعلَم استحالته ضرورة: فبماذا تنفصلون عن قوله؟ 

بل لو قال قائل: أعداد هذه التورات شفع؛ أو وترء أو شفع ووتر جميعاء أو لا 
شفع ولا وثتر. ولا تكون شفع أو وتر؛ فإن قلتم: شفع ووتر جميعاء أو لا شفع ولا وثرء 
فيعلم بطلانه ضرورة. 


وإن قلتم: شفع فالشفع يصير وترًا بواحدء فكيف أعوز ما لا نهاية له واحد: 
وإن قلتم: وئرء فالوتر يصير بواحد شفعاء فكيف أعوز ذلك الواحد الذي به يصير 
شفعاء فيلزمكم القول بأنه ليس بشفع ولا وتر. 


فولهم: المتناهي وحده يوصف بالشفع والوتر: 
فإن قيل: إنما يوصف بالشفع والوتر المتناهي؛ وما لا يتناهى» لا يوصف به. 


قولنا: تكون هناك جمئة أحاد: 
قلنا: فجملة مركبة من أحاد لها سدس وعشر كما سبق ثمّ لا توصف بشفع ولا 
وثر يعلم بطلانه ضرورة من غير نظرء فبماذا تنفصلون عن هذا؟ 


قولهم: ليست هنالك جملة آحاد: 

فإن قيل: محل الغلط في قولكم أنه جملة مُركبة من آحادء فإنٌَ هذه التورات 
معدومة. 

ما الماضي» فقد انقرض؛ وأمّا المستقبل» فلم يوجد. والجملة إشارة إلى موجودات 
حاضرةء ولا موجود هاهنا. 
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قولنا: لا بأس: 

قلنا: العدد ينقسم إلى الشفع والوترء ويستحيل أن يخرج عنهء سواء كان المعدود 
موجوذا باقيًا أو فانيًا. 

فإذا فرضنا عدا من الأفراسء لزمنا أن نعتقد أنه لا يخلو من كونه شفعًا أو 
وقول قيواء فياه موحودة أن نمتية: 

فإن انعدمت بعد الوجودء لم تتغيّر هذه القضيّة أمر نفس الإنسان؛ على أنَا نقول 
لهم: لا يستحيل على أصلكم موجودات حاضرة هي آحاد متغايرة بالوصف ولا نهاية لهاء 
وهي نفوس الآدميّين المفارقة للأبدان بالموت؛ فهي موجودات لا توصف بالشفع والوتر. 
فبم تنكرون على من يقول: بطلان هذا يُعرّف ضرورة؟ 

وهذا الرأي في النفوس هو الذي اختاره ابن سيناء ولعنّه مذهب أرسطاليس!. 


قولهم: النفس واحدة: 
فإن قبل: فالصّحيح رأي أفلاطون”» وهو أنّ النفس قديمةء وهي واحدة: وإنما 
تنقسم في الأبدان؛ فإذا فارقتهاء عادت إلى أصلها واتحدت. 


قولنا: هذا ممّا يخالف ضرورة العقل...: 

قلنا: فهذا أقبح وأشنعء وأولى بأن يُعتقّد مخالفا لضرورة العقل. 

فإنا نقول: نفس زيد عين نفس عمرو أو غيره. فإن كان عينه» فهو باطل 
بالضترورة؛ فإِنّ كل واحد يشعر بنفسه؛ ويعلم أنه ليس هو نفس غيره. ولو كان هو عين 
لتساويًا في العلوم التي هي صفات ذاتيّة للنفوس داخلة مع النفوس في كل إضافة. 

وإن قلتم: إنه غيره» وإنما انقسم بالتعلّق بالأبدان. 

قلنا: وانقسام الواحد الذي ليس له عظم في الحجم وكمّية مقداريّة محال بضرورة 
العقل» فكيف يصير الواحد اثنيّن بل ألفاء ثمّ يعود ويصير واحذا؟ بل هذا يُعقل فيما له عظم 
وكمّية؛ كماء البحر ينقسم بالجداول والأنهارء ثمَّ يعود إلى البحر. فأمًا ما لا كمّية له فكيف 
ينقسم؟! 
1 في الأصل: رسطاطاليس. 
* في الأصل: أفلاطن. 
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ولذا هم مفحمون. 

والمقصود من هذا كلّه: أن نبيّن أنهم لم يُعجزوا خصومهم عن معتقدهم في تعلق 
الإرادة القديمة بالأحداث إلا بدعوى الضترورة» وأنهم لا ينفصلون عمّن يدّعي الضترورة 
عليهم في هذه الأمور على خلاف معتقدهم. 

وهذا لا مخرج عنه. 


قولهم: إن الله قبل خلق العالم...: 
فإن قيل: هذا ينقلب عليكم في أن الله قبل خلق العالم» كان قادرًا على الخلق بقدر 
سنة أو سنتيْن -ولا نهاية لقدرته-» فكأنه صبر ولم يخلق» ثمّ خلق. 


ومدّة الترك متناه» أو غير متناه: 

فإن قلتم: متناه» صار وجود الباري متناهي الأوّل. 

وإن قلتم: غير متناه؛ء فقد انقضى مدة فيها إمكانات لا نهاية لأعدادها. 

راجع الثليل الثاني. 

قلنا: المدّة والزمان مخلوق عندنا. وسنبيّن حقيقة الجواب عن هذا في الانفصال 
عن دليلهم الثاني. 


قولهم: ما الذي ميّز وفنا معيّنا عمّا قبله؛ وعمًا بعده... 

فإن قيل: فم تنكرون على من يترك دعوى الضترورة؛ ويدل عليه من وجه آخر: 
وهو أن الأوفات متساوية في جواز تعلق الإرادة بهاء فما الذي ميّز وقنَا معبّنا عمّا قبله 
وعما بعده؟ 

وليس محالاً أن يكون التقتم والتأخر مرااء بل في البياض والمتواد والحركة 
والسكون» فإنكم تقولون: يحدث البياض بالإرادة القديمة» والمحل قابل للستواد قبوله 
للبياض: فلِم تعلقت الإرادة القديمة بالبياض دون السسّواد؟ 

وما الذي ميّز أحد الممكنين عن الآخر في تعلق الإرادة به ونحن بالضترورة نعلم 
أنّ الشيء لا يتميّز عن مثله إلا بمخصتص؟ 

ولو جاز ذلكء لجاز أن يحدث العالم» وهو ممكن الوجودء كما أنه ممكن العدم. 
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ويتخصص جانب الوجود المماثل لجائب العدم في الإمكان بغير مخصّص... 

وما الذي خصص الإرادة؟ 

وإن قلتم: إن الإرادة خصتصتء فالسؤال عن اختصاص الإرادة» وأنها لمَ 
اختصتت؟ 

فإن قلتم: القديم لا يُقال له: لمّ» فليكن العالم قديمّاء ولا يطلب صانعه وسببهء لأنّ 
القديم لا يُقال فيه: لم. 

فإن جاز تخصتّص القديم بالاتفاق بأحد الممكنيْن» فغاية المستبعد أن يُقال: العالم 
مخصوص بهيئات مخصوصة؛ كأن' يجوز أن يكون على هيئات أخرى بدلاً عنهاء فَيُقال: 
وقع كذلك اتفاقاء كما قلتم: اختصّت الإرادة بوقت دون وقتء وهيئة دون هبئة اثفاقًا. 

وإن قلتم: إن هذا الستؤال غير لازمء لأنه وارد على كل ما يريده؛ وعائد على كل 


ها يقذراف 
فنقول: لاء بل هذا الستؤال لازمء لأنه عائد في كل وقتء وملازم لمّن خالفنا على 


قولنا: الإرادة تميّز الشيء عن مثله: 

قلنا: إنما جد العالم حيث وُجدء وعلى الوصف الذي وجدء وفي المكان الذي وُجد 
بالإرادة» والإرادة صفة من شأنها تمييز الشيء عن مثله؛ ولولا أن هذا شأنهاء لوقع 
الاكثفاء بالقدرة. 

ولكن لما تساوى نسبة القدرة إلى الضدين» ولم يكن بذ من مخصّص يخصص 
الشيء عن مثله» فقيل: للقديم وراء القدرة صفة من شأنها تخصيص الشيء عن مثله 
فقول القائل: لمّ اختصتت الإرادة بأحد المثليّْن» كقول القاتل: لم اقتضى العلم الإحاطة 
بالمعلوم على ما هو به؟ فيُقال: لأنّ العلم عبارة عن صفة هذا شأنها؛ فكذى” الإرادة عبارة 
عن صفة هذا شأنهاء بل ذاتها تمييز الشيء عن مثله. 


7 في الأصل: كان. 
2 في الأصل: كذى. 
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فإن قيل: إثبات صفة شأنها تمييز الشيء عن مثله غير معقولء بل هو متناقض. 
فار كودة بكلا مسناء' للد" لا تميق ل وكوكه سميز ام معتاء أنه ليون :مثلا. 

ولا ينبغي أن يُظَنَ أن المتوادين في محليّن متماثلان من كل وجه لأنّ هذا في 
محلء وذاك في محل آخر. وهذا يوجب التميّز. 

ولا المتوادان في وقتيْن في محل واحد متماثلان مطلقاء لأنّ هذا فارق ذلك في 
الوقت؛ فكيف يساويه من كل وجه؟ 

وإذا قلنا: الستوادان مثلان؛ عنينا به في الستّواديّة مضافا إليه على الخصوص لا 
على الإطلاق» وإلا فلو اتحد المحل والزمان؛ ولم يبق تغاير» لم يُعقل سوادان» ولا عقت 
الإثنينيّة أصلا. 

العطشان إذا كان بين يديّْه قدحان متساويان لا يمكن أن يأخذ أحدهما بدون تمييز. 

ينقى هذا آنه لنظ: الآ لد مستسار هن ' إن لدفداء :وله تتصمون هنا أن كموق بالؤز اذ 
الشيء عن مثله؛ بل لو كان بين يدي العطشان قدحان من الماء يتساويان من كل وجه 
بالإضافة إلى غرضهه لم يمكن أن يأخذ أحدهماء بل إنما يأخذ ما يراه أحسن أو أخف أو 
أقرب إلى جانب يمينه» إن كان عادته تحريك اليمين أو سبب من هذه الأسباب؛ إِمّا خفي 
وما جلي؛ وإلاً فلا يُتَصَّر تمييز الشيء عن مثله بحال. 


إنكار الأمر في حق الله...: 

الأول أن قولكم: إن هذا لا يُتَصورّرء عرفتموه ضرورة أو نظراء ولا يمكن دعوى 
واحد منهما. 

وتمثيلكم بإرادتنا مقايسة فاسدة تضاهي المقايسة في العلم؛ وعلم الله يفارق علمنا 
في أمور قرّرناها؛ فلم تبعد المفارقة في الإرادة؛ بل هو كقول القائل: ذات موجودة لا 
خارج العالم ولا داخله» ولا متصلاً ولا منفصلاًء لا يعقل» لأنا لا نعقله في حقنا. 

قيل: هذا عمل توهمكء وأمّا دليل العقل» فقد ساق العقلاء إلى التصديق بذلكء؛ 
فبم تنكرون على من يقول: دليل العقل ساق إلى إثبات صفة لله -تعالى- من شأنها تمييز 
الشيء عن مثله؟ فإن لم يطابقها اسم الإرادة؛ فلتسمَّ باسم آخر؛ فلا مشاحة في الأسماء. 
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وإنما أطلقناها نحن بإذن الشرع, وإلاً فالإرادة موضوعة في اللّغة لتعيين ما فيه 
غرضء ولا غرض في حق الله. وإنما المقصود المعنى دون اللفظ. 


6.6 وفي حق الإنسان: 

فإنّه إذا كانت بين يديه تمرتين متساويتين يأخذ إحداهماء على أنه في حقنا لا نسلم 
أن ذلك غير مُتصوّرء فإنا نفرض تمرتيْن متساويتين بين بدي المتشوف إليهما العاجز عن 
تناولهما جميعا؛ فإنه يأخذ إحداهما لا محالة بصفة شأنها تخصيص الشيء عن مثله. 

وكل ماذكرشموه من للمعضتضات من اكيت أو للقزب "لو قمئن الأخذء :فنا نقدق 
على فرض أنتفاته» ويبقي إمكان الأخذ. 
- إِمّا إن قلتم: إنه لا يُتصوّر التساوي بالإضافة إلى أغراضه فقطء وهو حماقة وفرضه 
مك 
- وإمًا إن قلتم: النّساوي إذا فرضء بقي الرّجل المتشوتف أبدا متحيّرًا ينظر إليهماء فلا 
يأخذ إحداهما بمجرتد الإرادة والاختيار المنفك عن الغرضء وهو أيضنًا محال يُعلم بطلانه 
ضرورة. 

فإذن لا بد لكل ناظرء شاهدا أو غائئاء في تحقيق الفعل الاختياري من إثبات صفة 
فادها تخصرضن لشي عن عثلة: 


لماذا اختصّ العالم ببعض الوجوه...: 

الوجه الدّاني في الاعتراض: هو أنا نقول: أنتم في مذهبكم ما استغنيتم عن 
تخصيص الشيء عن مثله. فإن العالم وُجد من سببه الموجب له على هيئات مخصوصة 
تمائل نقائتضهاء فلم اختصّ ببعض الوجوهه واستحالة تميّز الشيء عن مثله في الفعل أو في 
الّزوم بالطبع أو بالضترورة لا تختلف؟... 
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قولهم: بضرورة النظام الكلي: 

فإن قلتم: إن النظام الكلّي للعالم لا يمكن إلا على الوجه الذي وجدء وإِن العالم لو 
كان أصغر أو أكبر مما هو الآن عليه» لكان لا يتمّ هذا النظام. وكذا القول في عدد الأفلاك 
وعدد الكواكب. 

وزعمتم أن الكبير يخالف الصتغير» والكثير يفارق القليل في ما يُراد منه» فليست 
متماثلة» بل هي مختلفة» إلا أن القوّة البشريّة تضعف عن درك وجوه الحكمة في مقاديرها 
فليا 

وإنما تدرك الحكمة في بعضهاء كالحكمة في ميل فلك البروج عن معتل الذهارء 
والحكمة في الأوج والفلك الخارج المركز؛ والأكثر لا يدرك السرّ فيهاء ولكن يعرف 
اختلافها. ولا بعد في أن يتميّز الشيء عن خلافه لتعلق نظام الأمر به. 

وأمّا الأوقات؛ فمتشابهة قطعًا بالنسبة إلى الإمكان وإلى النظام. 

ولا يمكن أن يدعي أنه لو خلق بعد ما خلق أو قبله بلحظة» لَمَا تصور النظام. 
فإنَ تماثل الأحوال يُعلَم بالضترورة. 


قولنا: لا. مثلان...: 

فنقول: نحن» وإن كنا نقدر على معارضتكم بمثله في الأحوالء إذ قال قائلون: 
خلقه في الوقت الذي كان الأصلح الخلق فيه؛ لكنا لا نقتصر على هذه المقابلة» بل نفرض 
على أصلكم تخصّصًا في موضعيّن لا يمكن أن يقدر فيه اختلاف: 
- أحدهما: اختلاف جهة الحركة؛ 
- والآخر: تعيّن موضع القطب في الحركة عن المنطقة. ... مثل القطب الشمالّ والقطب 
الو 

أمّا القطب» فبيانه أنّ المتماء كرة متحركة على قطبيْن كأنهما ثابتان» وكرة الستماء 
متشابهة الأجزاءء فإنها بسيطة» لا سيما الفلك الأعلى الذي هو التّاسع؛ فإنّه غير مكوكب 
أصلاء وهما متحركان على قطبين شمالي و جنوبي. 

فنقول: ما من نقطتيّن متقابلتين من النقط التي لا نهاية لها عندهم إلا ويُتصور أن 
يكون هو القطب. فِمَ تعيّنت نقطنًا الشمال والجنوب للقطبيّة والقبات؟ ولمّ لم يكن خطّ 
المنطقة مار بالتقطتيّن» حتى يعود القطب إلى نقطتين متقابلتين على المنطقة؟ 
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فإن كان في مقدار كبر السّماء وشكله حكمةء فما الذي ميّز محل القطب عن 
غيره؛ حتى تعيّن لكونه قطبًا دون سائر الأجزاء والنقطء وجميع النقفط متماثلةء وجميع 
أجزاء الكرةٌ متساوية؟ 


وهذا لا مخرج عنه. 


قولهم: لعل ذلك الموضع يفارق غيره بخاصية: 

فإن قيل: لعل الموضع الذي عليه نقطة القطب يفارق غيره بخاصية تناسب كونه 
نبجلا لافتلب حت رقيقة فكاده لأايفار 16 مكادة وكيد د ووشيعه: أرما يرون لله علي 
من الأسامي؛ وسائر مواضع الفلك يتبدّل بالتور وضعها من الأرض ومن الأفلاك» 
والقطب ثابت الوضع. فلعل ذلك الموضع كان أولى بأن يكون ثابت الوضع من غيره. 


تقولون بتشابه السماع...: 

قلنا: ففي هذا تصريح بتفاوت أجزاء الكرة الأولى في الطبيعة» وأنها ليست 
متشابهة الأجزاء. وهو على خلاف أصلكم: إذا؟ أَخِد ما استدللتم به على لزوم كون العتماء 
كري” الشكل؛ أنه بسيط الطبيعة متشابه لا بتفاوت وأبسط الأشكال الكرة. فإنّ التربيع 
والتسديس وغيرهما يقتضي خروج زوايا وتفاوتها. وذلك لا يكون إلا بأمر زائد على 


الطبع البسيط. ... 


ومن أين تلك الخاصية؟ 

ولكنه وإن خالف مذهبكم» فليس يندفع الإلزام به. فإن المتؤال في تلك الخاصية 
قائم إذ سائر الأجزاءء هل كان قابلاً تلك الخاصتية أم لا؟ 

فإن قالوا: نعم؛ فلِمّ اختصّت الخاصتية من بين المتشابهات ببعضها؟ 

وإن قالوا: لم يكن ذلك إلا في ذلك الموضعء وسائر الأجزاء لا تقبلها. 

فنقول: سائر الأجزاء من حيث أنها جسم قابل للصّور متشابه بالضترورة. وتلك 
الخاصتية التي يستحقها ذلك الموضع بمجرّد كونه جسماء ولا بمجرد كونه سماء. فإنّ هذا 


* في الأصل: إذا. 
7 في الأصل: كرى. 


65 


المعنى يشاركه فيه سائر أجزاء المتماءء فلا بد وأن يكون تخصيصه به بتحكم أو بصفة 
فرم شاتيا كه تخصيص الشيء عن مثله. 

وذ لما وسقي لبد قلي إن الأحوال في قبول وقوع العالم فيها متساوية 
يستقيم لخصومهم أن : أجزاء الستماء في قبول المعنى الذي لأجله صار ثبوت الوضع أوؤلى 
به من تبدّل الوضع متساوية. 


وهذا لا مخرج منه. 


ما سبب تباين حركات السماء؟ 

الإلزام الثاني: تعيّن جهة حركة الأفلاك بعضها من المشرق إلى المغرب؛ 
وبعضها بالعكسء: مع تساوي الجهات ما سببها وتساوي الجهات كتساوي الأوقات من غير 
فرق. 

قولهم: تلك المناسبات مبدأ الحوادث في العالم: 

فإن قيل: لو كان الكل يدور من جهة واحدة لَمَا تباينت أوضاعهاء ولم تحدث 
مناسبات الكواكب بالتثليث والتسديس والمقارنة وغيرها؛ ولكان الكل على وضع واحد لا 
يختلف قط. وهذه المناسبات مبدأ الحوادث في العالم. 

قلنا: لسنا نلزم اختلاف جهة الحركة؛ بل نقول: الفلك الأعلى يتحرّك من المشرق 
إلى المغربء والذي تحته بالعكس؛ وكل ما يمكن تحصيله بهذا يمكن تحصيله بعكسه: وهو 
أن يتحرك الأعلى من المغرب إلى المشرق وما تحته في مقابلته؛ فيحصل التفاوث وجهات 
الحركة» بعد كونها دوريّة وبعد كونها متقابلة» متساوية» فلِمَ تميّزت جهة عن جهة تماثلها؟ 


فولهم: الجهتان متضادتان: 
فإن قالوا: الجهتان متقابلتان متضادتان» فكيف يتساويان؟ 


قولنا: والأوقات! 
قلنا: هذا كقول 0 التقتم والتأخر في وجود العالم يتضادان» فكيف يدّعي 


تشابههماء ولكن زعموا أنه يعلم تشابه الأوقات بالنسبة إلى [مكان الوجود» وإلى كل 
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مصلحة يتصوّر فرضضه في الوجود؛ فكذلك يعلم تساوي الأحياز والأوضاع والأماكن 
والجهات بالنسبة إلى قبول الحركةء وكل مصلحة تتعلق بها. 

فإن ساغ لهم دعوى الاختلاف مع هذا التشابه» كان لخصومهم دعوى الاختلاف 
في الأحوال والهيتات أيضًا. 


الاعتراض الثّاني: صدور حادث من قديم: 

الاعتراضص الثاني على أصل دليلهم: أن يُقال: استبعدئم حدوث حادث من قديم» 
ولا بد لكم من الاعتراف بهد؛ فإِنَ في العالم حوادث ولها أسباب. 

فإن استندت الحوادث إلى الحوادث إلى غير نهاية» فهو محال؛ وليس ذلك مُعتقد 
عاقل. 

ولو كان ذلك ممكناء لاستغنيتم عن الاعتراف بالصّانع؛ وإثبات واجب وجود هو 
مسثئد الممكنات. 

وإذا كانت الحوادث لها طرف ينتهي إليه تسلسلهاء فيكون ذلك الطرف هو القديم» 
فلا بد إذن على أصلهم من تجويز صدور حادث من قديم. 


قولهم: في حصول الاستعداد وحضور الوقت: 

فإن قيل: نحن لا نبعد صدور حادث من قديمء أيّ حادث كان؛ بل نبعد صدور 
حادث هو أوّل الحوادث من القديم» إذ لا يفارق حال الحدوث ما قبله في ترجّح جهة 
الوجود؛ لا من حيث حضور وقتء ولا آلة» ولا شرطء ولا طبيعة» ولا غرضء ولا سبب 
من الأسباب. 

فأمًا إذا لم يكن هو الحادث الأوّل» جاز أن يصدر منه عند حدوث شيء آخر من 
استعداد المحل القابل وحضور الوقت الموافق أو ما يجري هذا المجرى. 


قولنا:ء ومن أين ذلك؟ 


قلنا: فالسؤال في حصول الاستعداد؛ وحضور الوقتء وكل ما يتجتد؛ قائم. فإما 
أن يتسلسل إلى غير نهاية» أو ينتهي إلى قديم يكون أوّل حادث منه. 
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المسالة الثانية 


أبطال مذهبهم في إبدية العالم 
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المسألة الثانية 
إبطال مذهبهم في أبدية العالم 


فولهم: وجود الحركة الذورية...: 

فإن قيل: المواد القابلة للصتور والأعراض والكيفيّات ليس شيء منها حادثا 
والكيفيّات الحادثة هي حركة الأفلاك: أعني: الحركة التوريّة وما يتجدّد من الأوصاف 
الإضافيّة لها من التثليث والتسديس والتربيع» وهي نسبة بعض أجزاء الفلك والكواكب إلى 
بعض وبعضها نسبة إلى الأرضء كما يحصل من الطلوع والشروق والزوال عن منتهى 
الارتفاع والبعد عن الأرض بكون الكوكب في الأوج والقرب بكوؤنه في الحضيضء والميل 
عن بعض الأقطار بكونه في الشمال والجنوب. وهذه الإضافة لازمة للحركة الثوريّة 
بالضئرورة؛ فموجبها الحركة الدوريّة. وهي سبب الحوادث في العناصر... 

وأمّا الحوادث فيما يحويه مقعر فلك القمرء وهو العناصر بما يعرض فيها من 
كون وفسادء وامتزاج وافتراق» واستحالة من صفة إلى صفةء فكل ذلك حوادث مستئد 
بعضها إلى بعض في تفصيل طويلء وبالآخرة تنتهي مبادئ أسبابها إلى الحركة السّماويّة 
التوريّة ونسب الكواكب بعضها إلى بعض أو نسبتها إلى الأرض. ... وهي قديمة... 

فيخرج من مجموع ذلك: أن الحركة التوريّة الائمة الأبديّة مستند الحوادث كلهاء 
ومحرك السسّماء حركتها الدوريّة نفوس السّمواتء فإنها حيّة نازلة منزلة نفوسنا بالنسبة إلى 
أبداننا ونفوسها قديمة؛ فلا جرم الحركة الدوريّة التي هي موجبها أيضتا قديمة. 

ولمّا تشابه أحوال النفس لكونها قديمة تشابه أحوال الحركات؛ أي كانت دائرة 
أبداء ولها أجزاء حادثة؛ فإذن لا يُتصور أن يصدر الحادث من قديم إل بواسطة حركة 
دوريّة أبديّة تشبه القديم من وجهء فإنه دائمٌ أبداء وتشبه الحادث من وجه فإنّ كل جزء 
يفون 'منه كان تحادثا بعد أن لم يكون فيو من 'حيف: أله حادك :باج أنه وإضنافاقة مبداً 
الحوادت. ومن حيث أنه أبديّ متشابه الأحوال صادر عن نفس أزليّة. فإن كان في العالم 
حوادث؛ فلا بد من حركة دوريّةء وفي العالم حوادثء فالحركة الدوريّة الأبديّة ثابتة. 
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قولنا: هذا كلام باطل! إذ لا بد من سبب آخر: 

قلنا: هذا التطويل لا يغنيكم» فإِنَ الحركة التوريّة التي هي المستند حادث أم قديم؟ 
فإن كان قديمّاء فكيف صار مبدأ لأوّل الحوادث. وإن كان حادثاً افتقر إلى حادث آخر 
وتسلسل. 

وقولكم: إنه من وجه يشبه القديم» ومن وجه يشبه الحادث» فإنه ثابت متجدّدء أي 
هو ثابت التجدّد متجِدّد الوك 

فنقول: أهو مبدأ الحوادث من حيث أنه ثابت أو من حيث أنه متجدد؟ فإن كان من 
حيث أنه ثابت» فكيف صدر من ثابت متشابه الأحوال شيء في بعض الأوقات دون 
بعض؟ وإن كان من حيث أنه متجدّدء فما سبب تجدّده في نفسه؟ فيحتاج إلى سبب آخر 
ويتسلسل. فهذا غاية تقرير الإلزام. سيأتي الكلام عن ذلك. 

ولهم في الخروج عن هذا الإلزام نوع احتيال سنورده في بعض المسائل بعد هذه 
كي لا يطول كلام هذه المسألة بانشعاب شجون الكلام وفنونه. 

على أنا سنبيّن أنّ الحركة الدوريّة لا يصلح أن تكون مبدأ الحوادث؛ وأنّ جميع 
الحوادث مخترعة لله ابتداءً» ونبطل ما قالوه من كؤؤن المتماء حيوانا متحركا بالاختيار 
حواكة تسيرة كر كاننا: 


الثاني قولنا: ليس الله متقدّما بالدّات فقط: 

زعموا أن القائل بآنّ العالم متأخر عن الله؛ والله متقتم عليه؛ ليس يخلو إمّا أن 
يريد به أنه متقتم بالأات لا بالزمان؛ كتقتم الواحد على الاثنين؛ فإنّه بالطبع مع أنّه يجوز 
أن يكون معه في الوجود الزماني» وكتقدم العلّة على المعلول؛ مثل تقتم حركة الشخص 
على حركة الظل التابع لهء وحركة اليد مع حركة الخاتم» وحركة اليد في الماء مع حركة 
الماء» فإنها متساوية في الزّمان» وبعضها علّةَ وبعضها معلول» إذ يُقال: 'تحرك الظل 
لحركة الشخصء وتحرك الماء لحركة اليد في الماء"» ولا يُقال: "تحرك الشّخص لحركة 
الظل؛ وتحرك اليد لحركة الماء' ون كانت متساوية. 

فإن أريد بتقذم الباري على العالم هذاء لزم أن يكونا حادثيّن أو قديمين» واستحال 
أن يكون أحدهما قديمًا والآخر حاددًا. 
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وإن أريد به: أن الباري متقدتم على العالم والرّمان لا بالذات بل بالزمانء فإذن 
قبل وجود العالم والزّمان زمان كان العالم فيه معدومّاء إذ كان العدم سابقا على الوجودء 
وكان الله سابقا بمدّة مديدة لها طرف من جهة الآخر ولا طرف لها من جهة الأوّل. فإذن 
قبل الزمان زمان لا نهاية له» وهو متناقضء ولأجله يستحيل القول بحدوث الزمان. وإذا 
وجب قدم الزّمان» وهو عبارة عن قدر الحركة» وجب قدم الحركة» ووجب قدم المتحرّك 
الذي يدوم الزّمان بدوام حركته. 


اعتراض: ليس قبل الخليقة زمان: القول بأن "كان الله ولا عالم' لا يدل إلا على 

الاعتراض هو أن بُقال: الزّمان حادث ومخلوق وليس قبله زمان أصلاء ونعني 
بقولنا: 'إنّ الله متقكم على العالم والزمان" إنه كان ولا عالمء ثمّ كان ومعه عالم. 

ومفهوم قولنا: “كان ولا عالم" وجود ذات الباري» وعدم ذات العالم فقط. ومفهوم 
قولنا: "كان ومعه عالم" وجود الذاتيّن فقط. فنعني بالتّقتم: انفراده بالوجود فقط والعالم 
عن ا 

ولو قلنا: “كان الله ولا عيسى' مثلأء ثم "كان وعيسى معه" لم يتضمن اللفظ إلا 
وجود ذات وعدم ذاتء ثم وجود ذاتين. وليس من ضرورة ذلك تقدير شيء ثالث. وإن 
كان الوهم لا يسكن عن تقدير ثالثء فلا التفات إلى أغاليط الأوهام. 

فإن قيل لقولنا: "كان الله ولا عالم" مفهوم ثالث سوى وجود الذات وعدم العالم: 
بدليل أنا لو قترنا عدم العالم في المستقبل كان وجود ذات وعدم ذات حاصلأًء ولم يصحّ 
أن نقول: “كان الله ولا عالم"؛ بل الصتّحيح أن نقول: 'يكون الله ولا عالم'» ونقول للماضي: 
كان الله ولا عالم". فبين قولنا “كان" و 'يكون' فرق؛ إذ ليس ينوب أحدهما مناب الآخر. 

فانيُحث عن ما يرجع إليه الفرق: ولا شك في أنهما لا يفترقان في وجود الذات: 
ولا في عدم العالم؛ بل في معنى ثالث. فإنا إذا قلنا لعدم العالم في المستقبل: "كان الله ولا 
عالم"؛ قيل لنا: هذا خطأء فإنّ "كان" إنما يقال على ماضء فدل أن تحت لفظ "كان" مفهومًا 
ثالثاء وهو الماضي. والماضي بذاته هو الزّمان» والماضي بغيره هو الحركة:؛ فإنها تمضي 
بمضيّ الزّمان. فبالضترورة يلزم أن يكون قبل العالم زمان قد انقضىء حتّى انتهى إلى 
وجود العالم. 


13 


قولنا: ليس هو إلا نسبة إلينا: 

قلنا: المفهوم الأصليّ من الأفظيّن: وجود ذات وعدم ذات. 

والأمر الثّالث الذي فيه افتراق اللفظين نسبة لازمة بالإضافة إليناء بدليل أنا لو 
قترنا عدم العالم في المستقبل» ثمّ قترنا لنا بعد ذلك وجوذا ثانيّاء لكنا عند ذلك نقول: 'كان 
الله ولا عالم". ويصحٌ قولنا سواء أردنا به العدم الأوّل أو العدم الثاني الذي هو بعد الوجود 
وآية أن هذه نسبة أن المستقبل بعينه يجوز أن يصير ماضيًا قبل المبتدأ نتوهم "قبلا ...'. 
وهذا كلّه لعجز الوهم عن فهم وجود مبتدأ إل مع تقدير "قبل" له وذلك " القبل " الذي لا 
ينفك الوهم عنه يظن أنه شيء محقق موجود هو الزمان. ... كما نتوهم وراء العالم 
'فوقا". وهو كعجز الوهم عن أن يقتر تناهي الجسم في جانب الرأس مثلاً إلا على سطح 
له فوق» فيتوهّم أن وراء العالم مكاناء إِمّا ملاء وإمّا خلاء. 

وإذا قيل: ليس فوق سطح العالم فوق ولا بعد أبعد منه كاع الوهم عن الإذعان 
لقبوله» كما إذا قيل: ليس قبل وجود العالم 'قبل" هو وجود محقق نفر عن قبوله؛ وكما جاز 
أن يكذب الوهم في تقديره فوق العالم خلاء هو بعد لا نهاية له بأن يقال له: الخلاء ليس 
مفهومًا في نفسه. وأمّا البعد» فهو تابع للجسم الذي تتباعد أقطاره. فإذا كان الجسم متناهيّاء 
كان البعد الذي هو تابع له متناهيّاء وانقطع الملاء والخلاء غير مفهوم؛ فثبت أنه ليس 
وراء العالم لا خلاء ولا ملاءء وإن كان الوهم لا يذعن لقبوله. 

ولكن ذلك وهمء فكذلك يقال: كما أن البعد المكانيَ تابع للجسمء فالبعد الزّماني 
تابع للحركة؛ فإنه امتداد الحركة؛ كما أنّ ذلك امتداد أقطار الجسم. وكما أنّ قيام التليل 
على تناهي أقطار الجسم منع من إثبات بعد مكاني وراءه. فقيام الدليل على تناهي الحركة 
من طرفيّه يمنع من تفدير بعد زمانيّ وراءه» وإن كان الوهم متشبّثًا بخياله وتقديره ولا 
يرعوى عنه. 

ولا فرق بين البعد الزماني الذي تنقسم العبارة عنه عند الإضافة إلى "قبل" و 
'بعد"» وبين البعد المكاني الذي تنقسم العبارة عنه عند الإضافة إلى فوق وتحت. فإن جاز 
إثبات 'فوق" لا 'فوق" فوقهء جاز إثبات "قبل" ليس قبله "قبل' محقّق إلا خيال وهميّ كما في 
الفوق. وهذا لازمء فليتأمّل. فإنهم اتفقوا على أنه ليس وراء العالم لا خلاء ولا ملاء. 
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قولهم: ليس هناك موازئة: فالعالم ليس له 'فوق'" إلا 0 0 المتبدّل...: 

فإن قيل: هذه الموازنة معوجّة: لأنَ العالم ليس له 'فوق" ولا "تحت"؛ بل هو 
كري» وليس للكرة 'فوق" و'تحت"؛ بل إن سمّبت جهة 'فوقا" من حيث أنه يلي رأسك: 
والككن "تهنا" من هيك له بلي رجه فيو ام تحتد له الإضافة يق والجهة التي هي 
"تحت" بالإضافة إليك 'فوق" بالإضافة إلى غيرك إذا قترت على الجانب الآخر من كرة 
الأرض واقفا يحاذي 00 قدمه أخمص قدميك؛ بل الجهة التي تقدرها فوقك من أجزاء 
الستّماء نهارًا هو بعينه تحت الأرض ليل وما هو تحت الأرض يعود إلى فوق الأرض 
في الدور. وأمّا الأول لوجود العالم لا يتصوّر أن ينقلب آخرا. 

وهو كما لو قترنا خشبة أحد طرفيّها غليظ والآخر دقيق» واصطلحنا على أن 
نسمّي الجهة التي تلي التقيق فوقا إلى حيث ينتهيء والجانب الآخر تحتاء لم يظهر بهذا 
اختلاف ذاتيّ في أجزاء العالم» بل هي أسامي مختلفة قيامها بهيئة هذه الخشبة» حتى لو 
عكس وضمعها انعكس الاسم والعالم لم يتبتل. فالفوق والتحث نسبة محضة إليك لا تختلف 
أجزاء العالم وسطوحه فيه. 

وأمًا العدم المتقتم على العالم والنهاية الأولى لوجوده ذاتيّ لا يُتصوّر أن يتبتل 
فيصير آخراء ولا العدم المقدّر عند إفناء العالم الذي هو عدم لاحق يتصوّر أن يصير 
سابقا. فطرقا نهاية وجود العالم الذي أحدهما أوّل والثاني آخر طرفان ذاتيّان تابتان لا 
يُتصور التبتل فيه بتبتل الإضافات البتة بخلاف الفوق والتحث. 

ولكن لوجود العالم "قبل"؛ فإذن أمكننا أن نقول: “ليس للعالم فوق ولا تحت" ولا 
يمكنكم أن تفولوا: ليس لوجود العالم 'قبل" ولا 'بعد". وإذا ثبت "القبل' و"البعد'. فلا معنى 
للزمان سوى ما يعبّر عنه بالقبل والبعد. 


قولنا: كما أنّ العالم ليس له "خارج": كذلك ليس له قبل: 

قلنا: لا فرق» فإنه لا غرض في تعيين لفظ "الفوق" و"التحت": بل نعدل إلى لفظ 
"الوراء" و"الخارج”": ونقول: 'للعالم داخل وخارج"؛ فهل خارج العالم شيء من ملاء أو 
خلاء؟ فسيقولون: ليس وراء العالم لا خلاء ولا ملاء. وإن عنيتم بالخارج: سطحه الأعلى» 
فله خارج؛ وإن عينتم غيره؛ فلا خارج له. 
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فكذلك إذا قيل لنا: هل لوجود العالم " قبل ":؟ قلنا: إن عني به: هل لوجود العالم 
بداية» أي طرف منه ابتدأ؟ فله "قبل" على هذا كما للعالم خارج على تأويل أنه الطرف 
المكشوف والمنقطع الستطحيّ. وإن عنيتم بقبل شيئاً آخرء فلا 'قبل" للعالم؛ كما أنه إذا عني 
بخارج العالم شيء سوى السطح قيل: لا خارج للعالم. 

فإن قلتم: لا يعقل مبتدأ وجود لا 'قبل" لهء فيقال: ولا يعقل متناهى وجود من 
الجسم لا خارج له. 

فإن قلثم': خارجه سطح الذي هو منقطعه لا غيرء قلنا: قبله بداية وجوده الذي هو 
طرفه لا غير. نسبة ذلك للمكان والزّمان من عمل الوهم... بقي أنا نقول: لله وجود ولا 
عالم معه. 

وهذا القذر أيضًا لا يوجب إثبات شيء آخر. 

والذي يدل على أنّ هذا عمل الوهم: أنه مخصوص بالزمان والمكان. 

فإنَ الخصمء وإن اعتقد قدم الجسم» يذعن وهمه لتقدير حدوثه. ونحن» وإن 
اعتقدئا حدوثه؛ ربّما أذعن وهمنا لتقدير قدمه. 

هذا في الجسم. 

فإذا رجعنا إلى الزّمان» لم يقدر الخصم على تقدير حدوث زمان لا 'قبل" له 
وخلاف المعتقد يمكن وضعه في الوهم تقديرا وفرضتًا. وهذا مما لا يمكن وضعه في الوهم 
كما في المكان. فإنَ من يعتقد تناهي الجسم؛ ومن لا يعتقد كل واحدء يعجز عن تقدير جسم 
ليس وراءه لا خلاء ولا ملاءء؛ بل لا يذعن وهمه لقبول ذلك. 

وهذا هو سبب الغلطء ولكن قيل: صريح العقل إذا لم يمنع وجود جسم متناه بحكم 
التليل لا يلتفت إلى الوهم. فكذلك صريح العقل لا يمنع وجودا مفتتحًا ليس قبله شيء. وإن 
قصر الوهم عنه؛ فلا يلتفت إليه؛ لأن الوهم لما لم يألف جسمًا متناهيًا إلا وبجنبه جسم آخر 
أو هواء تخيّله خلاء؛ لم يتمكن من ذلك في الغائب. فكذلك لم يألف الوهم حادنًا إلا بعد 
شيء آخرء فكاع عن تقدير حادث ليس له 'قبل" هو شيء موجود قد انقضى. 

فهذا هو سبب الغلط» والمقاومة حاصلة بهذه المعارضة. 


1 في الأصل: فلت. 
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صيغة ثانية لهم في إلزام قدم الزمان» قولهم: كان الله قادرًا على أن يخلق العالم 
قبل أن خلقه بقدر سنين...: 

قالوا: لا شك في أن الله عندكم كان قادرً! على أن يخلق العالم قبل أن خلقه بقدر 
سنة» ومائة سنة» وألف سنة. وإِنّ هذه التقديرات منفاوتة في المقدار والكمّية» فلا بد من 
إثبات شيء قبل وجود العالم ممتد مقتر بعضه أمدء وأطول من البعض. ... أو أن يخلق 
قبله عالمًا ثانيًا مثله بحيث ينتهي إلى زماننا هذا بقدر عدد أكثر من الدّورات. 

وإن قلثم: لا يمكن إطلاق لفظ 'سنين" إلا بعد حدوث الفلك ودوره؛ فلنترك افظ 
'سنين"؛ ولنورد صيغة أخرىء فنقول: إذا قتّرنا أنّ العالم من أُوّل وجوده قد دار فلكه إلى 
الآن بألف دورة مثلآء فهل كان الله قادرًا على أن يخلق قبله عالمًا ثائيًا مثله» بحيث ينتهي 
إلى زماننا هذا بألف ومائة دورة؟ 

فإن قلتم: لاء فكأنه انقلب القديم من العجز إلى القدرة أو العالم من الاستحالة إلى 
الإمكان. 

وإن قلتم: نعم ولا بد منهء فهل كان يقدر على أن يخلق عالمًا ثالثاء بحيث ينتهي 
إلى زماننا بألف ومائتي دورة؟ ولا بد من نعم. 


قولنا: فهناك مقدار معلوم...: 

فنقول: هذا العالم الذي سمّيناه بحسب ترتيبنا في التقدير 'ثالثًا'» وإن كان هو 
الأسبق» فهل أمكن خلقه مع العالم الذي سمّيناه 'ثانيّ"» وكان ينتهي إلينا بألف ومائتي 
دورة» والآخر بألف ومائة دورةء وهما متساويان في مسافة الحركة وسرعتها؟ 

فإن قلتم: نعم» فهو محالء إذ يستحيل أن تتساوى' حركتان في السّرعة والبطء؛ 
ثم تنتهيان إلى وقت واحد والأعداد متفاوتة. 

وإن قلتم: إن العالم الثّالث الذي ينتهي إلينا بألف وماتتئ دورة لا يمكن أن يُخلق 
مع العالم الثاني الذي ينتهي إلينا بألف ومائة دورة؛ بل لا بد وأن يخلقه قبله بمقدار يساوي 
المقدار الذي تقتم العالم الثاني على العالم الأوّل» وسمينا الأوّل ما هو أقرب إلى وهمنا إذ 
ارتقينا من وقتنا إليه بالتقديرء فيكون قدر إمكان هو ضعف إمكان آخرء ولا بد من إمكان 
آخر هو ضعف الكل. ... فهناك زمان. 


1 في الأصل: يتساوى. 
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فهذا الإمكان المقدر المكمّم الذي بعضه أطول من البعض بمقدار معلوم لا حقيقة 
له إلا الزتمان؛ فليست هذه الكمّيات المقترة صفة ذات الباري» تعالى عن التقدير» ولا صفة 
عدم العالمء إذ العدم ليس شيئًا حتّى يتقتر بمقادير مختلفة والكمّية صفةء فتستدعى ذا كمّيةء 
ولبس ذلك إلا الحركة والكمّية إلا الزمان الذي هو قدر الحركة. فإذن قبل العالم عندكم 
شيء ذو كمية متفاوتة» وهو الزّمان. فقبل العالم عندكم زمان. 


اعتراض: وكذلك فوراء العالم خلاء أو ملاع...: 

الاعتراض: أن كل هذا من عمل الوهمء وأقرب طريق في دفعه: المقابلة للزّمان 
بالمكان. 

فإنا نقول: هل كان في قدرة الله أن يخاق الفلك الأعلى في سمكه أكبر مما خلقه 
بذراع؟ 

فإن قالوا: لاء فهو تعجيز. وإن قالوا: نعمء فبذراعيّن» وثلاثة أذرع: وكذلك يرتقي 
إلى غير نهاية. 

ونقول: في هذا إثبات "بعد" وراء العالم له مقدار وكميةء إذ الأكبر بذراعين ما 
كان يشغل ما يشغله الأكبر بذراع؛ فوراء العالم بحكم هذا كمّية» فتستدعي ذاكمء وهو 
الجسم أو الخلاء. فوراء العالم خلاء أو ملاء؛ فما الجواب عنه ... فيكون الخلاء مقدارًا. 

وكذلك هل كان الله قادرًا على أن بخلق كرة العالم أصغر مما خلقه بذراع؛ ثمّ 
بذراعيْن؟ وهل بين التقديرين تفاوت فيما بنتفي من الملاء؟ والشغل للأحياز» إذ الملاء 
المنتفي عند نقصان ذراعيْن أكثر مما ينتفي عند نقصان ذراعء؛ فيكون الخلاء مقتّراء 
والخلاء ليس بشيءء فكيف يكون مقدّر!؟ 

وجوابنا في تخييل الوهم: تقدير الإمكانات الزمائيّة قبل وجود العالم كجوابكم في 
تخييل الوهم: تقدير الإمكانات المكانيّة وراء وجود العالم» ولا فرق. 

قولهم: كون العالم أكبر أو أصغر مما هو عليه ليس بممكن. 

فإن قيل: نحن لا نقول: إن ما ليس بممكن فهو مقدور» وكوؤن العالم أكبر ممّا هو 
عليه ولا أصغر منه ليس بممكنء فلا يكون مقدورًا. 
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ولماذا؟ 

وهذ1الكذن باطل ين خلاكة أوجده 
- أحدها: أن هذا مكابرة العقل» فإنَ العقل في تقدير العالم أكبر أو أصغر مما عليه بذراع» 
ليس هو كتقديره الجمع بين الستواد والبياضء؛ والوجود والعدم؛ والممتنع هو الجمع بين 
النفي والإثبات» وإليه ترجع المحالات كلّهاء فهو تحكم بارد فاسد. وجود العالم يكون 
واجبًا! 
- الثاني: أنه إذا كان العالم على ما هو عليهء لا يمكن أن يكون أكير منه ولا أصغر؛ 
فوجوده على ما هو عليه واجب لا ممكن؛ والواجب مستغن عن علَة. فقولوا بما قاله 
الهريّون من نفي الصتانع» ونفي سبب هو مسبّب الأسباب» وليس هذا مذهبكم. ووجوده 
قبل الوجود غير ممكن! 
- الثالث: هو أن هذا الفاسد لا يعجز الخصم عن مقابلته بمثله. 

فتقول: إنه لم يكن وجود العالم قبل وجوده ممكناء بل وافق الوجود الإمكان من 
غير زيادة ولا نقصان. 

فإن قلتم: فقد انتقل القديم من القدرة إلى العجزء قلنا: لاء لأنّ الوجود لم يكن 
ممكناء فلم يكن مقدور!؛ وامتناع حصول ما ليس بممكن لا يدل على العجز. 

وإن قلتم: إنه كيف كان ممتنعًا فصار ممكناء قلنا: ولمّ يستحيل أن يكون ممتنعًا 
في حال ممكنا في حال؟ 1 

فإن قلتم: الأحوال متساويةء قيل لكم: والمقادير متساوية» فكيف يكون مقدار 
ممكناء وأكبر منه أو أصغر بمقدار ظفر ممتنعًا؟ فإن لم يستحل ذلكء لم يستحل هذا. 

فهذا طريقة المقاومة: إن الله إذا أراد فعل. 

والتحقيق في الجواب: أنّ ما ذكروه من تقتر الإمكانات لا معنى لهاء وإنما المسلم 
أن الله قديم قادر لا يمتنع عليه الفعل أبدَا لو أراد» وليس في هذا القدر ما يوجب إثبات 
زمان ممتد إلا أن يضيف الوهم بتلبيسه إليه شيئاً آخر. 
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الثّالث: قولهم: إمكان العالم كان موجوداء فالعالم أيضًا كان موجودا: 

تمستكوا بأن قالوا: وجود العالم ممكن قبل وجوده؛ إذ يستحيل أن يكون ممتنعاء ثم 
يصير ممكنًا. وهذا الإمكان لا أل لهء أي لم يزل تابنا ولم يزل العالم ممكنا وجودهء إذ 
لا حال من الأحوال يمكن أن يوصف العالم فيه بأنه ممتنع الوجود. 

فإذا كان الإمكان لم يزلء فالممكن على وذفق الإمكان أيضنًا لم يزل. فإِنَ معنى 
قولنا إنه سكن وجودهة لله لين سحالا وجوده. خإذا كان ممكنا وجوده أبذا؛ لم يكن محالاً 
وجوده أبذاء وإلاً فإن كان محالاً وجوده أبداء بطل قولنا إنه ممكن وجوده أبدا. وإن بطل 
قولنا إِنّه ممكن وجوده أبداء بطل قولنا إن الإمكان لم يزل. وإن بطل قولنا إن الإمكان لم 
يزلء صحّ قولنا إنّ الإمكان له أوّل. وإذا صحّ أن : له أتلأء كان قبل ذلك غير ممكن» 
فيؤدي إلى إثبات حال؛ لم يكن العالم ممكناء ولا كان الله عليه قادرًا. 


اعتراض: العالم لم يزل ممكن الحدوث. 

الاعتراض أن بقال: العالم لم يزل ممكن الحدوث؛ فلا جرم ما من وقت إلا 
ويتصوّر إحداثه فيه؛ وإذا قتر موجودا أبداء لم يكن حادثا؛ فلم يكن الواقع على وفق 
الإمكان بل خلافه. 

وهذا كقولهم في المكان» وهو أن تقدير العالم أكبر مما هو أو خلق جسم فوق 
العالم ممكن؛ وكذا آخر فوق ذلك الآخرء وهكذا إلى غير نهاية؛ فلا نهاية لإمكان الزتيادة. 
رونك ترج ولام ماق ازانياية لد عرو سحزن كاك وخر ارين فهر 
ممكنء بل كما يقال الممكن جسم متناهي الستّطحء ولكن لا تتعيّن مقاديره في الكبر 
والمتقنء فكذلك الفمكن الكدوك ومباذء: الوجوة 3 تتمين فيهما. 


0 قو لهم: كل حادث تسبقه مادّة...: 

وهو أنهم قالوا: كل حادث؛ فالمادة التي فيه تسبقه؛ إذ لا يستغني الحادث عن 
مادة» فلا تكون المادّة حادثة» وإنما الحادث الصّور والأعراضء والكيفيّات على الموادة 
ممكنة له. 

وبيانه: أن كل حادث فهو قبل حدوثه لا يخلو إمّا أن يكون ممكن الوجودء أو 
ممتنع الوجودء أو واجب الوجود. ومحال أن يكون ممتنعاء لأنّ الممتنع في ذاته لا يوجد 
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فك شكال أن يكون واجب الوجود لذاته» فإنَّ الواجب لذاته لا يعدم قطّء فدل أنّه ممكن 
الوجود بذاته. فإذن إمكان الوجود حاصل له قبل وجوده. 

وإمكان الوجود وصف إضافي لا قوام له بنفسهء فلا بد له من محل يضاف إليه: 
ولا امحل إلا الماتةه فيضناف: لليها. 

كما نقول: هذه المادّة قابلة للحرارة والبرودة» أو الستّواد والبياضء أو الحركة 
والسّكون؛ أي ممكن لها حدوث هذه الكيفيات وطريان هذه التَغيّراتء فيكون الإمكان 
وصفا للمادّة. والمادّة لا يكون لها مادة» فلا يمكن أن تحدثء إِذ لو حدثت لكان إمكان 
وجودها سابقا على وجودهاء وكان الإمكان قائمًا بنفسه غير مضاف إلى شيء» مع أنه 
معنى الإمكان لا يرجع إلى كونه مقدورًا. 

ولا يمكن أن يقال إِنّ معنى الإمكان يرجع إلى كونه مقدوراء وكون القديم قادرا 
عليه» لأنا لا نعرف كون الشيء مقدور! إلا بكونه ممكناً؛ فنقول: هو مقدور لأنه ممكن» 
وليس بمقدور لأنه ليس بممكن. 

فإن كان قولنا: هو ممكن يرجع إلى أنه مقدورء فكأنا قلنا: هو مقدور لأنه مقدورء 
وليس بمقدور لأنه ليس بمقدورء وهو تعريف الشيء بنفسه. 

فدل أن كونه ممكنا قضيّة أخرى في العقل ظاهرة: بها تّعرف القضيّة الذّانِي 
وهو كونه مقدوراء ولا إلى كونه معلوما. ويستحيل أن يرجع ذلك إلى علم القديم بكونه 
ممكناء فإنَ العلم يستدعي معلومًا. 

فالإمكان المعلوم غير العلم لا محالة؛ ثمِّ هو وصف إضافيّ؛ فلا بد من ذات 
يضاف إليه وليس إلا المادّة. فكل حادث فقد سبقه مادة» فلم تكن المادّة الأولى حادثة بحال. 


اعتراض: الإمكان هو قضاء العقل» وهو يستدعي شيئًا موجوذا: 

الاعتراض: أن بقال: الإمكان الذي ذكروه يرجع إلى قضاء العقل. فكل ما قتر 
العقل وجوده؛ فلم يمتنع عليه تفديره» سمّيناه ممكنا؛ وإن امتنع»ء سمّيناه مستحيلاً؛ وإن لم 
يقدر على تقدير عدمه؛ سمّيناه واجبًا. 
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فهذه قضايا عقليّة لا تحتاج إلى موجود حتى تجعل وصفا له بدليل ثلاثة أمور: 


- أحدها: أ الإمكان لو استدعى شيثًا موجوذا يضاف إليه» ويقال إنه إمكانه» لاستدعى 
الامتناع شينًا موجوذ! يقال إِنّه امتناعه؛ وليس الممتنع وجود في ذاته؛ ولا مادّة يطراً' 
عليها المحال؛ حتّى يضاف الامتناع إلى المادّة. 


إمكان السمواد: 
- والقَّاني: أن المتواد والبياض يقضي العقل فيهما قبل وجودهما بكونهما ممكنيّن. فإن 
كان هذا الإمكان مضافًا إلى الجسم الذي يطريان عليه حتى يُقال معناه: إن هذا الجسم 
يمكن أن يسود وأن يبيض» فإذن ليس البياض في نفسه ممكناء ولا له نعت الإمكان» وإنما 
الممكن الجسم؛ والإمكان مضاف إليه. 

فنقول: ما حكم نفس العتواد في ذاته» أو هو ممكن؛ أو واجبء أو ممتنع؟ ولا بذ 
من القول بأنه ممكن» فدل أن العقل في القضيّة بالإمكان لا يفتفر إلى وضع ذات موجود 
يضيف إليه الإمكان. 


إمكان التفوس: 
- والثّالث: أنّ نفوس الآدميّين عندهم جواهر قائمة بأنفسها ليس بجسم ومادّة» ولا منطبع 
في ماذة؛ وهي حادثة؛ على ما اختاره ابن سينا والمحققون منهم؛ ولها إمكان قبل حدوثهاء 
وليس لها ذات ولا مادّة. فإمكانها وصف إضافي» ولا يرجع إلى قدرة القادر وإلى الفاعل؛ 
فإلى ماذا يرجم؟ 


قولهم: الإمكان ليس بقضاء العقلء فإذا قذر عدم القضاءء لم يزل الإمكان: 

فإن قيل: رد الإمكان إلى قضاء العقل محالء إذ لا معنى لقضاء العقل إلآ العلم 
بالإمكان. فالإمكان معلوم؛ وهو غير العلم» بل العلم يحيط به ويتبعه ويتعّق به على ما 
هو؛ والعلم لو قدّر عدمهء لم ينعدم المعلوم. والمعلوم إذا قدر انتفاؤه؛ انتفي العلم. فالعلم 
والمعلوم أمران اثنان: أحدهما تابعٌ والآخر متبوع. 


: في الأصل: يطرى. 
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ولو قدّرنا إعراض العقلاء عن تقدير الإمكان وغفلتهم عنهء لكنا نقول: لا يرتفع 
الإمكانء بل الممكنات في أنفسهاء ولكن العقول غفلت عنها أو عدمت العقول والعقلاء. 
فيبقى الإمكان لا محالة. 


للامتناع موضوع: 

وأمّا الأمور الثلاثة فلا حجّة فيهاء فإنّ الامتناع أيضًا وصف إضافيّ يستدعي 
موجودًا يضاف إليه. ومعنى الممتنع: الجمع بين الضدين. 

فإذا كان المحل أبيضء كان ممتنعًا عليه أن يسود مع وجود البياضء فلا بد من 
موضوع يشار إليه موصوف بصفة. فعند ذلك يقال: ضذه ممتنع عليهء فيكون الامتناع 
وصفا إضافيًا قائمًا بموضوع مضافا إليه. وأمّا الوجوبء فلا يخفى أنه مضاف إلى الوجود 
لو ال 


ولإمكان السواد موضوع: 

وأمًا الثاني» وهو كون الستواد في نفسه ممكنا فغلط. فإنه إن أخذ مجرّدا دون محل 
يحلّهء كان ممتنعًا لا ممكنا؛ وإنما يصير ممكنا إذا فدّر هيئة في جسم. فالجسم مهيّأ لتبتل 
هيئة» والتبّل ممكن على الجسمء وإلآً فليس للمتواد نفس مفردة حثى يوصف بإمكان. 


ولإمكان النفوس موضوع: 

وأمًا الثالث: وهو النفسء» فهي قديمة عند فريق» ولكن ممكن لها التعلّق بالأبدان, 
فلا يلزم على هذا. 

ومن سم حدوثه؛ فقد اعتقد فريق منهم أنه منطبع في المادّة تابع للمزاجء على ما 
دل عليه كلام جالينوس! في بعض المواضعء فتكون في مادّة» وإمكائها مضاف إلى 
مائتها. 


' ظهر جالينوس بعد ستمائة وخمس وستين سنة من وفاة بقراطء وانتهت إليه الرتاسة في عصره. وهو 
التأمن من الرؤساء الذين أوّلهم أسقلبيلدس مخترع الطِب. وكان معلم جالينوس: أرمينيوس الرومي. 
وأخذ عن أغلوقن؛ وله إليه مقالات؛ وبينهما مناظرات. وقيل: كان جالينوس في أَيَام ملوك الطوائف في 
أيَام قباذ بن سابور بن أشغان. وكان جالينوس وجيهًا عند الملوك كثير الوفادة عليهاء كثير التنقل في 


53 


وعلى مذهب مَن سام أنها حادثة وليست منطبعة: فمعناه: أ للماتة ممكن لها أن 
يدبّرها نفس ناطقةء فيكون الإمكان السّابق على الحدوث مضاقا إلى الماتة» فإتهاء وإن لم 
تتطبع فيهاء فلها علاقة معهاء إذ هي المدبّرة والمستعملة لهاء فيكون الإمكان راجمًا إليها 
بهذا الطريق. 


الجواب: الإمكان هو قضاء العقل: كما يصرح بأنّ الكليات موجودة: 

والجواب: أن ردٌ الإمكان والوجوب والامتناع إلى قضايا عقليّة صحيح؛ وما ذكر 
بأنّ معنى قضاء العقل علم والعلم يستدعي معلومًا. 

فنقول له: معلوم؛ كما أن اللونيّة» والحيوانيّة» وسائر قضايا الكلّية ثابتة في العقل 
عندهم» وهي علوم لا يقال: لا معلوم لهاء ولكن لا وجود لمعلوماتها في الأعيان» حتى 
صرح الفلاسفة بأنّ الكليات موجودة في الأذهان لا في الأعيان. وإنما الموجود في الأعيان 
جزئيّات شخصيّة» وهي محسوسة غير معقولة» ولكنها سبب لأن ينتزع العقل منها قضبّة 
مجردة عن الماذة عقليّة. 

فإذن اللونيّة قضيّة مفردة في العقل سوى المتواديّة والبياضيّة, ولا يُتصوئر في 
الوجود لون ليس بسوادء ولا بياضء ولا غيره من الألوان» ويثبت في العقل صورة اللونيّة 
من غير تفصيلء» ويقال: هي صورة وجودها في الأذهان لا في الأعيان. فإن لم يمتنع 
هذاء لم يمتنع ما ذكرناه. لو قدّر عدم العاقل. 

وأمًا قولهم: لو قدّر عدم العقلاء أو غفلتهم ما كان الإمكان ينعدم. 

فنقول: ولو قدّر عدمهم؛ هل كانت القضايا الكليق وهي الأجناس والأنواع تنعدم 
فإذا قالوا: نعم؛ إذ لا معنى لها إلا قضيّة في العقولء فكذلك قولنا في الإمكان» ولا فرق 
بين البابيين. 


فضي مع م و ا ا حت وحن 
البلدان؛ وأكثر أسفاره إلى مدينة روميّة. وكان جالينوس كثيرا ما يلتفي مع الإسكندر الأفروديسي. وكان 
الإسكندر يلقبه برأس البغل لعظم رأسه. وتوفي جالينوس في أيَام ملوك الطّوائف: وبين المسيح وبينه 
سبع وخمسون سنة؛ المسيح -عليه المتلام- أقدم منه. وقد ثقل إلى العربيّة أكثر من سبعين كتابا 
لجالينوس على حد الكشف الذي حتده ابن التديم في الفهرست. 
حول ترجمته راجع: الفهرست لابن النديم» ص 289. بيروت. دءا ت. 
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وإن زعموا أنها تكون باقية في علم اللهء فكذا القول في الإمكان. فالإلزام واقع 
والمقصود إظهار تناقض كلامهم. 


امتناع وجود شريك لله: 

وأمًا العذر عن الامتناع بأنه مضاف إلى المادّة الموصوفة بالشيءء إذ يمتنع عليه 
ضذهء فليس كل محال كذلك. فإنَ وجود شريك لله محال؛ وليس ثمّ مادّة يضاف إليها 
الامتناع. 

فإن زعموا أن معنى استحالة الشريك: أن انفراد الله -تعالى- بذاته وتوحده 
واجبء والانفراد مضاف إليه» فنقول: ليس واجبء فإن العالم موجود معد؛ فليس منفردا. 

فإن زعموا أنّ انفراده عن النظير واجب؛ ونقيض الواجب ممتنع»ء وهو إضافة 
إليهء قلنا: نعني أنّ انفراد الله عنها ليس كانفراده عن النظير. فإِنّ انفراده عن النظير 
واجبء وانفراده عن المخلوقات الممكنة غير واجبء فنتكلف إضافة الإمكان إليه بهذه 
الحيلة» كما تكلفوه في رد الامتناع إلى ذاته بقلب عبارة الامتناع إلى الوجوبء ثم بإضافة 
الانفراد إليه بنعت الوجوب. 


السواد هو في العقل: 

وأمًا العذر عن الستواد والبياض بأنه لا نفس له ولا ذات منفرذاء إن عني بذلك في 
الوجودء فنعم؛ وإن عني بذلك في العقل؛ فلا. فإِنَ العقل يعقل المتواد الكلي» ويحكم عليه 
بالإمكان في ذاته. وهو في الحق يضاف إلى الفاعل وإلى المادّة. ثمّ العذر باطل بالنفوس 
الحادثة» فإنَ لها ذواتا مفردة وإمكانا سابقا على الحدوث؛ وليس ثمّ ما يضاف إليه. 

وقولهم: إن المادّة ممكن لها أن يدبّرها النفسء فهذه إضافة بعيدة. فإن اكتفيتم 
بهذاء فلا يبعد أن يقال: معنى إمكان الحادت: أن القادر عليها يمكن في كو أن يحدثهاء 
فيكون إضافة إلى الفاعل مع أنه ليس منطبعًا فيه» كما أنه إضافة إلى البدن المنفعل مع أنه 
لا ينطبع فيه. ولا فرق بين النسبة إلى الفاعل والنسبة إلى المنفعل إذا لم يكن انطباع في 
7 

قولهم: قابلتم الإشكالات بالإشكالات: فإن قيل: فقد عولتم في جميع الاعتراضات 
على مقابلة الإشكالات بالإشكالات. ولم تحلوا ما أوردوه من الإشكال. 
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قولنا: المعارضة تبيّن فساد الكلام: 

قلنا: المعارضة تبيّن فساد الكلام لا محالة» وينحل وجه الإشكال في تقدير 
المعارضة والمطالبة. ونحن لم نلتزم في هذا الكتاب إلا تكدير مذهبهم: والتغبير في وجوه 
أدلّتهم بما نبيّن تهافتهم. ولم نتطرق الذبّ عن مذهب معيّن» فلم نخرج لذلك عن مقصود 
الكتاب؛: ولا نستقصي القول في الأدلة الذالّة على الحدث؛ إذ غرضنا إيطال دعواهم. 


إثبات المذهب الحق يكون في كتاب قواعد العقائدء وأما إثبات المذهب الحق؛ 
فسنصنف فبه كتابًا بعد الفراغ من هذا إن ساعد الثوفيق -إن شاء الله-» ونسمّيه قواعد 


العقائد» ونعتني فيه بالإثبات كما اعتنينا في هذا الكثاب بالهدم والله أعلم. 


هذه المسألة فرع الأولى: 

يُعلَم أنّ هذه المسألة فرع الأولى. فإنَّ العالم عندهم؛ كما أنه أزليَ لا بداية 
لوجوده؛ فهو أبديّ لا نهاية لآخره؛ ولا يتصوّر فساده وفناؤه؛ بل لم يزل كذلك؛ ولا يزال 

والأدلة الأربعة التي ذكرت لا تزال جارية» وأدلّئهم الأربعة التي ذكرناها في 
الأزليّة جارية في الأبديّة والاعتراضء كالاعتراض من غير فرق. فإنهم يقولون: إِنّ العالم 
معلول؛ علته أزليّة أبديّة» فكان المعلول مع العلّة. 

ويقولون: إذا لم تتغيّر العلّة لم يتغيّر المعلول. وعليه بنوا منع الحدوث» وهو بعبنه 
جار في الانقطاع. وهذا مسلكهم الأوّل. 

الدليل الأول والمسلك الثّاني: 

ومسلكهم الثاني: أن العالم إذا عدم فيكون عدمه بعد وجوده؛ فيكون له بعدء ففيه 


إثبات الزّمان. 


الدليل الأوّل والمسلك القالث: 
وهو فاسدء لأنه لا يستحيل بقاء العالم أبذاء ويُعرف الواقع من الشرع. 
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ومسلكهم القّالث: 

إنّ إمكان الوجود لا ينقطعء فكذلك الوجود الممكن يجوز أن يكون على وفق 
الإمكان. إلا أنّ هذا التليل لا يقوى؛ فإنا نحيل أن يكون أزليّاء ولا نحيل أن يكون أبديًا لو 
أبقاه الله -تعالى-- أبد. إِذّا ليس من ضرورة الحادث أن يكون له آخرء ومن ضرورة الفعل 
أن يكون حادثاء وأن يكون له أوّل. 

ولم يوجب أن يكون العالم لا محالة آخر إلا أبو الهذيل العلآف؟؛ فإنه قال: كما 
يستحيل في الماضي دورات لا نهاية لهاء فكذلك في المستقبل» وهو فاسدء لأنّ كل 
المستقبل قطّ لا يدخل في الوجود لا متلاحقًا ولا متساوقاء والماضي قد دخل كله في 
الوجود متلاحقاء وإن لم يكن متساوقا. 

وإذا تبيّن أنَا لا نبعد بقاء العالم أبدّا من حيث العقلء بل نجوّز بقاءه وإفناءه؛ فإنما 
يعرف الواقع من قسمي الممكن بالشرع. فلا يتعلّق النظر فيه بالمعقول. 


الدليل الأوّل والمسلك الرّابع: 

وأمّا مسلكهم الرّابع» فهو جارء لأنهم يقولون: إذا عدم العالم بقي إمكان وجوده إذ 
الممكن لا ينقلب مستحيلاً. وهو وصف إضافي. فيفتقر كل حادث بزعمهم إلى مادّة سابقة؛ 
وكل معدم فيفتفر إلى مادّة ينعدم عنها. فالمواد والأصول لا تنعدمء وإنما تنعدم الصّور 
والأعراض الحالة فيها. 


' هو أبو الهذيل محمّد بن الهذيل بن عبد الله العلآف. ولد في البصرة سنة 131 ه..ء وقيل: 134 ه. 
أو 135 ه. رحل إلى بغداد وقد أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل» تلميذ واصل بن عطاء. 
كانء كما يقول عنه الملطيء لم يُدرّك في أهل الجدل مثله. واعتبره الشهرستاني شيخ الاعتزال ومقثم 
الطّريقة والمناظر عليها. كان له إطّلاع كبير على الفلسفة وله ردود كثيرة على المخالفين من المجوس 
وأهل الكتاب؛ بل وله رد على أستلاه التظّام. له كتاب يُعرف بميلاس والحجج. توفي بسامراء سنة 
5 شفل. 
حول ترجمته راجع: تاريخ بغدادء ج3|ص366؟ وفيّات الأعيان» 1ص 607-صس608؟ لسان 
الميزان» ج5|ص 413-ص414؛ الأعلام: ج7|ص355؟ معجم المؤلفين» ج12|ص91-ص 92؟ نشأة 
الفكر الفلسفي: ج1إص 443 إلى ص 483؛ مذاهب الإسلاميّين» ج1|ص121 إلى ص197؟ تاريخ 
التراث العربي: ج2|ص399-ص400؟ في علم الكلامء ج1/|ص187 إلى ص216؟ الفهرست» 
ص 203-ص 204. 
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اذو ان تسق ونكات الإكزيلان اكز ان والكؤاب عن الكل ما سيق: 

الأوّل: دليل جالينوس لا يظهر أن الشمس .لا تقبل الانعدام ما تمسّك به جالينوس» 
إذ قال: لو كان الشّمس مثلاً تقبل الانعدام لظهر فيها ذبول في مذة مديدة: والأرصاد الدالة 
على مقدارها منذ آلاف سنين لا تدل إل على هذا المقدار. فلمًا لم تذبل في هذه الآماد 
الطُويلة» دل أنها لا تفسد. 


الاعتراض من الوجه الأول: لعلها تفسد بغير طريق الذّبولء كما في حال البغتة: 

الاعتراض عليه من وجوه: 
- الأوّل: أنّ شكل هذا الدليل أن يقال: إن كان الشمس تفسدء فلا بد وأن يلحقها ذبول؛ لكن 
التالي محال؛ فالمقتم محال. وهو قياس يسمّى عندهم: الشرطيّ المتصل. 

وهذه النتيجة غير لازمة» لأنّ المقتم غير صحيح ما لم يُضف إليه شرط آخرء 
وهو قوله: إن كان تفسدء فلا بد وأن تذبل؛ فهذا التالي لا يلزم هذا المقتم إلا بزيادة شرطء 
وهو أن نقول: إن كان تفسد فسادًا ذبوليّاء فلا بد وأن تذبل في طول المدة؛ أو يبيّن أنه لا 
فساد بطريق الذبول حتى يلزم التالي للمقتم؛ ولا نسلّم أنه لا يفسد الشيء إلا بالآبول: بل 
الأبول أحد وجوه الفساد. ولا يبعد أن يفسد الشيء بغتة. 


وهو الاعتراض من الوجه الثّاني: الفساد لا يظهر للحس: 
- الثاني: أنه لو سلم له هذاء وأنه لا فساد إلا بالأبول» فمن أين عرف أنه ئيس يعتريها 
الأبول؟ وأْمّا التفاته إلى الأرصاد» فمحالء لأنها لا تعرّف مقاديرها إلا بالتقريب. 

والشمس التي يقال إنها كالأرض مائة وسبعين مرّة» أو ما يقرب منه» لو نقص 
منها مقدار جبال مثلاء لكان لا يبيّن للحس فلعلها في الأبول وإلى الآن قد نقص مقدار 
جبال وأكثر. 

والحسّ لا يقدر على أن يدرك ذلكء لأنّ تقديره في علم المناظر لم يعرف إلآّ 
بالتقريب. 

وهذا كما أنّ الياقوت والذهب مركبان من العناصر عندهمء وهي قابلة للفساد. ثدّ 
لو وضع ياقوته مائة سنة» لم يكن نقصانه محسومتاء فلعل نسبة ما ينقص من الشمس 
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في مذة تاريخ الأرصاد كنسبة ما ينقص من الياقوت في مائة سنة. وذلك لا يظهر للحس. 
فدل أنّ دليله في غاية الفساد. 

وباقي الأدلّة ليست أكثر قوّة. وقد أعرضنا عن إيراد أدلة كثيرة من هذا الجنس 
يستركها العقلاءء وأوردنا هذا الواحد ليكون عبرة ومثالاً لما تركناهء واقتصرنا على الأدلّة 
الأربعة الثي يحتاج إلى تكلف في حل شبهها كما الثاني. 


الدليل الثاني: لا يعقل سبب معدم: 

لهم في استحالة عدم العالم أن قالوا: العالم لا تنعدم جواهره؛ لأنه لا يعقل سبب 
معدم له؛ وما لم يكن منعدما ثمّ انعدم؛ فلا بد وأن يكون بسبب. وذلك الستبب لا يخلو إمّا 
من أن يكون إرادة القديم» وهو محالء لأنه إذا لم يكن مريدًا لعدمه؛ ثمّ صار مريذاء فقد 
تغيّر؛ أو يؤدي إلى أن يكون القديم وإرادته على نعت واحد في جميع الأحوال؛ والمراد 
يتغيّر من العدم إلى الوجودء ثمّ من الوجود إلى العدم. وما ذكرناه من استحالة وجود 
حادث بإرادة قديمة يدل على استحالة العدم ولا فعله. فإنّ الأقوال بهذا الأمر باطلة. 

ويزيد هاهنا إشكال آخر أقوى من ذلك؛ وهو أن المراد فعل المريد لا محالة؛ 
وكل مَّن لم يكن فاعلاً ثمّ صار فاعلاًء فإن لم يتغيّر هو في نفسهء فلا بد وأن يصير فعله 
موجودًا بعد أن لم يكن موجودا؛ فإنه لو بقي كما كانء إذ لم يكن له فعل والآن أيضنًا لا 
فعل لهء فإذن لم يفعل شيئًا. والعدم ليس بشيءء فكيف يكون فعلا؟ وإذا أعدم العالم وتجدد 
له فعلء لم يكن فما ذلك الفعل أهو وجود العالم» وهو محال إذا انقطع الوجودء أو فعله 
عدم العالم؟ وعدم العالم ليس بشيء حتى يكون فعلء فإنَ أقل درجات الفعل أن يكون 
موجوذاء وعدم العالم ليس شِينًا موجوذا حتى يقال: هو الذي فعله الفاعل وأوجده الموجد. 

ولإشكال هذا زعموا: افترق المتكلّمون في التّقصتي عن هذا أربع فرق» وكل فرقة 
التحمث محالا. 


فول المعتزلة بخلق الفناء: 

أمًا المعتزلة» فإنهم قالوا: فعله الصّادر منه موجودء وهو الفناء» بخلقه لا في 
محلء فينعدم كل العالم دفعة واحدة» وينعدم الفناء المخلوق بنفسه» حتى لا يحتاج إلى فناء 
آخرء فيتسلسل إلى غير نهاية. 
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وهو فاسدٌ من وجوه: 


- أحدها: أن الفناء ليس موجودا معقولاً حتى يقتر خلقه ثمّ إن كان موجوداء فلم ينعدم 
بنفسه من غير معدم, ثم لم يعدم العالم؛ فإنّه إن خلق في ذات العالم وحل فيهء فهو محال 
لأنّ الحال بلاقي المحلول؛ فيجتمعان ولو في لحظة. فإذا جاز اجتماعهماء لم يكن ضدّاء فلم 
يفنه. وإن خلقه لا في العالم ولافي محل» فمن أين يضادٌ وجوده وجود العالم؟ 

ثْمّ في هذا المذهب شناعة أخرىء وهو أن الله لا يقدر على إعدام بعض جواهر 
العالم دون بعضء بل لا يقدر إلا على إحداث فناء يعدم العالم كلّهء لأنّها إذا لم تكن في 
محل كان نسبتها إلى الكل على وتيرة. 
- الفرقة الثانية: الكراميّة حيث قالوا: إِنَ فعله الإعدامء والإعدام عبارة عن موجود يحدثه 
في ذاته -تعالى- عن قولهم؛ فيصير العالم به معدومًا. وكذلك الوجود عندهم بإيجاد يحدثه 
في ذاته» فيصبر الموجود به موجودا. 

وهذا أيضنا فاسدء إذ فيه كون القديم محل الحوادث ثمّ خروج عن المعقولء إذ لا 
يعقل من الإيجاد إل وجود منسوب إلى إرادة وقدرة. فإثبات شيء آخر سوى الإرادة 
والقدرة ووجود المقدورء وهو العالم» لا يعقل؛ وكذا الإعدام. 


وقول الأشعريّة! بعدم خلق البقاء: 
- الفرقة الثالثة: الأشعريّة إذ قالوا: أمّا الأعراضء فإنها تفنى بأنفسها ولا يتصور بقاءهاء 
أنه لو تضوّر بقاعها لما قصور فناؤها لهذا المعتى: 

وأما الجواهر» فليست باقية بأنفسهاء ولكنها باقية ببقاء زائد على وجودها. فإذا لم 
يخلق الله البقاء» انعدم لعدم المبقى. وهو أيضًا فاسد لما فيه من مناكرة المحسوس في أنّ 
الستواد لا يبقى والبياض كذلك» وأنه متجدد الوجود والعقل ينبو عن هذاء كما ينبو عن قول 


* هم أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء المنتسب إلى أبي موسى الأشعري -رضي الله 
عنهما-. وممّا ذكرته كتب الطبقات أنّ أبا موسى الأشعري -رضي الله عنه- كان يقرّر عين ما يقرّر 
أبو الحسن الأشعري في مذهبه. وتناقلت الروايات فيما يعضد هذا المعنى في مسائل القضاء والقدر أو 
الصتفات الإلهيّة مثلا 
انظر : الشهرستاني؛ الملل والنحل» ج1|ص 94-ص95 . 
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القائل: إِنّ الجسم متجدد الوجود في كل حالة» والعقل القاضي بأنّ الشعر الذي على رأس 
الإنسان في يوم هو الشعر الذي كان بالأمس» لا مثله يقضي أيضًا به في سواد الشعر. 

ثمّ فيه إشكال آخرء وهو أن الباقي إذا بقي ببقاءء فيلزم أن تبقى صفات الله ببقاء. 

وذلك هوقول الفرقة الرتابعة بعدم خلق الحركة أو السسكون. 

والفرقة الرّابعة طائفة أخرى من الأشعريّة إذ قالوا: إن الأعراض تفنى بأنفسها؛ 
وأمّا الجواهرء فإثها ثفنى بأن لا يخلق الله فيها حركة ولا سكونًا ولا اجتماعًا ولا افتراقاء 
فيستحيل أن يبقى جسم ليس بساكن ولا متحركء فينعدم. 

وكأن فرقتي الأشعريّة مالوا إلى أنّ الإعدام ليس بفعل» إنما هو كف عن الفعل لما 
لم يعقلوا كون العدم فعلاً. 

وإذا بطلت هذه الطرقء لم يبق وجْة للقول بجواز إعدام العالم. 


استحالة إنعدامها بطريق يقرب مما ذكرناه. 


وباستحالة انعدام كل قائم بنفسه: 

وبالجملةء عندهم كل قائم بنفسه لا في محل لا يتصوّر انعدامه بعد وجوده؛ سواء 
كان قديمًا أو حادثا. 

وإذا قيل لهم: مهما أغلي النار تحت الماء انعدم الماءء قالوا: لم ينعدم» ولكن 
انقلب بخارا ثم ماء. فالمادة» وهي الهيولى؛ باقية في الهواء» وهي المادّة التي كانت 
لطدونة "لماعو انما حلعت: الهووزلن ضتتوورة العائثة»: ؟ لنضف :ضونة الفولئقة:1ا: صا 
للهوااء. نوه كفتك واالقلت جاع له سن ماق تحكدك "يل القولة مكنم كلاارين: :الجداصسر و انما 
يتبذل عليها صورها. 


الجواب: الإعدام بإرادة الله الذي أوجد العدم: 
والجواب: أخ ما ذكرتموه من الأقسام» وإن أمكن أن نتب: عن كل واخدء ونبيّن 


أن إيطاله على أصلكم لا يستقيم لاشتمال أصولكم على ما هو من جنسه: ولكثا لا نطوّل 
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به ونقتصر على قسم واحدء ونقول: بم تنكرون على من يقول: الإيجاد والإعدام بإرادة 
القادر. فإذا أراد الله أوجدء وإذا أراد أعدم. 

وهذا معنى كونه قادرً! على الكمال؛ وهو في جملة ذلك لا يتغيّر في نفسه» وإنما 
بتغيّر الفعل. 

وأمّا فولكم: إنّ الفاعل لا بد وأن يصدر منه فعلء فما الصّادر منه؟ 

قلنا: الصادر منهد: ما تجددء وهو العدم» إذ لم يكن عدمء ثم تجدّد العدم» فهو 


الصادر عنه. 


قولهم: العدم ليس بشيء: 

فإن قلتم: إنه ليس بشيء» فكيف صدر منه قولنا: هو واقع؛ فهو معقول؟ 

قلنا: وهو ليس بشيءء؛ فكيف وقع؟ وليس معنى صدوره منه إلا أن ما وقع 
مضاف إلى قدرثه. فإذا عقل وقوعهء لم لا تعقل إضافته إلى القدرة. 

وما الفرق بينهم وبين من ينكر طريان العدم أصلاً على الأعراض والصورء 
ويقول: العدم ليس بشيء فكيف يطرىء وكيف يوصف بالطريان والتجتد؟ 

ولا نشكة في أن العدم يتصوئر طريائه على الأعراضء فالموصوف بالطريان 
معقول وفوعهء سمّي شيئًا أو لم يسم؛ فإضافة ذلك الواقع المعقول إلى قدرة القادر أيضنًا 


٠. 


لا يقع العدمء بل أضداد الطريان: 

فإن قبل: هذا إنما يلزم على مذهب من يجوز عدم الشنيء بعد وجوده. فيقال له: 
ما الذي طرىء وعندنا لا ينعدم الشيء الموجود. وإنما معنى انعدام الأعراض: طريان 
أضدادها التي هي موجوداتء لا طريان العدم المجرّد الذي ليس بشيء. فإن ما ليس بشيء 
كيف يوصف بالطريان؟ فإذا ابيضّ الشعرء فالطاري هو البياض فقط وهو موجود؛ ولا 
نقول الطاري: هو عدم المتواد. 
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قولنا: يقع العدم: 


وهذا فاسدٌ من وجهين: 


- أحدهما: أنّ طريان البياض هل تضمن عدم الستواد أم لا؟ 

فإن قالوا: لاء فقد كابروا المعقول. 

وإن قالوا: نعمء فالمتضمّن غير المتضمّن أم عينه؟ فإن قالوا: هو عينه» كان 
متناقضتاء إذ الشيء لا يتضمّن نفسه. 

وإن قالوا غيره؛ فذلك الغير معقول أم لا؟ فإن قالوا: لاء قلنا: فبم عرفتم أنه 
متضمّن؟ والحكم عليه بكونه متضمنا اعتراف بكوانه معقولا. 

وإن قالوا: نعم» فذلك المتضمّن المعقول» وهو عدم السّواد» قديم أو حادث؟ فإن 
قالوا: قديم» فهو محال. 

وإن قالوا: حادث؛ فالموصوف بالحدوث كيف لا يكون معقولا؟ 

وإن قالوا: لا قديم ولا حادث؛ فهو محالء لأنه قبل طريان البياض لو قيل: المتواد 
معدوم كان كذبّاء وبعده إذا قيل: إنه معدوم كان صدقاء فهو طار لا محالة. فهذا الطاري 
معقول» فيجوز أن يكون منسوبًا إلى قدرة قادر. 


الحركة وما إليها تنعدم دون وقوع أضدادها: 
- الوجه الثّاني: أنّ من الأعراض ما ينعدم عندهم لا بضده؛ فإنَ الحركة لا ضدّ لهاء 
وإنما التقابل بينهما وبين الستكون عندهم تقابل الملكة والعدمء أي تقابل الوجود والعدم. 
ومعنى الستكون: عدم الحركة. فإذا عدمت الحركة» لم يطر سكون هو ضنده؛: بل هو عدم 
محض. 

وكذلك الصتفات التي هي من قبيل الاستكمال؛ كانطباع أشباح المحسوسات في 
الرطوبة الجليديّة من العين» بل انطباع صور المعقولات في النفسء فإنها ترجع إلى 
استفتاح وجود من غير زوال ضذه. وإذا عدم» كان معناها زوال الوجود من غبر استعقاب 
ضده. فزوالها عبارة عن عدم محض قد طرىء فعقل قدرة القادر في إمكانها أن تحدث 
العدم؛ كما تحدث الوجود. 
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فتبيّن بهذا أنه مهما تصوّر وقوع حادث بإرادة قديمة؛ لم يفترق الحال بين أن 
يكون الواقع عدمًا أو وجودا. 


04 


[المسالة إلثالثة] 
مسالة 
في بيان تلبيسهم بقولهم إن الله 
فاعل العالم وصائعه 
وإن العالم صنعه وفعله 
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[المسألة الثالثة ] 
مسألة 


في بيان تلبيسهم بقولهم إن الله فاعل العالم وصائعه 
وأن العالم صنعه وفعله 


وبيان أنّ ذلك مجاز عندهم وليس بحقيقته قولنا: لا يتصوّر على مساق أصلهم أن 
يكون العالم من صنع الله. 

وقد اثفقت الفلاسفةء سوى الدهريّةاء على أنّ للعالم صانعاء وأنّ الله هو صائع 
العالم وفاعله» وأنّ العالم فعله وصنعه. وهذا تلبيس على أصلهم. 


يعرف محمد الخوارزمي في كتاب مفاتيح العلوم (الباب القّاني في الكلام) هذه الفرقة قائلاً: "الدهريّة: 
الذين يقولون بقدم الدهر". أمّا ابن حزم الظاهري فقد أومأ إلى مذهبهم في كتاب الأحكام في أصول 
الأحكام (الجزء الثاني» ص583) بقوله: "الدهريّة [هم] الذين جعلوا برهانهم في إيطال الخالق؛ لما رأوا 
الأمور لا تجري على المعهود فيما يحسين في عقولهم؛ وأنه لا بد من علّة للمفعولات؛ وإذ لا بد من علة 
فلا بد لتلك العلّة من علّةء وهكذا أبدًا حتى يوجبوا كون أشياء لا أوائل لها". 

ومذهب الدهريّة من زرفان؛» زروانسدهرء الذي صارء كما في الأخبار المأثورة؛ دينا ظاهر! يجاهر 
الثاس بالاعتراف به في عهد يزدجرد الثاني من التولة المتاسانيّة (457-438 م)؛ هو أعظم من ذلك 
تأثير! في المفكّرين الذين لا يتصل تفكيرهم بالتين. في هذا المذهب ألغيت النظرة الاثنينيّة للكون» وذلك 
بأن جعل الزمان الذي لا نهاية له هو المبدأ الأسمىء واعتبر هو عين القدر أو الفلك الأعظم أو حركة 
الأفلاك؛ وقد نال هذا المذهب الجديد إعجاب أهل النظر الفلسفي؛ فتبوأ مكانا بارز! في الأدب الفارسي 
وفي الآراء الشعبيّة تحت ستار الإسلام أو من غير ستار؛ ولكنّ متكلمي الإسلام أنكروه إنكارهم للمائية 
والكفر بالله الخالق وما إليهما. ويُسمَى أصحاب الذهر بالماتيين أو الحسّيّين أو منكري الخالق أو أهل 
التناسخ أو نحو ذلك من الأسماءء ولكنا لا نعرف عن آرائهم شيئًا أدق من هذا. يقول الغزالي في المتقذ 
من الضتلال عند كلامه عن أصناف الفلاسفة إن الدهريّين: 'طائفة من الأقدمين جحدوا الصتانع المدبّر 
العالم القادر؛ وزعموا أن العالم لم يزل موجوذا كذلك بنفسه لا بصائع» ولم يزل الحيوان من النطفة: 
والتطفة من الحيوان؛ كذلك كان وكذلك يكون أبذا؛ وهؤلاء هم الزنادقة". أمّا الشهرستاني (لملل» ص74 
من الجزء الذّاني من طبعة القاهرة 1347 ه.. على هامش الفصل لابن حزم)» فهو في إحصائه لأهل 
الأهواء والتّحل المقابلين لأهل التيانات يقول عن طائفة يسمّيهم الطبيعيّين الدذهرّين إنهم معطلة لا اعتقاد 
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بل لا يتصوكر على مساق أصلهم أن يكون العالم من صنع الله من ثلاثة أوجه: 
وجه في الفاعلء ووجه في الفعل» ووجه في نسبة مشتركة بين الفعل والفاعل. 

خبالهم من ثلاثة وجوه: 
- أمَا الذي في الفاعل فهو أنه لا بد وأن يكون مريدًا مختانا عالمًا بما يريده» حتى يكون 
فاعلاً لما يريده. والله -تعالى- عندهم ليس مريداء بل لا صفة له أصلاً؛ وما يصدر عنه 
فيلزم منه لزومًا ضروريًا. 
- والثاني: أنّ العالم قديم؛ والفعل هو الحادث. 
- والقّالث: أنّ الله واحد عندهم من كل وجهء والواحد لا يصدر منه عندهم إلا واحد من 
كل وجهء والعالم مركب من مختلفات» فكيف يصدر عنه في الفاعل: تقولون إن العالم من 
الله بالّزوم؟ 

ولنحقق وجه كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة مع خبالهم في دفعه. 
- الأول: فنقول: الفاعل عبارة عمّن يصدر منه الفعل» مع الإرادة للفعل على سبيل 
الاختيار ومع العلم بالمٌُراد. 

وعندكم أنّ العالم من اللهء كالمعلول من العلّةء يلزم لزومًا ضرورياء لا يتصور 
من الله دفعه» لزوم الظل من الشخصء والنور من الشمس. 

ومن جهذ] ين الفتل في شيم 

ولا يقال الفاعل فاعلاً إلا على وجه الإرادة والاختيار» بل من قال إِنّ السّراج 
يفعل الضتوء والشخص يفعل الظل» فقد جازف وتومتع في التجوّز توسّعًا خارجًا من الحد: 
واستعار اللفظ اكتفاءً بوقوع المشاركة بين المستعار له والمستعار عنه في وصف واحدء 
وهو أن الفاعل سبب على الجملة» والستراج سبب الضتوءء والشمس سبب الثور. 


لهم بشيء ولا يؤمنون بالمعاد ويكرون كل ما وراء المحسوسء ولا يثبتون معقولاًء وإن كان يقول في 
موضع آخر (ص765) إن الطبيعيّين الدهريّين يقولون بالمحسوس و ينكرون المعقول: على حين أن 
الفلاسفة الذهرتّين يقولون بالمحسوس والمعقول وينكرون الحدود والأحكام؛ وأقدم كلام عن الدهريّة ما 
يقوله الجاحظ في كتاب الحيوان (ج7/|ص5-ص 6 من طبعة القاهرة 1324 ه.-1906 م) من أنهم 
ينكرون الخالق والنبوّات والبعث والثواب والعقاب» ويرتون كل شيء إلى فعل الأفلاك, ولا يعرفون 
حيرا ولا شراسوى اللذةوالمتقعة: 

انظر : ملة ذهريّة" في دائرة المعارف الإسلاميّة؛ الشهرستاني. الملل والندل؛ المجلد الثاني ص 3- 
ص4. تحقيق محسن سيّد كيلاني. دار المعرفة. بيروت. 1961. 
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ولكنٌ الفاعل لم يسم فاعلاً صانعًا بمجرد كونه سببّاء بل بكونه سببًا على وجه 
مخصوصء وهو على وجه الإرادة والاختيارء حتى لو قال القائل: الجدار ليس بفاعل 
والحجر ليس بفاعل والجماد ليس بفاعل» وإنما الفعل للحيوان لم ينكر ذلك؛ ولم يكن قوله 
كاذبًا. وللحجر فعل عندهمء وهو الهوى والتّقل والميل إلى المركزء كما أن للثار فعلا 
وهو التسخين؛ وللحائط فعل» وهو الميّل إلى المركز ووقوع الظل. فإِنَ كل ذلك صادر 
مندهء وهذا محال. 


قولهم: الفعل جنسان: 

فإن قيل: كل موجود ليس واجب الوجود بذاته» بل هو موجود بغيره. فإِنا نسمّي 
ذلك الشيء مفعولاء ونسمّي سببه فاعلء ولا نبالي كان الستبب فاعلاً بالطبع أو بالإرادة: 
كما أنكم لا تبالون أنه كان فاعلاً بآلة أو بغير آلة. بل الفعل جنسء وينقسم إلى ما يقع بآلده 
وإلى ما يقع بغير آلة؛ فكذلك هو جنسء وينقسم إلى ما يقع بالطبع؛ وإلى ما يقع بالاختيار. 

وبُقال: 'فعل" بالطبع والاختيارء بدليل أنا إذا قلنا 'فعل" بالطبع» لم يكن قولنا 
'بالطبع" ضدًا لقولنا "فعل" ولا دفعًا ونقضا لهء بل كان بيانًا لنوع الفعل» كما إذا قلنا "فعل' 
مباشرة بغير آلة» لم يكن نقضتاء بل كان تنويعًا وبيانا. وإذا قلنا 'فعل" بالاخثيار» لم يكن 
تكراراء مثل قولنا: "حيوان إنسان"؛ بل كان بيانًا لنوع الفعل كقولنا 'فعل" بآلة. ولو كان 
قولنا 'فعل" يتضمّن الإرادة؛ وكانت الإرادة ذاتيّة للفعل من حيث أنه فعلء لكان قولنا 'فعل" 
بالطبع متناقضًا كقولنا: "فعل وما فعل". 


قولنا: الجماد لا فعل له: 

قلنا: هذه التسمية فاسدة» ولا يجوز أن يسمّى كل سبب بأيّ وجه كان فاعلاًء ولا 
كل مسبب مفعولاً. ولو كان كذلك لَمَا صحّ أن يقال: الجماد لا فعل له» وإنما الفعل 
للحيوان. 

وهذه من الكلمات المشهورة الصتادقة إلا بالاستعارة. فإن سمّي الجماد فاعلاً 
فبالاستعارة» كما قد يسمّى طالبًا مريدًا على سبيل المجازء إذ يقال الحجر يهوىء لأنه يريد 
المركز ويطلبه والطلب والإرادة حقيقيّة لا يتصوّر إلا مع العلم بالمراد المطلوب؛ ولا 


يتصور إلا من الحيوان. 
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فالفئل يتضمّن الإرادة. 

وأمًا قولكم: إنّ قولنا 'فعل" عام وينقسم إلى ما هو بالطبع؛ وإلى ما هو بالإرادة 
غير مسلمء وهو كقول القائل: قولنا "أراد" عامٌ؛ وينقسم إلى من يريد مع العلم بالمرادء 
وإلى من يريد ولا يعلم ما يريد» وهو فاسدء إذ الإرادة تتضمّن العلم بالضترورة؛ فكذلك 
الفعل يتضمن الإرادة بالضترورة. 

وأمّا قولكم: إن قولنا 'فعل" بالطبع ليس بنفض للأوّل» فليس كذلك؛ فإنه نقض .له 
من حيث الحقيقة» ولكن لا يسبق إلى الفهم التناقضء ولا يشتد نفور الطبع عنهء لأنه يبقى 
مجازا. فإنه لما أن كان سببًا بوجه ما والفاعل أيضمًا سببء» سمّي: فعلاً مجازا. 

الفخل بالاخئيار حقيقة هو فعل حقيقيَ» وإذا قال 'فعل" بالاختيار» فهو تكرير على 
التحقيق» كقوله “أراد" وهو عالم بما أراده. إلا أنه لما تصوّر أن يقال 'فعل"؛ وهو مجازء 
ويقال 'فعل"؛ وهو حقيقة» لم تنفر النفس عن قوله 'فعل" بالاختيار» وكان معناه: فعل فعلاً 
حقيقيًا لا مجازيًا كقول القائل: تكلم بلسانه ونظر بعينه. فإنه لمّا جاز أن يستعمل الدّظر في 
القلب مجازا. والكلام في تحريك الرأس واليد» حتى يقال: 'قال برأسه" أي 'نعم"؛ لم يستقبح 
أن يقال: "قال بلسانه ونظر بعينه"؛ ويكون معناه: نفي احتمال المجاز. 

فهذا مزلّة القدمء فليتنبّه لمحل انخداع هؤلاء الأغبياء. 


قولهم: يقال النار تحرق: 

فإن قيل: تسمية الفاعل فاعلا إنما يعرف من اللّغةء وإلا فقد ظهر في العقل أنّ ما 
يكون سببًا للشيء ينقسم: إلى ما يكون مريذاء وإلى ما لا يكون. 

ووقع النزاع في أن اسم الفعل على كلى القسمين حقيقة أم لا؟ ولا سبيل إلى 
إنكاره» إذ العرب تقول: الذار تحرق» والمتيف يقطعء والقّلج يبردء والسقمونيا تسهل 
والخبز يشبع؛ والماء يروي. 

وقوانا: “يضرب" معناه: يفعل الضربء وقولنا: 'تحرق" معناه: تفعل الاحتراق» 
وقولنا: 'يقطع" معناه: يفعل القطع. 

فإن قلتم: إن كل ذلك مجاز كنتم متحكّمين فيه من غير مستند. 
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قولنا: مَّن ألقى إنسانا في نار فماتء هو القاتل دون الثار: 

والجواب: أنّ كل ذلك بطريق المجازء وإنما الفعل الحقبقيّ ما يكون بالإرادة. 

والذليل عليه: أنا لو فرضنا حادثاً ثوقف في حصوله على أمريّن: أحدهما إرادي 
والآخر غير إرادي؛ أضاف العقل الفعل إلى الإرادي. 

وكذا اللّغة» فإنَ من ألقى إنسانًا في نار فمات يقال: هو القائل دون الثار» حتّى إذا 
قيل: ما قتله إل فلان» صدق قائله؛ لأنه مختار. 

فإن كان اسم الفاعل على المريد وغير المريد على وجه واحدء لا بطريق كون 
أحدهما أصلاء وكون الآخر مستعارًا منه؛ فلم يضاف القتل إلى المريد لغة وعرقا وعقلاًء 
مع أن النار هي العلّة القريبة في القتل؛ وكأنّ الملقى لم يتعاط إلا الجمع بينه وبين الثار. 
ولكن لما أن كان الجمع بالإرادة وتأثير النار بغير إرادة» سمّي: قاتلاء ولم تسمّ الثار: قائلاً 
إلا بنوع من الاستعارة. فدل أن الفاعل من صدر الفعل عن إرادته. وإذا لم يكن الله مريدًا 
عندهم ولا مختارا لفعل» لم يكن صانعًا ولا فاعلاً. 


قولهم: نعني بكوان الله فاعلاً: أنّ العالم قوامه به: 

فإن قيل: نحن نعني بكون الله فاعلاً: أنه سبب لوجود كل موجود سواهء وأنّ 
العالم قوامه به. ولولا وجود البارئ لما تصوّر وجود العالم. ولو قتر عدم البارئ» لانعدم 
العالم؛ كما لو قدّر عدم الشمسء لانعدم الضتوء. 


فيذانا نطية: يكو نه قاعلا 
فإن كان الخصم يأبى أن يسمّي هذا المعنى فعلاء فلا مشاحّة في الأسامي بعد 
ظهور المعنى. 
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المسالة إلثالثة: 


إن الله صائع العالم. وإن العالم صتعه 


103 


104 


المسألة الثالثة: 


بيان تلبسهم في قولهم: 
إن الله صاذع العالم, وأن العالم صنّعه 


قولنا: لا تقولوا إن الله 'صانع" العالم: 

قلنا: غرضنا أن نبيّن أنّ هذا المعنى لا يسمّى فعلاً وصنعًا. وإنما المعنى بالفعل 
والصتنع: ما يصدر عن الإرادة حقيقية. وقد نفيتم حقيقة معنى الفعل» ونطقتم بلفظه تجملاً 
بالإسلاميّين» ولا يتمّ التين بإطلاق الألفاظ الفارغة عن المعاني. فصرَحوا بأنْ الله لا فعل 
له حتى يتضح أن معتفدكم مخالف لدين المسلمين. 

ولا تلبّسوا بأنّ الله صائع العالم» وأنَ العالم صنعه» فإنّ هذه لفظة أطلقتموها 
ونفيتم حقيقتها. 

ومقصود هذه المسألة: الكشف عن هذا التلبيس فقط. 
- الثاني: إن كان العالم موجوذاء فلا يمكن إيجاده في إبطال كون العالم فعلاً لله على 
أصلهم بشرط في الفعل» وهو أن الفعل عبارة عن الأحداثء والعالم عندهم قديم وليس 
بحادث. ومعنى الفعل: إخراج الشيء من العدم إلى الوجود بإحداثه. وذلك لا يُتصوّر في 
القديم» إذ الموجود لا يمكن إيجاده. فإذن شرط الفعل أن يكون حادثاء والعالم قديم عندهم» 
فكيف يكون فعلاً للد؟ 


قولهم: الوجود متعلق بالفاعل...: 

فإن قيل: معنى الحادث موجود بعد عدم؛ فلنبحث أن الفاعل إذا أحدث؛ كان 
الصتّادر منه المتعلق به الوجود المجرّد أو العدم المجرد أو كلاهما. 

وباطل أن يُقال: إِنّ المتعلّق به العدم الستابقء إذ لا تأثير للفاعل في العدم. 

وباطل أن يُقال: كلاهماء إذ بان أنّ العدم لا يتعّق به أصلاء وأنّ العدم في كونه 
عدمًا لا يحتاج إلى فاعل البتة. 


105 


فبقي أنه متعق به من حيث أنه موجود؛ وأنٌ الصتادر منه مجرّد الوجودء وأنّه لا 
نسبة إليه إل الوجود. فإن فرض للوجود داتماء فرضث التسبة دائمة. وإذا دامت هذه 
النسبة, كان المنسوب إليه أفعل وأدوم تأثيرا؛ لأنه لم يتعلّق العدم بالفاعل بحال. 

لا سبق العدم» وإن كان مشترطًا به؛ فبقي أن يقال: إنّه متعلّق به من حيث أنه 
حادث» ولا معنى لكونه حادثا إلا أله وجود بعد عدم؛ والعدم لم يتعلّق به. 

فإن جعل سبق العدم وصف الوجودء وقيل: المتعلق به وجود مخصوصء لا كل 
وجود وهو وجود مسبوق بالعدم؛ فيقال: كونه مسبوقا بالعدم ليس من فعل فاعل وصنع 
صانعء فإنَ هذا الوجود لا يتصوّر صدوره من فاعله إلا والعدم سابق عليه؛ وسبق العدم 
لين بفغل الفاعل. 

فكوته مسبوق العدم ليس بفعل الفاعل؛ فلا تعلق له به. 

فاشتراطه في كوانه فعلا اشتراط ما لا تأثير للفاعل فيه بحال. 

وأمًا قولكم: إن الموجود لا يمكن إيجاده؛ إن عنيتم به: أنّه لا يستأئف له وجود 
بعد عدم؛ فصحيح. 


لا إيجاد إلا لموجود: 

وإن عنيْتم به: أنه في حال كونه موجوذ! لا يكون موجذاء فقد بِينًا أنه يكون موجةا 
في حال كونه موجودا لا في حال كونه معدومًا. فإنه نما يكون الشيء موجذا إذا كان 
الفاعل موجذاء ولا يكون الفاعل موجدا في حال العدم؛ بل في حال وجود الشيء منه. 

والإيجاد مقارن لكون الفاعل موجدا وكون المفعول موجذاء لأنّه عبارة عن نسبة 
الموجد إلى الموجد. وكل ذلك مع الوجود لا قبله. فإذن لا إيجاد إلا لموجودء إن كان 
المراد بالإيجاد: النسبة التي بها يكون الفاعل موجدا والمفعول موجذا. 

قالوا: ولهذا قضينا با العالم فعل الله أزلاً وأبداء وما من حال إلا وهو فاعل له 
ل الفوشيكل بالفاعك الوجود. فإن دام الارتباط» دام الوجود؛ وإن انقطعء انقطع؛ لا كما 
تخيّلتموه من أن البارئ لو قتر عدمه؛ لبقى العالم» إذ ظننتم أنّه كالبناء مع البناء؛ فإنه 
ينعدم ويبقى البناء. فإِنَ بقاء البناء ليس بالباني» بل هو باليبوسة الممسكة لتركيبه» إذ لو لم 
يكن فبه قوة ماسكة» كالماء مثلاء لم يتصوّر بقاء الشتكل الحادث بفعل الفاعل فيه. 
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قولنا: الفعل يتعلق بالفاعل من حيث حدوثه...: 

والجواب: إن الفعل يتعلّق بالفاعل من حيث حدوثهء لا من حيث عدمه الستّابق؛ 
ولا من حيث كونه موجودا فقطء فإنه لا يتعّق به في ثاني حال الحدوث عندنا وهو 
موجود» بل يتعلق به في حال حدوثهء من حيث أنه حدوث؛» وخروج من العدم إلى 
الوجود. فإن نفى منه معنى الحدوثء لم يعقل كونه فعلاًء ولا تعلّقه بالفاعل. 


ولا يتعلق به سبق العدم: 

وقولكم: إنّ كونه حادثا يرجع إلى كونه مسبوقا بالعدم» وكونه مسبوقا بالعدم ليس 
من فعل الفاعل وجعل الجاعل؛ فهو كذلكء لكنه شرط في كون الوجود فعل الفاعل؛ أعني: 
كونه مسبوقا بالعدم. 

فالوجود الذي ليس مسبوقا بعدم» بل هو دائم» لا يصلح لأن يكون فعل الفاعل. 
وليس كل ما يشترط في كون الفعل فعلاً ينبغي أن يكون بفعل الفاعل. فإنَ ذات الفاعل 
وقدرته وإرادته وعلمه شرط في كونهء وليس ذلك من أثر الفعل؛ ولكن لا يعقل فعل إلآ 
من موجودء فكان وجود الفاعل شرطًا وإرادته وقدرته وعلمه ليكون فاعلاً؛ وإن لم يكن 
من أثر الفاعل. 

الفئل مع الفاعل كالماء مع اليد في تحريك الماء»؛ فإن قيل: إن اعترفتم بجواز 
كون الفعل مع الفاعل غير متأخر عناهء فيلزم أن يكون الفعل حادئاء إن كان الفاعل حادقاء 
وقديمًا إن كان قديمًا. 

وإن شرطتم أن يتحر الفعل عن الفاعل بالزّمان» فهذا محال إذ من حرك اليد في 
قدح ماء تحرّك الماء مع حركة اليد لا قبله ولا بعده؛ إذ لو تحرّك بعده لكان اليد مع الماء 
قبل تنحّيه في حيّز واحدء ولو تحرك قبله لانفصل الماء عن اليدء وهو مع كونه معه 
معلولهء وفعل من جهته. 

فإن فرضئنا اليد قديمة في الماء متحركة؛ كانت حركة الماء أيضًا دائمة» وهي مع 
دوامها معلولة ومفعولة. ولا يمتنع ذلك بفرض التوامء فكذلك نسبة العالم إلى الله. 
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قولنا: يكون الفعل حادثاً! وليس الكلام عن المعلول: 

قلنا: لا نحيل أن يكون الفعل مع الفاعل بعد كون الفعل حادثاء كحركة الماء؛ فإنها 
حادثة عن عدم: فجاز أن يكون فعلاًء ثدَ سواء كان متأخرا عن ذات الفاعل أو مقارنا له. 
وإثما نحيل الفعل القديم فإنٌ ما ليس حادثًا عن عدمء فتسميته فعلاً مجاز مجرّد لا حقيقة 
ل, 

وأمّا المعلول مع العلة» فيجوز أن يكونا حادثين» وأن يكونا قديمين؛ كما يقال: إِنّ 
العلم القديم علّة لكون القديم عالمّاء ولا كلام فيه» وإنما الكلام فيما يسمّى فعلاء ومعلول 
العنّة لا يسمّى فعل العلّة إلا مجازاء بل ما يسمّى فعلاء فشرطه أن يكون حادثًا عن عدم. 
فإن تجوز متجوز بتسمية القديم الذائم الوجود فعلاً لغيره كان متجوّن! في الاستعارة. 


الحركة دائمة الحدوث: 

وقولكم: لو قترنا حركة الإصبع مع الإصبع قديمًا دائمّاء لم يخرج حركة الماء 
عن كونه فعلاً تلبيس: لأنّ الإصبع لا فعل له» وإنما الفاعل ذو الإصبعء وهو المريدء ولو 
قثّر قديمّاء لكانت حركة الإصبع فعلاً له من حيث أنّ كل جزء من الحركة؛ فحادث عن 
عدم. فبهذا الاعتبار كان فعلا. 

وأمّا حركة الماءء فقد لا نقول إنه من فعله؛ بل هو من فعل الله. وعلى أيّ وجه 
كان: فكونه فعلاً من حيث أنه خحادث إلا أنه دائم الحدوث: وهو فعل من حيث أنه حادث. 


قولهم: لا تسمّي هذا فعلاً بل معلولا: 

فإن قيل: فإذا اعترفتم بأنّ نسبة الفعل إلى الفاعل» من حيث أنه موجودء كنسبة 
المعلول إلى العلّة؛ ثم سلّمتم تصوّر التوام في نسبة العلّةء فنحن لا نعني بكون العالم فعلا 
إلا كونه معلولاً دائم الأسبة إلى الله -تعالى-. فإن لم تسمّوا هذا فعلاء فلا مضايقة في 
التسميات بعد ظهور المعاني. 
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قولنا: استعمالكم لفظة 'فعل" مجاز: 

قلنا: ولا غرض من هذه المسألة إلا بيان ألكم' فتجتلون جهذه الأسناء من غين 
تحقيق» وأن الله عندكم ليس فاعلاً تحقيقاء ولا العالم فعله تحقيقاء وأنّ إطلاق هذا الاسم 
مجاز منكم لا تحقيق لهء وقد ظهر هذا. 
- الثالث: لا يكون العالم فعل الله إذا لا يتصوّر من الواحد إلا شيء واحد في استحالة كون 
العالم فعلاً لله على أصلهم بشرط مشترك بين الفاعل والفعل» وهو أنّْهم قالوا: لا يصدر من 
الواحد إلا شيء واحدء والمبدأ واحد من كل وجهء والعالم مركب من مختلفات؛ فلا يتصوئر 
أن يكون فعلاً لله بموجب أصلهم. 


قولهم: بطريق التوسئط...: 

فإن قيل: العالم بجملته ليس صادرا من الله بغير واسطةء بل الصتادر منه موجود 
واحد هو أوّل المخلوقات» وهو عقل مجرّدء أي هو جوهر قائم بنفسه غير متحيّز يعرف 
نفسه ويعرف مبدأه؛ ويعبّر عنه في لسان الشرع بالملكء ثمّ يصدر منه الثالث؛ ومن الثّالث 
رابعء وتكثر الموجودات بالتوستط. 


عن أسباب الكثرة: 

فإنّ اختلاف الفعل وكثرته إمّا أن يكون لاختلاف القوى الفاعلة؛ كما أنا نفعل بقوّة 
الشيو 5 خاكف ما عل بتوةة الغضيت: :بوتا أن يكون. لتفكلاف» المواق كينا أن الشمفو 
تبيّض الثوب المغسول؛ وتسوّد وجه الإنسان» وتذيب بعض الجواهر وتصلب بعضها؛ وإما 
لاختلاف الآلاتء كالنجّار الواحد ينشر بالمنشارء وينحث بالقدوم؛ ويثقب بالمثقب؛ وإمّا أن 
تكون كثرة الفعل بالتوستطء بأن يفعل فعلاً واحذاء ثمّ ذلك الفعل يفعل غيره؛ فيكثر الفعل. 
والتوسط وحده ممكن. 

وهذه الأقسام كلها محال في المبد! الأوّل» إذ ليس في ذاته اختلافء واثنينيّة 
وكثرة» كما سبأتي في أدلة التوحيد؛ ولا ثمّ اختلاف موادء فإنَ الكلام في المعلول الأول 
والذي هي المادّة الأولى مثلاً؛ ولا ثمّ اختلاف آلة؛ إذ لا موجود مع الله في رتبته. فالكلام 
في حدوث الآلة الأولى. 

فلم ببق إلا أن تكون الكثرة في العالم صادرة من الله بطريق الاودتل كما سيق 


109 


قلنا: فيزم من هذا أن لا يكون في العالم شيء واحد مركب من أفرادء بل تكون 
الموجودات كلّها آحادّاء وكل واحد معلول لواحد آخر فوقه وعلة لآخر تحته؛ إلى أن ينتهي 
إلى معلول لا معلول له كما انتهى في جهة التصاعد إلى علة لا علّة له. 

وليس كذلكء فإِنَ الجسم عندهم مركب من صورة وهيولى؛ وقد صار باجتماعهما 
شيئًا واحدا. والإنسان مركب من جسم ونفس ليس وجود أحدهما من الآخرء بل وجودهما 
جميعًا بعلّة أخرى. والفلك عندهم كذلك؛ فإنه جرم ذو نفسء لم تحدث النفس بالجرم ولا 
الجرم بالنفس» بل كلاهما صدرا من علَةَ سواهما. 

حيث يقع التقاء الواحد والمركب يبطل القول بأنّ الواحد لا يصدر منه إلا واحد: 
فكيف وأجدت هذه المركبات» أ من علَّة واحدةء فيبطل قولهم: لا يصدر من الواحد إلآّ 
واحدء أو من علة مركبة» فيتوجّه المتؤال في تركيب العلّة إلى أن يلتفي بالضترورة مركب 
ببسيط؟ 

فإنَ المبدأ بسيط وفي الأواخر تركيبء ولا يتصوّر ذلك إلا بالتقاءء وحيث يقع 
التقاء يبطل قولهم إن الواحد لا يصدر منه إل واحد. 


قولهم: مذهبنا في انقسام الموجودات...: 

فإن قيل: إذا عرف مذهبنا اندفع الإشكال؛ فإنَ الموجودات تنقسم إلى ما هي في 
محال كالأعراض والصّورء وإلى ما ليست في محال. 

وهذا ينقسم إلى ما هي محال لغيرها كالأجسام؛ وإلى ما ليست في محال 
كالموجودات التي هي جواهر قائمة بأنفسها. وهي تثقسم إلى ما يؤثّر في الأجسام ونسمّيها 
نفوساء وإلى ما لا يؤثر في الأجسام بل في النفوس» ونسمّيها عقولاً مجرّدة. 

ما الموجودات التي تحل في المحال كالأعراضء؛ فهي حادثة؛ ولها علل حادثة: 
وتنتهي إلى مبد! هو حادث من وجه دائم من وجه؛ وهي الحركة الدوريّة» وليس الكلام 
فيها. 

القائمة بأنفسها: 

وإنننا الكلام في الأصول القائمة بأنفسها لا في محالء» وهي ثلاثة: 
- أجسام» وهي أخستها؛ 


7 في الأصل: بمحال. 
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- وعقول مُجرّدةء» وهي التي لا تتعلق بالأجسام لا بالعلاقة الفعليّة. ولا بالانطباع فيهاء 
وهي أشرفها؛ 
- ونفوس» وهي أوسطهاء فإنها تتعلّق بالأجسام نوعًا من التَعلّقء وهو التأثير والفعل فيها؛ 
فهي متوستطة في الشرف» فإنها تتأثر من العقول وتؤثر في الأجسام. 
ثمّ الأجسام عشرة: تسع سمواتء والعاشر: المادّة التي هي حشو مقعر فلك القمر. 
والسّموات التّسع حيوانات» لها أجرام ونفوسء ولها ترتيب في الوجود كما نذكره. 


ترئيب الصدور... 

وهو أن المبدأ ليل فاض من وجوده العقل الأوّلء وهو موجود قائم بنفسه ليس 
بجسمء ولا متطبع في جسم يعرف 0 مبدأهء وقد سمّيناه العقل الأوّل» ولا 
مشاحة في الأسامي: سمّي ملكأ أو عقلاً أو ما أريد. 

ويلزم عن وجوده ثلاثة 0 عقلء ونفس الفلك الأقصى -وهي المتماء 
التاسعة-» وجرم الفلك الأقصى. 

ثمّ لزم من العقل الثاني عقل ثالث؛ ونفس فلك الكواكب: وجرمه؛ ثمّ لزم من العقل 
الثّآلث عقل رابع ونفس فلك زحلء وجرمه؛ ولزم من العقل الرابع عقل خامسء ونفس 
فلك المشتري» وجرمه. 

وهكذا حتى انتهى إلى العقل الذي لزم منه عقل ونفس فلك القمر وجرمه. وأخيرًا 
العقل الفعال والمادّة إلخ. 

والعقل الأخير هو الذي يسمّى: العقل الفعال» ولزم حشو فلك القمرء وهي المادة 
القابلة للكون والفساد من العقل الفعّال وطبائع الأفلاك. 

ثم أن المواد تمتزج بسبب حركات الكواكب امتزاجات مختلفة يحصل منها 
المعادن» والثّبات» والحيوان؛ ولا يلزم أن يلزم من كل عقل عقل إلى غير نهاية» لأنّ هذه 
العقول مختلفة الأنواع» فما ثبت لواحد لا يلزم للآخر. 
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في المعلول الأول ثلاثة أشياء 

فخرج منه أن العقول بعد المبد! الأوّل عشرة والأفلاك تسعة» ومجموع هذه 
المبادئ الشريفة بعد الأوّل تسعة عشر. وحصل منه أنّ تحت كل عقل من العقول الأول 
ثلاثة أشياء: عقل» ونفس فلك» وجرمه؛ فلا بد وأن يكون في مبدئه تثليث لا محالة. 

والاايتصنون' كتزة في المعلول- الأول الأا من وينه و لك وهو أنه يمل متداف 
ويعقل نفسه. وهو باعتبار ذائه ممكن الوجود لأنّ وجوب وجوده بغيره لا بنفسه. 

وهذه معان ثلاثة مختلفة. 

والأشرف من المعلولات الثلاثة ينبخي أن ينسب إلى الأشرف من هذه المعاني» 
فبصدر منه العقل من حيث أنه يعقل مبدأه» ويصدر نفس الفلك من حيث أنه يعقل نفسه 


ويصدر جرم الفلك من حيث أنه ممكن الوجود بذاته. 


لا يصدر من المبدأ الأول لزوما إلا واحد: 

فيبقى أن يقال: هذا التثليث من أَيْن حصل في المعلول الأوؤل» ومبدؤه واحد؟ 

فنقول: لم يصدر من المبد! الأول إلا واحدء وهو ذات هذا العقل الذي به يعقل 
نفسه؛ ولزمه ضرورةء لا من جهة المبدإ أنّ عقل المبدأ؛ وهو في ذاته ممكن الوجود؛ 
وليس له الإمكان من المبد! الأول» بل هو لذاته. 

ونحن لا نبُعد أن يوجد من الواحد واحد يلزم ذلك المعلول لا من جهة المبد أمور 
ضروريّة إضافيّة أو غير إضافيّة» فيحصل بسبه كثرة» ويصير بذلك مبدأ لوجود الكثرة. 

فعلى هذا الوجه يمكن أن يلتفي المركب بالبسيطه إذ لا بد من الالتقاء» ولا يمكن 
إل كذلك» فهو الذي يجب الحكم به. 

فهذا هو القول في تفهيم مذهبهم. 

قولنا: إنها تركهات! والاعتراضات لا تنحصرء وإليكم بعضها: قلنا: ما ذكرتموه 
تحكمات؛ وهي على التحقيق ظلمات فوق ظلماتء لو حكاه الإنسان عن منام رآه؛ لاستدل 
به على سوء مزاجه؛ أو أورد جنسه في الفقهيّات التي قصارى المطلب فيها تخمينات: 
لقيل إنها ترّهات لا تفيد غلبات الظنون. 
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ومداخل الاعتراض على مثله لا تنحصرء ولكنا نورد وجوهًا معدودة: 

إن جاز صدور الكثرة عن إمكان الوجود جاز صدورها عن وجوب الوجود 
الأوّل هو أنا نقول: ادّعيثم أن أحد معاني الكثرة في المعلول الأوّل أنه ممكن الوجود: 
فنقول: كونه ممكن الوجود عين وجوده أو غيره؟ فإن كان عينه؛ فلا ينشأ منه كثرة؛ وإن 
كان غيره؛ فهلاً قلتم: في المبد! الأول كثرة لأنه موجودء وهو مع ذلك واجب الوجود؛ 
فوجوب الوجود غير نفس الوجود؛ فليجز صدور المختلفات منه لهذه الكثرة. 

وإن قيل: لا معنى لوجوب الوجود إلا الوجود فلا معنى لإمكان الوجود إلآ 
الوجود. 

فإن قلتم: يمكن أن يعرف كونه موجوذاء ولا يعرف كونه ممكناء فهو غيره؛ فكذا 
واجب الوجود يمكن أن يعرف وجوده ولا يعرف وجوبه إلا بعد دليل آخرء فليكن غيره. 

وبالجملة» الوجود أمر عام ينقسم إلى واجبء وإلى ممكن. فإن كان فصل أحد 
القسميْن زائدا على العام فكذا الفصل الثاني ولا فرق. 


قولهم: إمكان الوجود غير الوجود: 
فإن قيل: إمكان الوجود له من ذاته ووجوده من غيرهء فكيف يكون ما له من ذاته 


امنا لهام كيه و احذاء 


قولنا: كذلك وجوب الوجود: 

قلنا: وكيف يكون وجوب الوجود عين الوجودء ويمكن أن ينفى وجوب الوجود 
ويثبت الوجود؛ والواحد الحق من كل وجه هو الذي لا يتسع للنفي والإثباتء إذ لا يمكن 
أن يقال: موجود وليس بموجودء أو واجب الوجود وليس بواجب الوجودء ويمكن أن يقال: 
موجود وليس بواجب الوجودء كما يمكن أن يقال: موجود وليس بممكن الوجود. وإنما 
يعرف الوحدة بهذاء فلا يستقيم تقدير ذلك في الأوّل» إن صم ما ذكروه من أنّ إمكان 
الوجود غير الوجود الممكن. 

إن جاز صدور الكثرة عن قوة العقل» جاز صدورها عن المبدأ الأول. 
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الاعتراض الذّاني هو أن نقول: عقله مبدأه عيْن وجوده؛ وعيّن عقله نفسه أم 
ع 

فإن كان عيّنهء فلا كثرة في ذاته إلا في العبارة عن ذاته؛ وإن كان غيره؛ فهذه 
الكثرة موجودة في الأوّل» فإنه يعقل ذاته ويعقل غيره. 

فإن زعموا أنّ عقله ذاته عيّن ذاته؛ ولا يعقل ذاته ما لم يعقل أنه مبدأ لغيره؛ فإنَ 
العقل يطابق المعقول؛ فيكون راجعًا إلى ذاته. 

فنقول: والمعلول عقله ذاته عيْن ذاتهء فإنه عقل بجوهره. فيعقل نفسه؛ والعقل 
والعاقل والمعقول منه أيضتًا واحد. ثمّ إذا كان عقله ذاته عين ذاته؛ فليعقل ذاته معلولاً 
لعلّةء فإّه كذلك؛ والعقل بطابق المعقول» فبرجع الكل إلى ذاته» فلا كثرة إذن. وإن كانت 
هذه كثرة» فهي موجودة في الأوّل» فليصدر منه المختلفات. 

ولنترك دعوى وحدانئيّته من كل وجه؛ إن كانت الوحدانية تزول بهذا النوع من 


الكثرة. 


قولهم: الأوّل لا يعقل إلا ذاته: 

فإن قيل: الأول لا يعقل إلا ذاته» وعقله ذاته هو عين ذاته» فالعقل والعاقل 
والمعقول واحد؛ ولا يعقل غيره. 

قولنا: لاء والجواب من وجهين: 
- أحدهما: أن هذا المذهب لشناعته هجره ابن سينا وسائر المحققين» وزعموا آنه الأول 
يعلم نفسه مبدأ لفيضان ما يفيض منهء ويعقل الموجودات كلها بأنواعها عقلاً كلَيًا لا جزئياء 
إذ استقبحوا قول القائل: المبدأ الأوّل لا يصدر منه إلآّ عقل واحدء ثمّ لا يعقل ما يصدر 
منه ومعلوله عقل» ويفيض منه عقل ونفس فلك وجرم فلكء ويعقل نفسه ومعلولاته اثلاث 
وعلته ومبدأهء فيكون المعلول أشرف من العلّة من حيث أن العلّة ما فاض منها إلا واحد. 

وقد فاض من هذا ثلاثة أمورء والأوّل ما عقل إلا نفسه» وهذا عقل نفسه» ونفس 
المبدإء ونفس المعلولات. 

ومّن قنع أن يكون قوله في الله راجعًا إلى هذه الرّتبة» فقد جعله أحقر من كل 
موجود يعقل نفسه ويعقله. فإن ما يعقله ويعقل نفسه أشرف منهء إذا كان هو لا يعقل إلا 


نفسك. 
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أنزلوا الله منزلة الجاهل! 

هكذا يعامل الله المتكبّرين» فقد انتهى منهم التعمّق في التعظيم إلى أن أبطلوا كل 
ما يهم من العظمة» وقرّبوا حاله من حال الميّت الذي لا خبر له مما يجري في العالم إلآً 
أنه فارق الميّت في شعوره بنفسه فقط. 

وهكذا يفعل الله بالزّائغين عن سبيله والناكبين لطريق الهدى المنكرين لقوله: «إما 
أشهدتهم خلق السّموات والأرض ولا خلق أنفسهم»4!: «الظانين باش ظَنّ الستوء»24. 
المعتقدين أن الأمور الربوبيّة يستولي على كنهها القوى البشريّة» المغرورين بعقولهم 
زاعمين أن فيها مندوحة عن تقليد الرّسل وأتباعهم. 


فلاء ولايعقل المعلول الأوّل غيره. 
- الجواب الثاني هو أنّ مَن ذهب إلى أن الأول لا يعقل إلا نفسه إنما حاذر من لزوم 
الكثرة» إذ لو قال بهء للزم أن يُقال: عقله غيره غير عقله نفسه. وهذا لازم في المعلول 
الأوّلء فينبغي أن لا بعقل إلا نفسه: لأنه لو عقل الأول أو غيره؛ لكان ذلك غير ذاته 
ولافتقر إلى علة غير علَّة ذاته» ولا علّة إلا علة ذاتهء وهو المبدأ الأوّل؛ فينبغي أن لا يعلم 
إلا ذاته» وتبطل الكثرة التي نشأت من هذا الوجه. 


قولهم: يعقل المبدأ: 


قولنا: لا يلزمه ذلك بعلة وجوده: 

قلنا: لز هه ذلك يعلة أو وفين علذة 

فإن كان بعلة» فلا علّة إلا المبدأ الأوّل» وهو واحد؛ ولا يتصوّر أن يصدر منه إلا 
واحد وقد صدر وهو ذات المعلول؛ فالثاني كيف يصدر منه؟! 

وإن لزم بغير علَّةء فليلزم وجود الأوّل موجودات بلا علّة كثيرة؛ وليلزم منها 
الكثرة. 


" سورة الكهف (18). الآية 51. 
* سورة الفتح (48).: الآية 6. 
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فإن لم يعقل هذا من حيث أن واجب الوجود لا يكون إلا واحذاء والزتائد على 
الواحد ممكنء والممكن يفتقر إلى علّة؛ فهذا اللأزم في حق المعلول إن كان واجب الوجود 
بذاته» فقد بطل قولهم: واجب الوجود واحد؛ وإن كان ممكناء فلا بد له من علّةء ولا علّة 
لهء فلا يعقل وجودهء ولا بعلّة إمكان وجوده؛ وليس هو من ضرورة المعلول الأوّل لكونه 
ممكن الوجودء فإِنٌ إمكان الوجود ضروري في كل معلول. 

أمّا كون المعلول عالمًا بالعلّة ليس ضروريًا في وجود ذاته» كما أنّ كون العلّة 
عالمًا بالمعلول ليس ضروريًّا في وجود ذاته؛ بل لزوم العلم بالمعلول أظهر من لزوم العلم 
بالعلّة؛ فبان أن الكثرة الحاصلة من علمه بالمبد! محال فإنه لا مبدأ له وليس هو من 


ضرورة وجود ذات المعلول. وهذا أيضنًا لا مخرج منه. 


في المعلول الأول أكثر من التثليث: 
- الاعتراض الثالث: هو أنّ عقل المعلول الأوّل ذات نفسه عين ذاته أو غيره؟ 

فإن كان عينه؛ فهو محالء لأنّ العلم غير المعلوم. وإن كان غيره؛ فليكن كذلك 
في المبد| الأوّل» فيلزم منه كثرة» ويلزم فيه تربيع لا تتليث بزعمهمء فإِنّه ذاته وعقله 
مبدأه؛ وإنه ممكن الوجود بذاته. ويمكن أن يزاد أنه واجب الوجود بغيره؛ فيظهر تخميس. 
وبهذا يتعرف تعمق هؤلاء في الهوس. 
- الاعتراض الرابع أن نقول: التثليث لا يكفي في المعلول الأوّل» فإنَ جرم المتماء الأول 
لزم عندهم من معنى واحد من ذات المبدإء وفيه تركيب من ثلاثة أوجه: 


لا بذ له من صورة وهيولى: 
- أحدها: أنه مركب من صورة وهيولى؛ وهكذا كل جسم عندهم. فل بد لكل واحد من 
مبدإء إذ الصتورة تخالف الهيولى. وليست كل واحدة على مذهبهم علَّة مستقلة للأخرى؛ 
حن يكو أحدهما بوإدحزة الآخر من غير علّة أخرى زائدة عليه. 


ومقدار...: 
- الثاني: أن الجرم الأقفصى على حدّ مخصوص في الكبر. فاختصاصه بذلك القدر من 


بين سائر المقادير زائد على وجود ذاتهء إذ كان ذاته ممكنًا أصغر منه وأكبرء فلا بد له 
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من مخصص بذلك المقدار زائد على المعنى البسيط الموجب لوجوده» لا كوجود العقل» 
فإئه وجود محض لا يختصّ بمقدار مقابل لسائر المقادير. فيجوز أن يقال: لا يحتاج إلا 


قولهم: لا غنى عنه في تحصيل النظام: 

فإن قيل: سببه أنه لو كان أكبر منه» لكان مستغنى عنه في تحصيل النظام الكلي؛ 

فنقول: وتعيّن جهة النظام هل هو كاف في وجود ما به النظام أم يفتقر إلى علة 
موجدة 

فإن كان كافيّاء فقد استغنيتم عن وضع العللء فاحكموا بأنّ كون النظام في هذه 
الموجودات اقتضى هذه الموجودات بلا علّة زائدة؛ وإن كان ذلك لا يكفي؛ بل افتفر إلى 
علّةء فذلك أيضنًا لا يكفي للاختصاص بالمقاديرء بل يحتاج أيضتا إلى علّة التركيب. 


خواص القطب الثّالث: 

أن الفلك الأقصى انقسم إلى نقطتين هما القطبان» وهما ثابتا الوضع لا يفارقان 
وضعهماء وأجزاء المنطقة يختلف وضعها؛ فلا يخلو إمّا إن كان جميع أجزاء الفلك 
الأقصى متشابهاء فلِمٌ لزم تعيّن نقطتين من بين سائر النقط لكونهما قطبيْن أو أجزاؤها 
مختلفة؛ ففي بعضها خواص ليست في البعض؟ فما مبدأ تلك الاختلافات» والجرم الأقصى 
لم يصدر إلا من معنى واحد بسيطء والبسيط لا يوجب إلا بسيطا في الشكلء وهو الكري؛ 
ومتشابهًا في المعنى» وهو الخاو عن الخواص المميزة؟ وهذا أيضًا لا مخرج منه. 


قولهم: لعل في المبد! أنواعًا من الكثرة لازمة لا من جهة المبدأ: 

فإن قيل: لعل في المبدإ أنواعًا من الكثرة لازمة لا من جهة المبدإء وإنما ظهر لنا 
ثلاثة أو أربعة» والباقي لم نطلع عليه. وعدم عثورنا على عيّنه لا يشككنا في أن مبدأ 
الكثرة كثرة؛ وأنّ الواحد لا. 
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قولنا: الموجودات كلها تكون صادرة عن المعلول الأوّل...: 

قلنا: فإذا جوزتم هذاء فقولوا: إن الموجودات كلّها على كثرتهاء وقد بلغت آلافا 
صدرت من المعلول الأوّل» فلا يحتاج أن يقنصر على جرم الفلك الأقصى ونفسهء بل 
يجوز أن يكون قد صدر منه جميع النفوس الفلكيّة والإنسانيّة» وجميع الأجسام الأرضيّة 
والسّماويّة بأنواع كثرة لازمة فيها لم يطلعوا عليهاء فيقع الاستغناء بالمعلول الأول. 


لا بل عن العلة الأولى: 

ثمّ يازم منه الاستغناء بالعلّة الأولى» فإنّه إذا جاز تولّد كثرة يقال إنّها لازمة لا 
بعلة» مع أنها ليست ضروريّة في وجود المعلول الأوّل: جاز أن يقدتر ذلك مع العلة 
الأولى» ويكون وجودها لا بعلّة» ويقال: إنها لزمت ولا يُدرى عددهاء وكلّما تخيّل وجودها 
بلا علّة مع الأول تخيّل ذلك بلا علة مع الثاني. 

بل لا معنى لقولنا: مع الأوّل والثاني» إذ ليس بينهما مفارقة في زمان ولا مكان. 
فما لا يفارقهما في مكان وزمان؛ ويجوز أن يكون موجوذا بلا علّة» لم يختصّ أحدهما 
بالإضافة إليه. 


فولهم: يبعد أن يبلغ الألف في المعلول الأوّل: 
فإن قيل: لقد كثرت الأشياء حتّى زادت على ألفء. ويبعد أن تبلغ الكثرة في 
المعلول إلى هذا الحدّء فلذلك أكثرنا الوسائط. 


قولنا: ولماذا قلنا: قول القائل: 'يبعد" هذا رجم ظنّ لا يحكم به في المعقولات إلا 
أن يقول: إنه يستحيل؟ 

فنقول: لم يستحيل؛ وما المردٌ والفيصل مهما جاوزنا الواحدء واعتقدنا أنّه يجوز 
أن يلزم المعلول الأول لاامن جهة العلة لازم؛ واثنان» وثلاث؛ فما المحيل لأربع» وخمسء» 
وهكذا إلى الألف؟ وإلآً فمّن يتحكم بمقدار دون مقدارء فليس بعد مجاوزة مرد الواحد؟ 
وهذا أيضًا قاطع. 
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عن تلك الكواكب صدر المعلول الثّاني...: 

ثم نقول: هذا باطل بالمعلول الثاني» فإنه صدر منه فلك الكواكب؛ وفيه ألف 
ونيف؛ ومائتا كوكب: وهي مختلفة العظم؛ والشكل؛ والوضع. واللّونء والدّأثير» والنحوسق 
والسّعادة؛ فبعضها على صورة الحمل» والثورء والأسد؛ وبعضها على صورة الإنسان؛ 
ويختلف تأثيرها في محل واحد من العالم الستفليّ في التبريدء والتّسخين» والسسّعادة. 
والنحوس؛ وتختلف مقاديرها في ذاتها. 

ففيه أنواع من العلل؛ فلا يمكن أن يقال: الكل نوع واحد مع هذا الاختلاف» ولو 
جاز هذا أن يقال: كل أجسام العالم نوع واحد في الجسميّة فيكفيها علَّةَ واحدة. 

فإن كان اختلاف صفاتها وجواهرها وطبائعها دل على اختلافهاء فكذا الكواكب 
مختلفة لا محالة» وبفتقر كل واحد إلى علة لصورته؛ وعلة لهيولاه» وعلّة لاختصاصه 
بطبيعته المسخنة أو المبرّدة أو المسعدة أو المنحسةء ولاختصاصه بموضعه؛ ثدً 
لاختصاص جملها بأشكال البهائم المختلفة. 

وهذه الكثرة؛ إن تصوّر أن تعقل في المعلول الثاني» تصوّر في الأول ووقع 
الاستغتاء. 


إن بيان العلل التي ذكرتموها لممًا يُضحّك منها! 
- الاعتراض الخامس: هو أنا نقول: سلمنا هذه الأوضاع الباردة والتحكمات الفاسدةء ولكن 
كيف لا تستحيون من قولكم: إِنَ كون المعلول الأول ممكن الوجود اقتضى وجود جرم 
الفلك الأقصى منهدء وعقله نفسه اقتضى وجود نفس الفلك منه» وعقله الأول يقتضي وجود 
عقل منه؟! 

وما التعل ين .هذا وريم قائل: ريق وحود اسان اكه وزانه مكف الجر 
وأنه يعقل نفسه وصانعهء فقال: يلزم من كونه ممكن الوجود وجود فلك؛ فيقال: وأيّ 
مناسبة بين كونه ممكن الوجود وبين وجود فلك منه؟ وكذلك يلزم من كونه عاقلا لنفسه 
ولصانعه شيئان آخران. 

وهذا إذا قيل في إنسان ضُحك منهه فكذا في موجود آخرء إذ إمكان الوجود قضيّة 
لا تختلف باختلاف ذات الممكنء إنسانا كان أو ملكا أو فلكا. 
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فلست أدري كيف يقنع المجنون في نفسه بمثل هذه الأوضاع فضلاً من العقلاء 
الذين يشقون الشعر بزعمهم في المعقولات؟! 


اعتراض: فماذا تقولون أنتم؟ 

فإن قال قائل: فإذا أبطلتم مذهبهم: فماذا تقولون أنتم؟ أ تزعمون أنه يصدر من 
الشيء الواحد من كل وجه شيئان مختلفان» فتكابرون المعقول؛ أو تقولون: المبدأ الأول فيه 
كثرة؛ فتتركون التوحيد؛ أو تقولون: لا كثرة في العالم» فتنكرون الحس؛ أو تقواون: لزمت 
بالوسائطء فتضطرون إلى الاعتراف بما قالوه؟ 


قولنا: ليس من غير المعقول أن يصدر اثنان من واحد. وهذا ما ورد به 
الأنبياء: 

قلنا: نحن لم نخض في هذا الكتاب خوض ممهدء وإثما غرضنا أن نشوش 
دعاويهم» وقد حصل. 

على أنا نقول: ومّن زعم أن المصير إلى صدور اثنيْن من واحد مكابرة المعقول 
أو اتصاف المبد بصفات قديمة أزليّة مناقض للتّوحيد؛ فهاتان دعوتان باطلتان لا برهان 
لهم غليهماء :فإنه ليمن يعراقك استحالة صدور الاثنين من واحدء كما يعرف استحالة كون 
الشخص الواحد في مكانيْن. وعلى الجملة» لا يعرف بالضترورة ولا بالظر. 

وما المانع من أن يُقال: المبدأ الأول عالم قادرٌ مريدء يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد» يخلق المختلفات والمتجانسات كما يريد وعلى ما يريدء فاستحالة هذا لا يعرف 
بضرورة ولا نظرء وقد ورد به الأنبياء المؤيّدون بالمعجزات؛ فيجب قبوله؟! 


البحث عن الكيفية من الفضول: 

وأمًا البحث عن كيفيّة صدور الفعل من الله بالإرادة ففضول وطمع في غير 
مطمع. والذين طمعوا في طلب المناسبة ومعرفته رجع حاصل نظرهم إلى أ المعلول 
الأول من حيث أنه ممكن الوجود صدر منه فلك ومن حيث أَنّه يعقل نفسه صدر منه نفس 
الفلك. وهذه حماقة لا إظهار مناسبة! 


120 


فلتتقئل مبادئ هذه الأمور من الأنبياء! فلتتقئل مبادئ هذه الأمور من الأنبياء 
وليصذقوا فيهاء إذ العقل لا يحيلهاء وليّترك البحث عن الكيفيّة» والكمّية» والماهيّة. فليس 
ذلك يتسع له القوى البشريّة. 

ولذلك قال صاحب الشرع: 'تفكروا في خلق اللهء ولا تتفكّروا في ذات اللد'. 
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[المسالة الرابعة:] 
في تعجيزهم عن إثبات الصانع 


123 


124 


[المسألة الرابعة :] 
في تعجيزهم عن إثبات الصانع 


قولنا: يقولون إن صانع العالم قديم: 

فنقول: الناس فرقتان: 
- فرقة أهل الحقء: وقد رأوا أنّ العالم حادث؛: وعلموا ضرورة أن الحادث لا يوجد بنفسه؛ 
فافتقر إلى صانع؛ فيعقل مذهبهم في القول بالصتانع. 
- وفرقة أخرى هم الذهريّة» وقد رأوا العالم قديمًا كما هو عليهء ولم يثبتوا له صانعًا؛ 
ومعتقدهم مفهوم» وإن كان الدليل يدل على بطلانه. 

وأمّا الفلاسفة» فقد رأوا أن العالم قديمء ثمّ أثبتوا له مع ذلك صانعًا. وهذا المذهب 
بوضئعه متناقض؛ لا يُحتاج فيه إلى إبطال. 


قولهم: هو المبدأ الأول: 

فإن قيل: نحن إذا قلنا: للعالم صائع؛ لم نرد به فاعلاً مختارًا يفعل بعد أن لم 
يفعل» كما نشاهد في أصناف الفاعلين من الخيّاط والنسّاج والبناء» بل نعلي به علَّة العالم: 
ونسمّيه المبدأ الأول على معنى أنه لا علّة لوجوده؛ وهو علّة لوجود غيره. فإن سمّيناه 
قبانكاه بهذا التاويك: 

لأنه من المُحال أن تتسلسل العلل إلى غير نهاية. 

وثبوت مويجود لا علّة لوجوده يقوم عليه البرهان القطعيّ على قربء فإنا نقول: 
العالم وموجوداته إِمّا أن يكون له علَّة أو لا علّة له. فإن كان له علةء فتلك العلّة لها علة أم 
لا علة لهاء وكذا القول في علَّة العلّة؟ فإمًا أن يتسلسل إلى غير نهاية» وهو محال؛ وإمًا أن 
ينتهي إلى طرفء فالأخير علَّة أولى لا علّة لوجودهاء فنسميه المبدأ الأول. 

وإن كان العالم موجودا بنفسه لا علة له؛ فقد ظهر المبدأ الأوّل؛ فإنا لم نعن به 
إلا موجوذا لا علة له» وهو ثابت بالضترورة. 
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الخلاف في الصّفات مسألة غير هذه: 

نعم» لا يحون أن يكون المبدأ الأول هي الستماوات» لأنها عددء ودليل التو بحي 
يمنعه؛ فيُعرف بطلانه بنظر في صفة المبدأ. 

ولا يجؤ3 أن يقال إنّه سماء واحد أو جسم واحد أو شمس أو غيره؛ لأنه جسم 
والجسم مركب من الصتورة والهيولى؛ والمبدأ الأوّل لا يجوز أن يكون مركبا. وذلك 
يُعرف بنظر ثان. 

والمقصود: أنّ موجودا لا علّة لوجوده ثابت بالضترورة والاتفاق. وإنما الخلاف 
في الصتقات» وهو الذي نعنيه بالمبدأ الأول. 


قولنا: الأجسام تكون لا علة لها: 

والجواب من وجهين: 
- أحدهما: أنه يلزم على مساق مذهبكم أن تكون أجسام العالم قديمة كذلك لا علّة لها. 
وقولكم: إِنّ بطلان ذلك يعلم بنظر ثان» فسيبطل ذلك عليكم في مسألة التوحيدء وفي نفي 
الصفات. 


تلك العلل تكون إلى غير نهاية: 
- الثانيء وهو الخاصّ بهذه المسألة» هو أن يقال: ثبت تقدير! أنّ هذه الموجودات لها علّة: 
ولكنّ لعلتها علّةء ولعلّة العلّة علّة كذلك. وهكذا إلى غير نهاية. وتقولون إنها حوادث! 
هكذا! 

وقولكم: إنه يستحيل إثبات علل لا نهاية لها لا يستقيم منكم؛ فإنا نقول: عرفتم ذلك 
ضرورة بغير وسط أو عرفتموه بوسط ولا سبيل إلى دعوى الضرورة؟ وكل مسلك 
ذكرتموه في النظر بطل عليكم بتجويز حوادث لا أوّل لها. 

وإذا جاز أن يدخل في الوجود ما لا نهاية له؛ فلم يبعد أن يكون بعضها علة 
البعضء وينتهي من الطرف الأخير إلى معلول لا معلول له ولا ينتهي من الجانب الآخر 
إلى علة لا عل لهاء كما أنٌ الزتمان العتابق له آخرء وهو الآن الراهن ولا أوّل له؛ حتى 
الموجودة معاء كالنفوس البشريّة. 
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فإن زعمتم أن الحوادث الماضية ليست موجودة معًا في الحالء» ولا في بعض 
الأحوال» والمعدوم لا يوصف بالتناهي وعدم التناهي» فيلزمكم التفوس البشريّة المفارقة 
للأبدان» فإنها لا ثفنى عندكمء والموجود المفارق للبدن من التفوس لا نهاية لأعدادهاء إذ لم 
تزل نطفة من إنسان» وإنسان من نطفة إلى غير نهاية. 

تمّ كل إنسان ماتء فقد بقي نفسه وهو بالعدد غير نفس مَّن مات قبله» ومعه» 
وبعده؛ وإِنّ مكان الكل بالنوع واحذا؛ فعندكم في الوجود في كل حال نفوس لا نهاية 
لأعدادها. 


قولهم: لا ترتيب لها: 

فإن قيل: النفوس ليس لبعضها ارتباط بالبعضء ولا ترتيب لها لا بالطبع ولا 
بالوضعء وإنما نحيل نحن موجودات لا نهاية لها إذا كان لها ترتيب بالوضع؛ كالأجسام؛: 
فإنها مرتبة بعضها فوق البعضء أو كان لها ترتيب بالطبع؛ كالعلل والمعلولات. وأمًا 
النفوس» فليست كذلك. 


قولنا: الترتيب بالزّمان يكفي: 

قلنا: وهذا الحكم في الوضع ليس طرده بأوؤلى من عكسهء فلم أحلتم أحد القسميْن 
دون الآخر؟ وما البرهان المفرّق؟ وبمٌ تنكرون على من يقول: إن هذه النفوس التي لا 
نهاية لها لا تخلو عن ترتيب»؛ إذ وجود بعضها قبل البعضء فإنّ الأيّام والليالي الماضية لا 
نهابة لها؟ وإذا قترنا وجود نفس واحد في كل يوم وليلة» كان الحاصل في الوجود الآن 
خارجًا عن النهاية واقعًا على ترتيب في الوجود؛ أي بعضها بعد البعض. 

والعلّة غايتها أن يُقال: إنها قبل المعلول بالطبع» كما يقال إنها فوق المعلول بالذات 
لا بالمكان. فإذا لم يستحل ذلك في القبل الحقيقيّ الزماني» فينبغي أن لا يستحيل في القبل 
الذاتيّ الطبعي. 

وما بالهم لم يجوّزوا أجسامًا بعضها فوق البعض بالمكان إلى غير نهاية» وجوّزوا 
موجودات بعضها قبل البعض بالزّمان إلى غير نهايةء وهل هذا إلا تحكم بارد لا أصل 
له؟! 
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قولهم: إِنّ العلل: إن كانت ممكنةء افتقرت إلى علّة زائدة. فإن قيل: البرهان 
القاطع على استحالة علل إلى غير نهاية: أن يقال: كل واحد من آحاد العلل ممكنة في 
نفسها أو واجبة؟ فإن كانت واجبة» فلم تفتقر إلى علة؛ وإن كانت ممكنة» فالكل موصوف 
بالإمكان» وكل ممكن فيفتقر إلى علَّة زائدة على ذاته؛ فيفتقر الكل إلى علّة خارجة عنها. 


قولنا: كل واحد ممكن والكل ئيس بممكن: 

قلنا: لفظ الممكن والواجب لفظ مبهم إلا أن يُراد بالواجب: ما لا علة لوجوده 
ويراد بالممكن ما لوجوده علة. 

وإن كان المُراد هذاء فأنرجع إلى هذه اللفظة فنقول: كل واحد ممكن على معنى 
أ له علة زائدة على ذاته؛ والكل ليس بممكن على معنى أنه ليس له علة زائدة على ذاته 
خارجة منه. 

وإن أريد بلفظ الممكن غير ما أردناه» فهو ليس بمفهوم بممكنات الوجودء وهو 
متنا : 

فإن قيل: فهذا يؤدي إلى أن يتقوّم واجب الوجود بممكنات الوجودء وهو محال. 


قولنا: كما يتقوم القديم بالأوائل: 

قلنا: إن أردتم بالواجب والممكن ما ذكرناه» فهو نفس المطلوبء فلا نسلم أنه 
محال؛ وهو كقول القائل: يستحيل أن يتقوم القديم بالحوادثء والزّمان عندهم قديم وآحاد 
التورات حادثة» وهي ذوات أوائل والمجموع لا أوّل له. فقد تقوم ما لا أوّل له بذوات 
أوائل» وصدق ذوات الأوائل على الآحاد؛ ولم يصدق على المجموع. 

فكذلك يُقال على كل واحد: إِنّ له علّةء ولا يقال: للمجموع علّة؛ وليس كل ما 
صدق على الآحاد يلزم أن يصدق على المجموع؛ إذ يصدق على كل واحد أنه واحدء وأنه 
بعضء» وأنه جزءء ولا يصدق على المجموع. وكل موضوح عيناه من الأرضء فإنه قد 
استضاء بالشمس في النهار وأظلم باللّيل. وكل واحد حادث بعد أن لم يكنء أي له أوّل. 
والمجموع عندهم ما له أوّل. 

فلا سبيل لهم إلى الوصول إلى إثبات المبد! الأوّل. 
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فتبيّن أنّ من يجوز حوادث لا أوّل لهاء وهي صور العناصر الأربعة والمتغيّرات» 
فلا يتمكن من إنكار علل لا نهاية لها. 

ويخرج من هذا: أنه لا سبيل لهم إلى الوصول إلى إثبات المبد! الأوّل لهذا 
الإشكال؛ ويرجع فرقهم إلى التحكم المحض. 


قولهم: إنما الكلام في الموجود في الأعيان: 

فإن قيل: التورات ليست موجودة في الحال ولا صور العناصرء وإنما الموجود 
منها صورة واحدة بالفعل؛ وما لا وجود له لا يوصف بالتناهي وعدم التناهي» إلا إذا قر 
في لوقع وجودها؛ ولا يبعد ما يقتر في الوهمء وإن كانت المقدّرات أيضًا بعضها عللا 
لبعض؛ فالإنسان قد يفرض ذلك في وهمه. وإنما الكلام في الموجود في الأعبان لا في 
الأذهان. 

نفوس الأموات لا يكون فيها عدد لا يبقي إل نفوس الأموات: 

وقد ذهب بعض الفلاسفة إلى أنها كانت واحدة أزليّة قبل التعلّق بالأبدان» وعند 
مفارقة الأبدان تتّحد؛ فلا يكون فيه عددء فضلاً من أن توصف بأنه لا نهاية لها. 

وقال آخرون: النفس تابع للمزاج؛ وإنما معنى الموت: عدمهاء ولا قوام لها 
بجوهرها دون الجسم. فإذن لا وجود في التفوس إلا في حق الأحياء؛ والأحياء الموجودون 
محصورونء ولا تنتفي النهاية عنهم؛ والمعدمون لا يوصفون أصلء لا بوجود النهاية ولا 
بعدمهاء إل في الوهم إذا فرضوا. 


قولنا: هذا ما أوردثاه على ابن سينا والفارابي إلخ: 

والجواب: إن هذا الإشكال في التفوس أوردناه على ابن سينا والفارابي والمحققين 
منهمء إذ حكموا بِأنَ النفس جوهر قائم بنفسه؛ وهو اختيار أرسطاليس والمعتبرين من 
الأوائل. 

ونقول لغيرهم: عوض النفس قروا أي حادث لا ينقضي. 

ومن عدل عن هذا المسلك؛ فنقول له: هل يتصوّر أن يحدث شيء يبقى أم لا؟ 
فإن قالوا: لاء فهو محال؛ وإن قالوا: نعمء قلنا: فإذا قترنا كل يوم حدوث شيء وبقاءه» 


129 


اجتمع إلى الآن لا محالة موجودات لا نهاية لها. فالدورة» وإن كانت منقضية؛ فحصول 
موجود فيها يبقي ولا ينقضى غير مستحيل. وبهذا التقدير يتقرّر الإشكال. 

ولا غرّض في أن يكون ذلك الباقي نفس آدمي أو جني أو شيطان أو ملك أو ما 
شئت من الموجودات. وهو لازم على كل مذهب لهم, إذ أثبتوا دورات لانهاية لها. 
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[المسالة الخامسة:] 
مسالة 
في بيان عجزهم عن إقامة |لدليل 
على أن إلله واحد 
وأنه (ا يجوز فرض اثنين وإلجبي 
الوجود 
كل وإحد متهما لا علة له 
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[المسألة الخامسة:] 
مسألة 
في بيان عجزهم عن إقامة الدّليل على أن الله واحد 
وأنّه لا يجوزفرض اثنين واجبي الوجود 
كل واحد منهما لا علة له 


المسلك الأوّل: 

قولهم: إنهما لو كانا اثنيْن» لكان نوع وجوب الوجود مقولاً على كل واحد منهما. 
وما قيل عليه إنه واجب الوجودء فلا يخلو إمَا أن يكون وجوب وجوده لذاته؛ فلا بُتصور 
أن يكون لغيره؛ أو وجوب الوجود له لعلّة» فيكون ذات واجب الوجود معلولاء وقد اقتضت 
علّة له وجوب الوجود. 

ونحن لا نريد بواجب الوجود إل ما لا ارتباط لوجوده بعلّة بجهة من الجهات. 

زيد هو معلول؛ لأنه ليس وحده إنسانا: 

وزعموا أنّ نوع الإنسان مقول على زيد وعلى عمرو. وليس زيد إنسانا لذاته» إذ 
لو كان سانا لذائهة لما كان هعزن : اسان ول لعلة تجدلة سانا و قه عل عدر أرختا 
إنساناء فتكثرت الإنسانيّة بتكثر المادّة الحاملة لها. وتعلقها بالمادة معلول ليس لذات 
الإنسانيّة. 

فكذلك ثبوت وجوب الوجود لواجب الوجودء إن كان لذاته» فلا يكون إلا له؛ وإن 
كان لعلّة» فهو إذن معلولء وليس بواجب الوجود. 

وقد ظهر بهذا أنّ واجب الوجود لا بد وأن يكون واحدا. 


قولنا: هذا التقسيم لا يطبق على الذي لا علّة له...: 

قلنا: قولكم: نوع وجوب الوجود لواجب الوجود لذاته أو لعلّة تفسيم؟ خطأ في 
وضعه: فإنا قد بيّنا أنّ لفظ وجوب الوجود فيه إجمالء إلا أن يُراد به نفي العلّةء فلتستعمل 
هذه العبارة. 
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فنقول: لم يستحيل ثبوت موجودين لا علّة لهماء وليس أحدهما علة للآخر؟ 
فقولكم: إِنّ الذي لا علّة له لا علّة له لذاته أو لسبب؟ تقسيم الخطأء لأنّ نفي الع 
واستغناء الوجود عن العلّة لا يُطلب له علة. فأيّ معنى لقول القائل: إِنّ ما لا علة له؛ لا 
علّة له لذاته أو لعلّة؟ إذ قولنا: لا علّةَ له سلب محضء والستلب المحض لا يكون له سبب. 
ولا بقال فيه: إنه لذاته أو لا لذاته. 


وعلى واجب الوجود: 

وإن عنيّتم بوجوب الوجود وصفا ثابتا لواجب الوجودء سوى أنه موجود لا علة 
لوجوده؛ فهو غير مفهوم في نفسه. والذي ينسبك من لفظه نفي العلّة لوجودهء وهو سلب 
مخض لا يقال فيه: إنه لذاته أو لعلّةء حتى يبنى على وضنْع هذا التفسيم غرض؛ فدل أن 
هذا برهان من خرف لا أصل له. 

بل كقرل :معني أنهاؤاحك الويجووة أنه لأ عله ازجويم: واي عله أكر كه بللا لظ 
وليس كونه بلا علة معللاً أيضا بذائه» بل لا علّة لوجوده؛ ولا لكونه بلا علّةَ أصلا. 


ولا يطبق على الأسود: 

فهل الأونيّة اذاتها أم لعلّة؟ كيف؛ وهذا التقسيم لا يتطرق إلى بعض صفات 
الإثبات» فضلاً عمّا يرجع إلى السّلب! 

إِذ لو قال قائل: الستواد لون لذاته أو لعلّة؟ فإن كان لذاته» فينبغي أن لا تكون 
الحمرة لوناء وأن لا يكون هذا النوع -أعني: اللُونيّة- إلا لذات السّواد. وإن كان السّواد 
لونا لعلّة جعلته لوناء فينبغي أن يعقل سواد ليس بلونء أي لم تجعله العلّة لوئًا. فإِنَ ما 
يثبت للذات زائدا على الذّات بعلّة يمكن تقدير عدمه في الوهم: وإن لم يتحقق في الوجود. 

ولكن يُقال: هذا التفسيم خطأ في الوضع؛ فلا يقال للسّواد: إنه لون لذاته قولاً يمنع 
أن يكون ذلك لغير ذاته. وكذلك لا يقال: إِنّ هذا الموجود واجب اذاته؛ أو لا علّة له لذاته 
قولاً يمنع أن يكون ذلك لغير ذاته بحال. 
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قولهم: لو فرضئنا واجبئْ الوجودء فإن كانا متماثليّن من كل وجه يبطل 
تعدد هما. . . 


مسلكهم الثاني: 

أن قالوا: لو فرضنا واجبيْ الوجودء لكانا متمائليّن من كل وجه أو مختلفين. فإن 
كانا متماثلين من كل وجهه فلا يعقل التعتد والاثنينيّة» إذ المتوادان هما اثنان إذا كانا في 
محلَين أو في محل واحدء ولكن في وقتيْن» إذ المتواد والحركة في محل واحد في وفت 
واحد هما اثنان لاختلاف ذائيهما. 

ما إذا لم يختلف الذاتان» كالستوادين» ثمّ اتحد الزّمان والمكانء لم يُعقل التّعدّد 
ولو جاز أن يقال: في وفت واحد في محل واحد: سوادان» لجاز أن يقال في حق كل 
شخص: إنه شخصانء ولكن ليس ببيّن بينهما مغايرة. 


وإن كانا مختلفيْن يكونا متركبين... 

وإذا استحال التمائل من كل وجهء ولا بد من الاختلاف؛ ولم يمكن بالزّمان ولا 
بالمكان» فلا يبقى إلا الاختلاف في الذات. ومهما اختلفا في شيءء فلا يخلو إمّا أن اشتركا 
في شيءء أو لم يشتركا في شيء. فإن لم بشتركا في شيءء فهو محالء إذ يلزم أن لا 
يشتركا في الوجودء ولا في وجوب الوجودء ولا في كون كل واحد قائمًا بنفسه لا في 
موضوع. وإذا اشتركا في شيء واختلفا في شيء» كان ما فيه الاشتراك غير ما فيه 
الاختلاف؛ فيكون ثمَّ تركيب وانقسام بالقول. 

ومن المُحال أن يكون واجب الوجود مركبّاء وواجب الوجود لا تركيب فيهء وكما 
لا ينقسم بالكمّية؛ فلا ينقسم أيضنا بالقول الشارح؛ إذ لا يتركب ذاته من أمور يدل القول 
الشارح على تعدّده؛ كدلالة الحيوان والناطق على ما تقوم به ماهيّة الإنسان؛ فإنه حيوان 
وناطق. ومدلول لفظ الحيوان من الإنسان غير مدلول لفظ الناطق» فيكون الإنسان متركبا 
من أجزاء تنتظم في الحد بألفاظ تدل على تلك الأجزاءء ويكون اسم الإنسان لمجموعه. 


وهذا لا يتصور» ودون هذا لا تتصور النثئية. 
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قولنا: هذا النوع من التركيب ليس من المحال في المبد| الأول: 

والجواب أنه مسلّم أنه لا تتصور الثثنية إلا بالمغايرة في شيء ماء وأنّ المتمائليّن 
من كل وجه لا يُتصوّر تغايرهما. 

ولكن قولكم: إِنّ هذا النوع من التركيب محال في المبدأ الأول تحكم محض. فما 
البرهان عليه في وحدانية الد؟ 

ولنرسم هذه المسألة على حيالهاء فإنَ من كلامهم المشهور أن المبدأ الأوّل لا 
ينفسم بالقول الشارحء كما لا ينقسم بالكمّية؛ وعليه ينبنى إثبات وحدانيّة الله عندهم. 

قولهم: الوحدة في الله تنفي الكثرة» بل زعموا أن التوحيد لا يتم إلا بإثبات الوحدة 
لذات الباري من كل وجه؛ وإثبات الوحدة بنفي الكثرة من كل وجهء والكثرة تتطرق إلى 
الذواك من خمسة أوجة: 


كثرة الأجزاء: 
- الأوّل: بقبول الانقسام فعلاً أو وهما. فلالك لم يكن الجسم الواحد واحدًا مطلقاء فإنّه واحد 
بالاتصال القائم القابل للزوال» فهو منقسم في الوهم بالكمّية. وهذا محال في المبدأ الأول. 


والهيولى والصورة: 
- الثاني: أن ينقسم الشنيء في العقل إلى معنيين مختلفيّن. لا بطريق الكمّيةء كانقسام 
الجسم إلى الهيولى والصورة. فإِنَ كل واحد من الهيولى والصتورة؛ وإن كان لا يتصوّر أن 
يقوم بنفسه دون الآخرء فهما شيئان مختلفان بالحذ والحقيقة يحصل بمجموعهما شيء واحد 
هو الجسم. 

وهذا أيضنًا منفيّ عن اللء فلا يجوز أن يكون الباري صورة في جسم ولا مادة 
في هيولى لجسم ولا مجموعهما. 

ما مجموعهماء فلعلتين: 
- إحداهما: أنه مثقسمٌ بالكمّية عند التّجزئة فعلاً أو وهما؛ 
- والثانية: أنه منقسمٌ بالمعنى إلى الصتورة والهيولى» ولا يكون مادّة» لأنّها تحتاج إلى 
الصنورة» وواجب الوجود مستغن من كل وجه» فلا يجوز أن برتبط وجوده بشرط آخر 
سواهء ولايكون صورة. لأنها تحتاج إلى مادة. 
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وتنفي أيضاً الكثرة بالصفات: 
- القالث: الكثرة بالصفات بتقدير العلم والقدرة والإرادة. فإنٌ هذه الصتفات» إن كانت 
واجبة الوجودء كان وجوب الوجود مشتركا بين الذات ويين هذه الصّفات»؛ ولزمت كثرة 


في واجب الوجود» وانتفت الوحدة. 


وبالجنس والنوع: 
- الرّابع: كثرة عقليّة تحصل بتركيب الجنس والنوع. فإنّْ الستواد سواد ولون؛ والسسّوادية 
غير اللونيّة في حق العقل» بل اللونيّة جنس والمتواديّة فصل؛ فهو مركب من جنس 
وفصل. والحيوانيّة غير الإنسائيّة في العقل» فإنٌ الإنسان حيوان وناطقء والحيوان جنس» 
والناطق فصل؛ وهو مركب من الجنس والفصل. وهذا نوع كثرة. 

فزعموا أن هذا أيضتًا منفيّ عن المبدأ الأوّل. 


وبالماهيّة والوجود: 
- والخامس: كثرة تلزم من جهة تقدير ماهيّةء وتقدير وجود لتلك الماهية. فإنٌ للإنسان 
ماهكة قبل للوجودء والوحود يرد عليها ويضاف اليها.وكذ! المثلث مغلا له ماهية: وهو أنه 
شكل يحيط به ثلاثة أضلاعء وليس الوجود جزءًا من ذات هذه الماهيّة مقوّما لها. ولذلك 
يجوز أن يدرك العاقل ماهيّة الإنسان وماهية المثلث» وليس يدري أنّ لهما وجود! في 
الأعيان أم لا. 

ولو كان الوجود مقومًا لماهيته لما تصوّر ثبوت ماهيّته في العقل قبل وجوده. 
كالوجود مضنافة إن الماهتةة علو انه كان لاما تحينف لأ توق غلك الياذتة إلا موجودة 
كالستماءء أو عارضنًا بعد ما لم يكن» كماهيّة الإنسانيّة من زيد وعمرو؟؛ وماهية الأعراض: 
الضتوان الساففة: ف جهو “هذه العكرة أيتنا يحب أن« ضفن عن الأول لواحب الوجوء 
كالناعية: فيقال: :لين له ماهتة الؤجوة مضات إانها: بل الوجوة “الواح اله كالنافئة 
لور 

فالوجود الواجب ماهيّة وحقيقة كلية وطبيعة حقيقية» كما أنّ الإنسائيّة والشجريّة 
والسمائيّة ماهيّةء إذ لو ثبت ماهيّةء لكان الوجود الواجب لازمًا لتلك الماهيّة غير مقوّم لهاء 
واللآزم تابع ومعلول؛ فيكون الوجود الواجب معلولاء وهو مناقض لكونه واجبًا. 
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ومع هذا يقولون؛ إن الله مبدأ وأوّل موجود: 

ومع هذاء فإنهم يقولون للباري: إنه مبدأء وأوّلء وموجودء وجوهرء وواحد؛ 
وقديم؛ وباقء وعالم؛ وعقل» وعاقلء ومعقول» وفاعلء» وخالق» ومريدء وقادرء وحي؛ 
وعاشق» ومعشوقء [وإلذيذء وملتذء وجوادء وخير محض. وزعموا أن كل ذلك عبارة عن 
معنى واحد لا كثرة فيهء وهذا من العجائب! 

فيثبغي أن نحقق مذهبهم للتفهيم أّلاء ثمّ نشتغل بالاعتراض. فإن الاعتراض على 
المذاهب قبل تمام التفهيم رمي في عماية. 


ويردون هذه الأمور إلى السّلب والإضافة: 

والعئدة في فهم مذهبهم أنهم يقولون: ذات المبدأ واحد؛ وإنما تكثر الأسامي 
بإضافة شيء إليه؛ أو إضافته إلى شيءء أو سلب شيء عنه. والسلب لا يوجب كثرة في 
ذات المسلوب عنهء ولا الإضافة توجب كثرة»ء فلا يذكرون إذا كثرة الستلوب وكثرة 
الإضافات. ولكنٌ الشأن في رد هذه: 


الأول والمبدأء والموجودء والجوهر: 

فقالوا: إذا قيل له: أوّل» فهو إضافة إلى الموجودات بعده. وإذا قيل: مبدأء فهو 
إشارة إلى أن وجود غيره منه» وهو سبب لهء فهو إضافة إلى معلولاته. وإذا قيل: موجود؛ 
فمعناه معلوم.. وإذا قيل: جوهرء فمعناه الوجود مسلوبًا عنه الحلول في موضوع وهذا 
سلب. وإذا قيل: 


والقديم والباقي: 

قديمٌ فمعناه سلب العدم عنه أولاً. وإذا قيل: باقء فمعناه سلب العدم عنه آخرناء 
ويرجع حاصل القديم والباقي إلى وجود ليس مسبوقا بعدم ولا ملحوقاً بعدم. 

وواجب الوجود: 

وإذا قيل: واجب الوجودء فمعناه أنه هويهوة لا عله له وهو غلة لكي فيكون 


جمعًا بين الستلب والإضافة» إذ نفي علة له سلب وجعله علّة لغيره إضافة. 
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والعقل: 

وإذا قيل: عقلء فمعناه أنّه موجود بريء عن المادة. وكل موجود هذا صفته: فهو 
عقل» أي يعقل ذاته ويشعر به ويعقل غيره. وذاث الله هذا صفته؛ أي هو بريء عن 
الماذة» فإذن هو عقل وهما. 


والعاقل والمعقول: 

وإذا قيل: عاقل؛ فمعناه أن ذاته الذي هو عقلء فله معقول هو ذاتهء فإنه يشعر 
بنفسه ويعقل نفسه؛ فذاته معقول» وذاته عاقلء» وذاته عقل؛ والكل واحد»ء إذ هو معقول من 
حيث أنه ماهيّة مجرّدة عن المادّة غير مستورة عن ذاته الذي هو عقلء بمعنى أنه ماهيّة 
مجرّدة عن المادّة لا يكون شيء مستورًا عنه. 

ولمّا عقل نفسهء كان عاقلاً؛ ولمًا كان نفسه معقولاً لنفسهء كان معقولاً؛ ولما كان 
عقله بذاته لا بزائد على ذاته» كان عقلاً. ولا يبعد أن يتحد العاقل والمعقولء فإنٌ العاقل إذا 
عقل كونه عاقلا عقله بكونه عاقلا فيكون العاقل والمعقول واحدًا بوجه ما. وإن كان ذلك 
يفارق عقل الأوّل؛ فإِنَ ما للأوّل بالفعل أبدا وما لنا يكون بالقوّة تارة وبالفعل أخرى. 

والخالق والفاعل والبارئ الذي عنه يفيض كل شيء لزومًا بعلم منه لا غفلة. 

وإذا قيل: خالق» وفاعلء وبارئ» وساتر صفات الفعل» فمعناه أن وجوده وجود 
شريف يفيض عنه وجود الكل فيضانا لازمّاء وأنّ وجود غيره حاصل منه وتابع لوجوده. 
كما يتبع الثور الشمسء والإسخان الثار. ولا تشبه نسبة العالم إليه نسبة الور إلى الشمس 
إل في كونه معلولاً فق وإلاً فليس هو كذلك. فإنّ الشمس لا تشعر بفيضان النور عنهاء 
ولا الثار بفيضان الإسخان» فهو طبع محض؛ بل الأول عالم بذاته» وأنّ ذاته مبدأ لوجود 
غيره» ففيضان ما يفيض عنه معلوم لهء فليس به غفلة عمّا يصدر منه. ولا هو أيضًا 
كالواحد منًا إذا وقف بين مريض وبين الشمسء فاندفع حر الشمس عن المريض بسببه لا 
باختياره» ولكنه عالم به» وهو غير كاره أيضًا لهء فإنَ المظل الفاعل للظل شخصه 
وجسمه؛ والعالم الرّاضي بوقوع الظل نفسه لا جسمه. 

وفي حق الأول ليس كذلكء فإنَ الفاعل منه هو العالم» وهو الرّاضيء أي أنه غير 
كارهء وأنه عالم بأنّ كماله في أن يفيض منه غيره. فيكون علمه علّة فيضان كل شيء: 
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بل لو أمكن أن يفرض كون الجسم المظل بعينه هو العالم بعينه بوقوع الظل» وهو 
الرّاضيء لم يكن أيضمًا مساويًا للذوّل. 

فإن الأوّل هو العالم وهو الفاعل» وعلمه هو مبدأ فعله. فإنَ علمه بنفسه في كونه 
مبدأ للكل علد فيضان الكل. 

فإِن النظام الموجود تبع للنظام المعقول؛: بمعنى أنه واقعٌ به. فكونه قاعلا ع 
زائد على كونه عالمًا بالكل؛ إذ علمه بالكل علّة فيضان الكل عنه. وكوئه عالمًا بالكل لا 
يزيد على علمه بذاتهء فإنه لا يعلم ذاه ما لم يعلم أنه مبدأ للكل» فيكون المعلوم بالقصد. 


والقادر: 

وإذا قيل: قادرء لم نعن به إلا كونه فاعلاً على الوجه الذي قرّرناه» وهو أنه 
وجوده وجود يفيض عنه المقدورات التي بفيضانها ينتظم الثرتيب في الكل على أبلغ وجوه 
الإمكان في الكمال والحسن. 


والمريد والعالم: 

وإذا قيل: مريد» لم نعن به إلا أن ما يفيض عنه ليس هو غافلاً عنه وليس كارها 
لهء بل هو عالم بأنّ كماله في فيضان الكل عنه. فيجوز بهذا المعنى أن يقال: هو راض» 
وخا أن يقال للرراضي: آنة ميق فلا تكون الإرادة إلا عين القدرة؛ ولا القدرة إلآّ عين 
العلم؛ ولا العلم إلا عيْن الذّات. فالكل إذن يرجع إلى عين الذات. 


علم العلة لا علم المعلول: 

وهذاء لأنّ علمه بالأشياء ليس مأخوذا من الأشياء, و إلا لكان مستفيدًا :وضفا أن 
كمالاً من غيره: وهو محال في واجب الوجود. 

ولكنّ علمنا على قسمين: علم شيء حصل من صورة ذلك اتوي كيدا سور 
السماء والأرض؛ وعلم اخترعناه؛ كشيء لم نشاهد صورته؛ ولكن صوّرناه في أنفسنا ثم 
أحدثناه. فيكون وجود الصورة مستفادًا من العلمء لا للعلم من للوجود. 

وعلم الأول بحسب القسم القّاني؛ فإنّ تمثل النظام في ذاته سبب لفيضان النظام 
عن ذاته. 
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وليس هذا شأنناء فإننا نحتاج مع العلم إلى القدرة: 

نعم لو كان مجرّد حضور صورة نقش أو كتابة خط في نفوسنا كافيًا في حدوث 
تلك الصئورة: لكان العلم بعينه مثا هو القدرة بعينها والإرادة بعينها. 

ولكنا لقصورناء فليس يكفي تصوّرنا لإيجاد الصورة, بل نحتاج مع ذلك إلى إرادة 
متجدّدة تنبعث من قوة شوقيّة ليتحرك منهما معًا القوّة المحركة للعضل والأعصاب الآليّة. 
فيتحرتك بحركته' العضل والأعصاب اليد أو غيره؛ ويتحرك بحركته القلم أو آلة أخرى 
خارجة» وتتحرك المادّة بحركة القلم» كالمادّة أو غيره؛ ثمّ تحصل الصّورة المتصوّرة في 

فلذلك لم يكن نفس وجود هذه الصورة في نفوسنا قدرة ولا إرادة» بل كانت القدرة 
فينا عند المبد| المحرّك للعضل. وهذه الصّورة محركة لذلك المحرّك الذي هو مبدأ القدرة. 

وليس كذلك في واجب الوجودء فإنه ليس مركبًا من أجسام تنبث القوى في 
أطرافه؛ فكانت القدرة» والإرادةء والعلم؛ والدّات منه واحدا. 


والحي: 

وإذا قيل له: حي؛ لم يُرد به إلا أنه عالم عليمًا يفيض عنه الموجود الذي يسمّى 
فعلاً لهء فإِنّ الحيّ هو الفعّال الدرتاكء فيكون المُراد به ذاته مع إضافة إلى الأفعال على 
الوجه الذي ذكرناه؛ لا كحياتناء فإنها لا تتم إلا بقوتين مختلفتين ينبعث عنهما الإدراك 
والفعل» فحياته عيّن ذاته أيضمًا. 


والجواد الذي لا يكتسب بجوده شيئا. 

وإذا قيل له: جوادء أريد به أن يفيض عنه الكل؛ لا لغرض يرجع إليه. 

والجود يتم بشيئين: 
- أحدهما: أن يكون للمنعم فائدة فيما وهب منه. فلعل مَن يهب شيئًا ممّن هو مستغن عنه 
لا يبوصف بالجود. 


1 في الأصل: بحركة. 
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- والذّاني: أن لا يحتاج الجواد إلى الجودء فيكون إقدامه على الجود لحاجة نفسه. وكل من 
يجود ليُمدح أو يُثنى عليه أو يتخآص من مذمّة؛» فهو مستعيضء وليس بجواد. وإنما الجود 
الحقيقي لله فإنه ليس يبغي به خلاصًا عن ذمّء ولا كمالا مستفادًا بمدح. 

فيكون الجواد اسمًا منبئًا عن وجوده؛ مع إضافة إلى الفعل وسلب للغرضء فلا 
يؤدي إلى الكثرة في ذاته. 


والخير المحض: 

وإذا قيل: خير محضء فإمّا أن يُراد به: وجوده بريئا عن النقص وإمكان العدم؛ 
فإنَ الشرت لا ذات له؛ بل يرجع إلى عدم جوهرء أو عدم صلاح حال الجوهرء وإلا 
فالوجود من حيث أنه وجود خير؛ فيرجع هذا الاسم إلى السَلب لإمكان التفص والشر. 

وقد يُقال: خيرء لما هو سبب لنظام الأشياءء والأوّل مبدأ لنظام كل شيءء فهو 
خير. ويكون الاسم دالا على الوجود مع نوع إضافة. 


وواجب الوجود: 
وإذا قيل: واجب الوجودء فمعناه: هذا الوجودء مع سلب علة لوجودهء وإحالة علة 


اعقنة ألا و آخرةا 


والعاشق: والمعشوقء واللذيذ» والملتدً: 

وإذا قيل: عاشق؛ ومعشوقء ولذيذ» وملتذء فمعناه: هو أنّ كل جمال وبهاء وكمال؛ 
فهو محبوب ومعشوق لذي الكمال. ولا معنى للذة إلا إدراك الكمال الملائم. 

ومّن عرف كمال نفسه في إحاطته بالمعلومات لو أحاط بهاء وفي جمال صورته. 
وفي كمال قدرته؛ وقوّة أعضائه؛ وبالجملة» إدراكه لحضور كل كمال هو ممكن له؛ لو 
أمكن أن يتصوّر ذلك في إنسان واحدء لكان محبًا لكماله وملتذاً به. وإِنّما تنتفص لذّته 
بتقدير العدم والنقصان. 

فإن السّرور لا يتم بما يزول أو يخشى زوالهء والأوّل له البهاء الأكمل والجمال 
الأتمّ إذ كل كمال هو ممكن له؛ فهو حاضر له. وهو مدرك لذلك الكمال» مع الأمن من 
إمكان النقصان والزتوال. والكمال الحاصل له فوق كل كمال؛ فإحبابه وعشقه لذلك الكمال 
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فوق كل إحباب؛ والتذاذه به فوق كل التذاذء بل لا نسبة لذاتنا إليها البّة بل هي أجل من 
أن يعبّر عنها باللذة» والسّرورء والطيبة. 


عدم وجود العبارات الخاصة: 

إلا أن تلك المعاني ليس لها عبارات عندناء فلا بد من الإبعاد في الاستعارة: كما 
نستعير له لفظ المّريدء والمختارء والفاعل مناء مع القطع ببعد إرادته عن إرادتنا وبعد 
قدرته» وعلمه عن قدرتنا وعلمناء ولا بعد في أن يستبشع عبارة اللذة» فيستعمل غيره. 


الله مغبوط: 

وهو الخيّْر المخضء والمقصود أن حالته أشرف من أحوال الملائكة» وأحرى بأن 
يكون مغبوطا؛ وحالة الملائكة أشرف من أحوالناء ولو لم تكن لذ إلا في شهوة البطن 
والفرج» لكان حال الحمار والخنزير أشرف من حال الملائكة» وليس لها لذة أي للمبادئ 
من الملائكة المجرّدة عن المادة إلا السّرور بالشعور بما خصّ بها من الكمال والجمال 
الذي لا يخشى زواله. 

ولكن الذي للأْوّل فوق الذي للملائكة» فإِنَ وجود الملائكة التي هي العقول 
المجرّدة وجود ممكن في ذاتهء واجب الوجود بغيره. وإمكان العدم نوع شر ونقصء فليس 
شيء ببزينًا عن كل “شرة مطلقا سوئ: الأول فوقو لكين المحص» وله البهاء وللجمال 
الأكمل. 

ثْمّ هو معشوق عشقه غيره أو لم يعشقه؛ كما أنه عاقل ومعقول عقله غيره أو لم 

وكل هذه المعاني راجعة إلى ذاته» وإلى إدراكه لذاته وعقله له. وعقله لذاته هو 
عين ذاته فإنه عقل مجرّد» فيرجع الكل إلى معنى واحد. 


قولنا: سنبيّن بذلك ما لا يصحّ على أصلهمء وما هو فاسد: 


فهذا طريق تفهيم مذهبهم. وهذه الأمور منقسمة إلى ما يجوز اعتقاده؛ فنبيّن أنه لا 
يصع على أصلهم؛ وإلى ما لا يصمح اعتقاده؛ فنبيّن فساده. 
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ولنعْد إلى المراتب الخمسة في أقسام الكثرة ودعواهم نفيهاء ولنبيّن عجزهم عن 
إقامة الدليل» ولنرسم كل واحد مسألة على حيالها. 
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[المسالة السادسة:] 
مسالة 
الفزاسفة إجمعو| على نفي إلصفات 
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[المسألة السادسة:] 
مسألة 
الفلاسفة أجمعوا على ذفي الصفات 


اتفقت الفلاسفة على استحالة إثبات العلم والقدرة والإرادة للمبد! الأوّل؛ كما اتفقت 
المعتزلة عليهء وزعموا أن هذه الأسامي وردت شرعاء ويجوز إطلاقها لغة ولكن ترجع 
إلى ذات واحدة؛ كما سبق ولا يجوز إثبات صفات زائدة على ذائهء كما يجوز في حقنا أن 
يكون علمنا وقدرتنا وصفا لنا زائدًا على ذاتنا. 


لأنها توجب الكثرة في الله: 

وزعموا أنّ ذلك يوجب كثرة؛ لأنّ هذه الصتّفات لو طرت عليناء لكا نعلم أتها 
زائدة على الات إذ تجتدت؛ ولو قثر مقارناء لوجودنا من غير تأخر لَمَا خرج عن كونه 
زاتدًا على الذات بالمقارنة. فكل شيئيْن إذا طرى أحدهما على الآخرء وَعَلم أنّ هذا ليس 
ذاكء وذاك ليس هذا. فلو اقترئا أيضتا عقل كونهما شيتيْن. فإذن لا تخرج هذه الصفات بأن 
تكون مقارنة لذات الأول عن أن تكون أشياء سوى الذات» فيوجب ذلك كثرة في واجب 
الوجودء وهو محال. فلهذا أجمعوا على نفي الصتفات. 

قولنا: ما المانع أن تكون الصتفات مقارنة للذات» فيُقال لهم: وبمّ عرفتم استحالة 
الكثرة من هذا الوجهء وأنتم مخالفون من كافة المسلمين سوى المعتزلة» فما البرهان عليه؟ 

فإنَ قول القائل: الكثرة محال في واجب الوجودء مع كون الذات الموصوفة 
واحدة» يرجع إلى أنه يستحيل كثرة الصفات» وفيه النزاع. وليس استحالته معلومة 
بالضرورةء فلا بذ من البرهان. 

قولهم: ما أن يستغني كل واحد من الصتفة والموصوف عن الآخرء أو يفتقر كل 


واحد إلى الآخرء أو يستغني واحد عن الآخر. 
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ولهم مسلكان: 
- الأوّل: قولهم: البرهان عليه: أنّ كل واحد من الصفة والموصوف إذا لم يكن هذا ذاك 
ولا ذاك هذاء فإمًا أن يستغني كل واحد عن الآخر في وجوده؛ أو يفتقر كل واحد إلى 
الآخرء أو يستغني واحد عن الآخر ويحتاج الآخر. 

فإن فرض كل واحد مستغنيّاء فهما واجبًا وجودء وهو التثنية المطلقة» وهو محال. 
وإِمّا أن يحتاج كل واحد منهما إلى الآخرء فلا يكون واحد منهما واجب الوجود» إذ معنى 
واجب الوجود: ما قوامه بذاته وهو مستغن من كل وجه عن غيره. فما احتاج إلى غيره 
فذلك الغير علته؛ إذ لو رفع ذلك الغير» لامتنع وجوده؛ فلا يكون وجوده من ذاته» بل من 

وإن قيل: أحدهما يحتاج دون الآخرء فالذي يحتاج معلول» والواجب الوجود هو 
الآخر؛ ومهما كان معلولاً افتقر إلى سبب» فيؤدي إلى أن ترتبط ذات واجب الوجود 


قولنا: المختار من هذه الأقسام هو القسم الأخير. هذاء وإنكم لا تذفون القمنم 
الأول: 

والاعتراض على هذا؛ أن يُقال: المختار من هذه الأقسام هو القسم الأخير. ولكنَ 
إبطالكم القسئم الأوّل» وهو التثنية المطلقة» قد بيّنًا أنه لا برهان لكم عليها في المسألة التي 
قبل هذه؛ وأنها لا ثتمَ إلا بالبناء على نفي الكثرة في هذه المسألة وما بعدها. فما هو فرع 
هذه المسألة كيف تنبنى هذه المسألة عليه؟ 

ولكنّ المُختار أن بُقال: الذات في قوامه غير محتاج إلى الصّفات. والصنفة 
محتاجة إلى الموقصوفء كما في حقنا. 


قولهم: المحتاج إلى غيره لا يكون واجب الوجود: 
فيتقى قولهم: إن المحتاج إلى غيره لا يكون واجب الوجود. 
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قولنا: الصفة قديمة لا فاعل لها: 

فيُقال: إن أردت بواجب الوجود: أنه ليس له علة فاعليّة: فَلِمّ قلت ذلك؟ ولْمَ 
استحال أن يُقال: كما أنّ ذات واجب الوجود قديم لا فاعل له؛ فكذلك صفته قديمة معه: ولا 
فاعل لها. وإن أردت بواجب الوجود أن لا يكون له علّة قابليّة» فهو ليس بواجب الوجود 
على هذا التأويلء ولكنهء مع هذاء قديم لا فاعل له. فما المحيل لذلك؟ 


قولهم: هي معلولة: 

فإن قيل: واجب الوجود المطلق هو الذي ليس له علّة فاعليّة ولا قابليّة. فإذا سَلم 
أنّ له علة قابليّة» فقد ملم كونه معلولا 

قلنا: تسمبة الذات القابلة علّة فابليّة من اصطلاحكمء والتليل لم يدل على ثبوت 
واجب وجود بحكم اصطلاحكمء وإنما دل على إثبات طرف ينقطع به تسلسل العلل 
والمعلولات» ولم يدل إلا على هذا القدر؛ وقطع التسلسل ممكن بواحد له صفات قديمة لا 
فاعل لهاء كما لا فاعل لذاته» ولكنها تكون متقرّرة في ذاته. 

فليُطرّح لفظ واجب الوجودء فإنه ممكن التَلبّس فيه فإِنَ البرهان ام يدل إل على 
قطع التسلسلء ولم يدل على غيره البتة. فدعوى غيره تحكم. 


قولهم: لا في العلل القابليّة: 

فإن قيل: كما يجب قطع التسلسل في العلة الفاعليّة يجب قطعها في القابليّة» إذ لو 
افتقر كل موجود إلى محل يقوم فيهء وافتقر المحل أيضتاء للزم التسلسل؛ كما لو افتقر كل 
موجود إلى علَّةَه وافتقرت العلّة أيضمًا إلى علة, 


قولنا: يكفي أن ينقطع التسلسل بالذّات: 

قلنا: صدقتم؛ فلا جرم قطعنا هذا التسلسل أيضنًا. 

وقلنا: إنّ الصّفة في ذاته» وليس ذاته قائمًا بغيرهء كما أن علمنا في ذاتناء وذاثنا 
محل لهء وليس ذاتنا في محل. فالصفة انقطع تسلسل علتها الفاعليّة مع الذاتء إذ لا فاعل 
لهاء كما لا فاعل للذات» بل لم تزل الذات بهذه الصّفة موجودة بلا علّة له ولا لصفته. وأما 
العلّة القابليّة لم يتقطع تسلسلها إلا على الذات. 
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ومن أين يأزم أن ينتفي المحل حتى تنتفي العلّة والبرهان ليس يضطر إلا إلى 
قطع التسلسل؟! فكل طريق أمكن قطع التسلسل به؛ فهو وفاء بقضيّة البرهان الداعي إلى 
واجب الوجود. 

واجب الوجود: ما ليس له علَّة فاعليّة» وإن أريد بواجب الوجود شيء سوى 
موجود ليس له علة فاعليّة» حنّى ينقطع به التَسلسلء فلا نسلّم أن ذلك واجب أصلاً. ومهما 
اتسع العقل لقبول موجود قديم لا علّةَ لوجوده؛ انّسع لقبول قديم موصوف لا علَّةٌ لوجوده 
في ذاته؛ وفي صفاته جميعًا. 


قولهم: تكون الذات علّة العلم المسلك: 
- الثاني: قولهم: إِنّ العلم والقدرة فينا ليس داخلاً في ماهيّة ذاتناء بل هو عارض. وإذا 
أثبث هذه الصتفات للأول؛ لم يكن أيضنًا داخلاً في ماهيّة ذائه» بل كان عارضتا بالإضافة 
إليهء وإن كان دائمًا له. ورب عارض لا يفارق أو يكون لازمًا لماهيّة» ولا يصير بذلك 
مقوّمًا لذاته. وإذا كان عارضناء كان تابعًا للذات» وكان الذّات سببًا فيه؛ فكان معلولاً. فكيف 
يكون واجب الوجود؟ وهذا هو الأوّل مع تغيير عبارة. 

فنقول: إن عنيتم بكونه تابعًا للذات؛ وكون الذّات سبيًا له أن الذات علّة فاعليّة له 
وأنه مفعول لاذاك؛ فليس كذلك؛ فإِنٌ ذلك ليس يلزم في علمنا بالإضافة إلى ذاتناء إذ ذواثنا 
ليست بعلّة فاعلة لعلمنا. 

وإن عنيّتم أن الذات محل» وأنْ الصفة لا تقوم بنفسها في غير محلء فهذا مسلّم؛ 
فلم يمتنع هذا. فبأن يُعبّر عنه بالتابع أو العارض أو المعلول أو ما أراده المعبّرء لم يتغيّر 
المعنى. إذا لم يكن المعنى سوى أنه قائم بِالذّات قيام الصّفات بالموصوفاتء ولم يستحيل 
أن يكون قائمًا في ذات: وهو مع ذلك قديم ولا فاعل له. 

فإن أريد هذا المعنىء فَلَيُعبّر عنه بغير عبارة» فكل أدلتهم تهويل بتقبيح العبارة 
بتسميته: 'ممكنا' و'جائن" وتتابع" و'لازما" و'معلولاً", وأ ذلك مستنكر. 

فبّقال: إن أريد بذلك أنّ له فاعلاً فليس كذلك. 

وإن لم يرد به إلا آنه لا فاعل له؛ ولكن له محل هو قائم فيه؛ فليعبّر عن هذا 
المعنى بأيّ عبارة أريدء فلا استحالة فيه. 
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قولهم: هذا يودي إلى أن يكون الأوّل محتاجًا إلى الصّفاتء وربّما هوّلوا بتفبيح 
العبارة من وجه آخرء فقالوا: هذا يؤدّي إلى أن يكون الأول محتاجا إلى هذه. 

قولنا: بها يتمّ له الكمال! 

وهذا كلام وعظيّ في غاية الركاكة؛ فإنَ صفات الكمال لا تباين ذات الكامل» 
حتى يُقال: إنه محتاج إلى غيره. فإذا لم يزل ولا يزال كاملاً بالعلم والقدرة والحياة» فكيف 
يكون محتاجًا أو كيف يجوز أن يعبّر عن ملازمة الكمال بالحاجةء وهو كقول القائل: 
الكامل مَن لا يحتاج إلى كمالء فالمحتاج إلى وجود صفات الكمال لذاته ناقص؟ 

فيّقال: لا معنى لكونه كاملاً إلا وجود الكمال لذاته. فكذلك لا معنى لكونه غنبًا إل 
وجود الصتفات المنافية للحاجات لذاته. فكيف تنكر صفات الكمال التي بها تتمّ الإلهيّة بمثل 
هذه التخييلات الأفظيّة؟! 


قولهم: فيختاج إلى مركبء فليس هو جسما: 
فإن فيل: إذا أثبتم ذانًا وصفة وحلولاً للمتفة بالذّات» فهو تركيب؛ وكل تركيب 
يحتاج إلى مركب؛ ولذلك لم يجز أن يكون الأوّل جسمّاء لأنه مركب. 


قولنا: كله قديم الجسم حادث: 

قلنا: قول القائل: كل تركيب يحتاج إلى مركب كقوله: كل موجود يحتاج إلى 
موجدء فيُقال له: الأوّل موجود قديم لا علّة له ولا موجد. فكذلك يُقال: هو موصوف قديم 
ولا علّة لذاته ولا لصفته ولا لقيام صفته بذاته» بل الكل قديم بلا علة. 

وأمّا الجسمء فإنما لم يجز أن يكون هو الأوّلء لأنه حادث من حيث أنه لا يخلو 
عن الحوادث. ومن لم يثبت له حدوث الجسم يلزمه أن يجوز أن تكون العلّة الأولى جسمّاء 

فالأدلّة باطلة وكل مسالكهم في هذه المسألة تخييلات. لا يقدرون رد الجميع إلى 
نفس الذّاتء ثم أتهم لا يقدرون على رد جميع ما يثبتونه إلى نفس الذات. فإنهم أثبتوا كونه 
عالمًاء ويلزمهم أن يكون ذلك زائدا على مجرّد الوجودء فيّقال لهم: أتسلمون أن الأول يعلم 
غير ذاته؟ ومنهم من يسلّم ذلك؟ ومنهم مَن قال: لا يعلم إلا ذاته. 
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علمه بالكليات: 

فأمًا الأوّل» فهو الذي اختاره ابن سينا. فإنّه زعم أنه يعلم الأشياء كلها بنوع كل 
لا بدخل تحت الزّمان» ولا يعلم الجزتيّات التي يوجب تجتد الإحاطة بها تغيّرًا في ذات 
العالم. 

فنقول: علم الأول بوجود كل الأنواع والأجناس التي لا نهاية لها عيّْن علمه بنفسه 
أو غيره. 

فإن قلتم : إنه غيره؛ فقد أثبتم كثرة ونقضتم القاعدة. 

وإن قلتم: إنه عينه؛ لم تتميّزوا عن من يدعي أن علم الإنسان ... غير علمه 
بذاته. 

وقيل: حد الشيء الواحد: أن يستحيل في الوهم الجمع فيه بين النفي والإثبات. 
فالعلم بالشيء الواحد لما كان شيئًا واحدًا استحال أن يُتوهّم في حالة واحدة موجودا 
ومعدوما. 

ولمّا لم يستحل في الوهم أن يقدر علم الإنسان بنفسه دون علمه بغيره؛ قيل: إِنّ 
علمه بغيره غير علمه بنفسهء إذ لو كان هو هوء لكان نفيه نفيّا له» وإثباته إثباًا له إذ 
يستحيل أن يكون زيد موجودًا وزيد معدوماء أعني: هو بعينه» في حالة واحدة؛ ولا 
بستحيل مثل ذلك في العلم بالغير مع العلم بنفسه. وكذا في علم الأول بذاته مع علمه 
بغيره» إذ يمكن أن يُتوهم وجود أحدهما دون الآخرء فهما إذن شيئان. ولا يمكن أن بُتوهُم 
وجود ذاته دون وجود ذاته. فلو كان الكل كذلك؛ لكان هذا التَوهم محالاً. 

فكل من اعترف من الفلاسفة بأنّ الأول يعرف غير ذاتهء فقد أثبت كثرة لا 
مكالة: 


قولهم: كونه يعلم ذاته مبدأ للكل يؤدّي إلى أن يعلم الأشياء بالقصد الثّاني: 

فإن قيل: هو لا يعلم الغير بالقصد الأولء بل يعلم ذاته مبدأ للكل» فيلزمه العلم 
بالكل بالقصد الثاني» إذ لا يمكن أن يعلم ذاته إلا مبدأء فإنّه حقيقة ذاته؛ ولا يمكن أن يعلم 
ذاته مبدأ لغيره إلا ويدخل الغير في علمه بطريق التضمّن والأّزوم؛ ولا يبعد أن يكون 
لذاته لوازم. وذلك لا يوجب كثرة في ماهيّة الذات» وإنما يمتنع أن يكون في نفس الات 
تر 
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قولنا: علمه بوجود ذاته غير علمه بكونه مبدأ للكل: 

والجواب من وجوه: 
- الأول: أن قولكم: إنه يعلم ذاته مبدا تحكم؛ بل ينبغي أن يعلم وجود ذاته فقط. فأمًا العلم 
بكونه مبدأ يزيد على العلم بالوجودء لأنّ المبدئيّة إضافة للذات. ويجوز أن يعلم الذات ولا 
يعلم إضافته؛ ولو لم تكن المبدتيّة إضافة؛ لتكثر ذاتهء وكان له وجود ومبدئيّة وهما 
شيئان. 

وكما يجوز أن يعرف الإنسان ذاته؛ ولا يعلم كونه معلولاً إلى أن يعلم» لأن كونه 
معلولاً إضافة له إلى علتّه فكذلك كونه علّةَ إضافة له إلى معلوله. 

فالإلزام قائم في مجرّد قولهم: إنه يعلم كونه مبدأء إذ فيه علم بالذات وبالمبدئيّة 
وهو الإضافة؛ والإضافة غير الذات؛ فالعلم بالإضافة غير العلم بالذات» بالتليل الذي 
ذكرناه» وهو أنه يمكن أن يُتوهُم العلم بالذات دون العلم بالمبدتيّة ولا يمكن أن يُتَوهُم العلم 
بالآات دون العلم بالدّاتء لأنّ الذات واحدة. 


هناك مغلومان,» فهناك علمان: 
- الوجه الثاني هو أن قولهم: إن الكل معلوم له بالقصد الثاني كلام غير معقول» فإنه مهما 
كان علمه محيطا بغيره كما يحيط بذاته» كان له معلومان متغايران» وكان له علم بهما 
وتعدّد المعلوم. وتغايره يوجب تعدد العلم» إذ يقبل أحد المعلوميْن الفصل عن الآخر في 
الوهم» فلا يكون العلم بأحدهما عَيْن العلم بالآخرء إذ لو كان» لتعذر تقدير وجود أحدهما 
دون الآخرء وليس ثم آخر مهما كان الكل واحدًا. 

فهذا لا يختلف بأن يُعبّر عنه بالقصد الثاني. 


الكليّات لا تتناهى! 

ثمّ -ليث شعري- كيف يقدم على نفي الكثرة مّن يقول: إنه لا يعزب عن علمه 
مثقال ذرة في الستماوات ولا في الأرضء إلا أنه يعرف الكل بنوع كلَي؛ والكليّات المعلومة 
له لا تتناهى؛ فيكون العلم المتعّق بهاء مع كثرتها وتغايرهاء واحدًا من كل وجه. 
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فابن سينا لا يحترز من لزوم "الكثرة". وقد خالف ابن سينا في هذا غيره من 

ا إلى أنه لا يعلم إلا نفسه احتراز! من لزوم الكثرة. فكيف شاركهم في 
نفي الكثرة» ثمّ باينهم في إثبات العلم بالغير؟! 

ولمّا استحيا أن يُقال: إن الله لا يعلم شيئاً أصلاً في الدنيا والآخرة» وإنما يعلم نفسه 
فقط؛ وأمًا غيره فيعرفه وبعرف أيضتًا نفسه وغيره؛ فيكون غيره أشرف منه في العلم. 
فترك هذا حياءً من هذا المذهب واستنكاقًا منه؛ ثمّ لم يستحي من الإصرار على نفي الكثرة 
من كل وجهء وزعم أن علمه بنفسه وبغيره» بل وبجميع الأشياءء هو ذاته من غير مزيد. 
وهو عين التناقض الذي استحيا منه سائر الفلاسفة» لظهور التّنافض فيه في أوّل النظر. 

فإذن ليس ينفك فريق منهم عن خزي في مذهب. وهكذا يفعل الله بمن ضل عن 
سبيله» وظن أن الأمور الإلهيّة يستولي على كنهها بنظره وتخبيله 


قولهم: العلم يكون بمعرفة واحدة: علم الأب والابن: 

فإن قيل: إذا ثبت أنه يعرف نفسه مبدأ على سبيل الإضافة» فالعلم بالسُضاف 
واحد؛ إذ مّن عرف الابن عرفه بمعرفة واحدة» وفيه العلم بالأب وبالأبوة والبنوة ضمئاء 
فيكثر المعلوم ويتحد العلم. فكذلك هو يعلم ذاته مبدأ لغيره؛ فيتحد العلم؛ وإن تعدد المعلوم. 
ثم إذا عقل هذا في معلول واحد وإضافته إليهء ولم يوجب ذلك كثرة: فالزيادة فيما لا 
يوجب جنسه كثرة لا توجب كثرة. 

العلم يكون بعلم الشيء وبعلم العلم بالشيءء وكذلك مَن يعلم الشيء ويعلم علمه 
بالشيء, فإِنّه يعلمه بذلك العلم. فكل علم هو علم بنفسه. 

تقولون: إن معلومات الله لا نهاية لها وعلمه واحدء ويدل عليه أيضنًا لكو تزون 
أن معلومات الله لا نهاية لها وعلمه واحدء ولا تصذونه بعلوم لا نهاية لأعدادها. فإن كان 


تعدد المعلوم يوجب تعدّد ذات العلم؛ فليكن في ذات الله علوم لا نهاية لأعدادهاء وهذا 
محال. 


قولنا: يقتضي ذلك كثرة أكثر مما إذا أضيف وجود إلى ماهيّة 
قلنا: مهما كان العلم واحذا من كل وجه؛ لم يُتصوّر تعلّفه بمعلومين» بل يقتضي 
ذلك كثرة ة ماء على ما هو وضنع الفلاسفة واصطلاحهم في تقدير الكثرة؛ حدّى بالغواء 


1534 


فقالوا: لو كان للأوّل ماهيّة موصوفة بالوجود لكان لذلك كثرة. فلم يعقلوا شينًا واحدًا له 
حقيقيّة» ثمّ يوصف بالوجود؛ بل زعموا أنّ الوجود مُضاف إلى الحقيقة وهو غيره: 

فعلى هذا الوجه لا يمكن تقدير علم يتعلق بمعلومات كثيرة إلا ويلزم فيه نوع كثرة 
أجلى وأبلغ من اللأزم في تفدير وجود مضاف إلى ماهيّة. 


القول الأول باطل: 

وأمّا العلم بالابن» وكذا سائر المُضافات: ففيه كثرة؛ إذ لا بد من العلم بذات الابن 
وذات الأب» وهما علّمان. وعلم ثالث وهو الإضافة. 

عم هذا الثالث مضمن بالعلمين النتابقن» إذ هماءمق شوطه وضروزته: وإلا فا 
لم يُعَلَم المضاف أوّلاً» لا تعلّم الإضافة. فهي علوم متعددة» بعضها مشروطة في البعض. 
فكذلك؛ إذا علم الأول ذاته مضافا إلى سائر الأجناس والأنواع بكونه مبدأ لهاء افتقر إلى أن 
يعلم ذاته وآحاد الأجناسء وأن يعلم إضافة نفسه بالمبدئيّة إليهاء وإلا لمْ يعقل كون الإضافة 
مارح لك 


والثاني أيضا: 

وأمّا قولهم: إن من علم شيئاء علم كونه عالمًا بذلك العلم بعينه» فيكون المعلوم 
متعدّدًا والعلم واحدا؛ فليس كذلك, بل يعلم كونه عالمًا بعلم آخرء وينتهي إلى علم يغفل عنه 
والأتيعامة: 

ولا نقول: يتسلّسل إلى غير نهاية؛ بل ينقطع على علم متعلّق بمعلومه» وهو غافل 
عن وجود العلم لا عن وجود المعلوم» كالذي يعلم الستواد» وهو في حال علمه مستغرق 
النفس بمعلومه الذي هو سوادء وغافل عن علمه بالسّوادء وليس ملتفنًا إليه؛ فإن التفت إليه: 
افتقر إلى علم آخر إلى أن ينقطع التفاته. 


وأما الثالث. فعليكم البرهان: 
وأمّا قولهم: إنّ هذا ينقلب عليكم في معلومات الله» فإنها غير متناهية» والعلم 


عندكم واحد. 
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فقول تق لك لكين لني هذا لتاب كوقن: المسقفين» بن مدوضق مارك 
المعترضينء ولذلك سميّنا الكتاب: تهافت الفللسفة لا تمهيد الحق. فليس يلزمنا هذا 
الجواب. 


قولهم: في الأمر إشكال على جميع الفرق: | 

فإن قيل: إنا لا نلزمكم مذهب فرقة معيّنة من الفرق. فأما ما يثقلب على كاقة 
الخلق» وتستوي الأقدام في إشكاله؛ فلا يجوز لكم إيراده؛ وهذا الإشكال منقلب عليكم؛ ولا 
محيص لأحد من الفرق عنه. 


قولنا: المقصود: تشكيككم في دعاويكم: 

قلنا: لاء بل المقصود: ع عن دعواكم معرفة حقائق الأمور بالبراهين 
القطعيّة» وتشكيككم في دعاويكم. أنتم تعترضون على المؤمنين بالرسول. 

وإذا ظهر عجزكم. ع إلى أن حقائق الأمور الإلهيّة لا تنال 
لكو ا و ا ار اوت صم . ولذلك قال صاحب الشرع: 'تفكروا في 
خلق اله ولا تتفكروا في ذات الله'. 

فا كك ل ره المُعتقدرة صدق الرّسولء بدليل المعجزة المقتصرة من 
قضيّة العقل على إثبات ذات المرسلء المحترزة عن النظر في الصفات بنظر العقل؛ 
المتبعة صاحب الشرع فيما أتى به من صفات اللهء المقتفية أثره في إطلاق العالم والمريد 
والقادر والحيء المنتهية عن إطلاق ما لم يؤذن فيهء المعترفة بالعجز عن درك العقل. 
ونحن نعترض 0 

وإنما إأكاركم عليهم بنسبتهم إلى الجهل بمسالك البراهين» ووجه ترتيب المقكمات 
على أشكال المقاييس» ودعواكم أنا قد عرفنا ذلك بمسالك عقليّة. ا ل 
مسالككم؛ وافتضاحكم في دعوى معرفتكم؛ وهو المقصود من هذا البيان. 

فأَيْن من يدّعي أن براهين الإلهيّات قاطعة كبراهين الهندسيّات؟! 
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قولهم: الأوّل لم يعلم إلا نفسه: 
فإن قيل: هذا الإشكال إنما لزم على ابن سينا حيث زعم أن الأول يعلم غيره. فأما 
المحققون من الفلا فة قد اتفقوا على أنه لا يعلم إلا نفسهء فيندفع هذا الإشكال. 


قولنا: كل واحد من العقلاء يعلم أشياء كثيرة! 

فنقول: ناهيكم خزيًا بهذا المذهبء ولولا أنه في غاية الركاكة» لَمَا استنكف 
المتأخرون عن نصرته. 

ونحن ننبّه على وجه الخزي فيه» فإِنَّ فيه تفضيل معلولاته عليه إذ الملك 
والإنساخ وكل ولعد من الفقلاه يعرف تشيحة وسيذاة: بوزعره غير ةو لامك لأ يعرف إلا 
نفسه؛ فهو ناقص بالإضافة إلى آحاد الناس فضلاً عن الملائكة؛ بل البهيمة» مع شعورها 
بنفسهاء تعرف أمورًا أخر سواها. ولا شك في أنّ العلم شرفء وأَنّ عدمه نقصان. 

فأين قولهم: إنه عاشق ومعشوقء لأنّ له البهاء الأكمل والجمال الأتم؟ وأيّ جمال 
لوجود بسيط لا ماهيّة له ولا حقيقة» ولا خبر له ممّا يجري في العالمء ولا مما يلزم ذاته 
ويصدر منه؟! وأيّ نقصان في عالم الله يزيد على هذا؟! بلغ الفلاسفة هذا المبلغ! 

وليتعجّب العاقل من طائفة يتعمّقون في المعقولات بزعمهمء ثم ينتهي آخر نظرهم 
إلى أن رب الأرباب ومسبّب الأسباب لا علم له أصلاً يما يجري في العالم! 

وأيّ فرق بينه وبين الميّتء إلآ في علمه بنفسه؟! وأيّ كمال في علمه بنفسه؛ مع 
جهله بغيره؟! 

وهذا مذهبٌ تغني صورته في الافتضاح عن الإطناب والإيضاح. 
الذات غير العلم بالذّات؛ كما في الإنسان. 

ثم يقال لهؤلاء: لم تتخلصوا عن الكثرة مع اقتحام هذه المخازي أيضتاء فإِنًا نقول: 
علمه بذائه عين ذائه أو غير ذاته؟ 

فإن قلتم: إنه غيره؛ فقد جاءت الكثرة؛ وإن قلتم: إنه عينه» فما الفصل بينكم وبين 
قائل: إنّ علم الإنسان بذاته عين ذاته؛ وهو حماقةء إذ يعقل وجود ذاته في حالة هو فيها 
غافل عن ذاته؛ ثم تزول غفلته ويتنبّه لذاته» فيكون شعوره بذاته غير ذاته لا محالة؟! 
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قولهم: الإنسان قد يطرى عليه العلم» فيكون غيره: 
فإن قلتم: إِنّ الإنسان قد يخلو عن العلم بذاته» فيطرى عليه؛ فيكون غيره لا 


قولنا: يقدر طريان الذّات: 

فنقول: الغيريّة لا تعرف بالطريان والمقارنة» فإنٌ عين الشيء لا يجوز أن يطرى 
على الشيء؛ وغير الشيء» إذا قارن الشيء؛ لم يصر هو هوء ولم يخرج عن كونه غيرًا. 

فبأن كان الأوّلء لم يزل عالمًا بذاته» لا يدل على أن علمه بذاته عين ذاته» ويتسع 
الوهم لتقدير الذات؛ ثمّ طريان الشعور. ولو كان هو الذات بعينه؛ لَمَا تصوّر هذا التوهم. 


قولهم: ذاته عقل وعلم: 
فإن قيل: ذاته عقل وعلم» فليس له ذاتء ثم علم قائم به. 


قولنا: يرذون الله إلى حقائق الأغراض! 

قلنا: الحماقة ظاهرة في هذا الكلام؛ فإنَ العلم صفة وعرض يستدعي موصوقاء 
وقول القائل: هو في ذاته عقل وعلم كقوله: هو قدرة وإرادة» وهو قائم بنفسه. 

ولو قيل بهء فهو كقول القائل في سواد وبياض: إنه قائم بنفسه؛ وفي كمّية وتربيع 
وتثليث: إنه قائم بنفسه. وكذا في كل الأعراض. 

وبالطريق الذي يستحيل أن تقوم صفات الأجسام بنفسها دون جسم هو غير 
الصّفات بعين ذلك الطريق يعلم أن صفات الأحياء من العلم والحياة والقدرة والإرادة أيضءًا 
لا تفوم بنفسهاء وإنما تقوم بذات. فالحياة تقوم بالدّاتء فيكون حباته بهاء وكذلك سائر 
الصفات. 

فإذن لم يقنعوا بسلب الأول سائر الصتفات: ولا بسلبه الحقيقة والماهيّق حتّى 
سلبوه أيضنًا القيام بنفسه؛ ورقوه إلى حقائق الأعراض والصتفات التي لا قوام لها بنفسها. 

ولا يقيمون الدليل على كونه عالمًا. 

وسلبيّن ذلك؛ على أنا سنبيّن بعد هذا عجزهم عن إقامة الثليل على كونه عالمًا 
بنفسه وبغيره في مسألة مفردة. 
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مسالة 
في إبطال قولهم إن الأول لا يجوز أن 
يشارك عيره 
في جنس ويفارقه بفطل 
وأنه [| ينطرق إليه إتقسام في حق 
العقل بالجنس 
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[المسألة السابعة:] 
مسألة 
في إبطال قولهم إن الأول لا يجوز ان بشارك غيره 
في جنْس ويفارقه بفصل 
وأنه لايتطرق إليه الُقسام في حقّ المقّل بالجنس 


رأيهم: وقد اتفقوا على هذاء وبنوا عليه أنه إذا لم يشارك غيره بمعنى جنسي: لم 
ينفصل عنه بمعنى فصلي» فلم يكن له حد؛ إذ الحدّ ينتظم من الجنس والفصل؛ وما لا 
تركيب فيه» فلا حد له. وهذا نوع من التركيب. 

وزعموا أنّ قول القائل: إنه يساوي المعلول الأوّل في كونه موجودا وجوهرا 
وعلة لغيره؛» ويباينه بشيء آخر لا محالةء فليس هذا مشاركة في الجنس»؛ بل هو مشاركة 
في لازم عام. 


في الجنس: 

وفرق بين الجنس واللأزم في الحقيقة» وإن لم يفترقا في العموم» على ما عُرف 
في المنطق. فإنّ الجنس الذاتيّ هو العامّ المقول في جواب 'ما هو"» ويدخل في ماهيّة 
انيع المحدوق» يكو ترما لذائة: 

فكون الإنسان حيّا داخل في ماهيّة الإنسان؛ أعني: الحيوانيّة» فكان جنسا. وكونه 
مولودًا ومخلوقا لازم له لا يفارقه قطء ولكنه ليس داخلاً في الماهيّة» وإن كان لازمًا 
عامًا. ويُعرف ذلك في المنطق معرفة لا يُتمارى فيها. 


قولهم: إن الوجود لا يدخل في ماهيّة الأشياء: 

وزعموا أن الوجود لا يدخل قط في ماهيّة الأشياء» بل هو ممُضاف إلى الماهيّة: 
ما لازمًا لا يفارق كالمتماءء أو واردا بعد أن لم يكن كالأشياء الحادثة. فالمشاركة في 
الوجود ليس مشاركة في الجنس. 
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ولا يدخل فيها كونه علة: 

وأمّا مشاركته في كونه علّة لغيره كسائر العلل» فهو مشاركة في إضافة لازمة لا 
تدخل أيضنًا في الماهيّة. 

إن المبدئيّة والوجود لا يقوّم واحد منهما الذات» بل يلزمان الذّات بعد تقوم الذات 
بأجزاء ماهيّته. فليس المشاركة فيه إل مشاركة في لازم عام بتبع الات لزومه لا في 
جنس. ولذلك لا تح الأشياء إلا بالمقوّمات. 

فإن حدث باللوازم» كان ذلك رسمًا للتّمييز لا لتصوير حقيقة الشيء. 

فلا يُقال في حد المثلّث إنه الذي تساوي زواياه القائمتين؛ وإن كان ذلك لازمًا 
عامًا لكل مثلثء بل يُقال إنه شكل يحيط به ثلاثة أضلاح. 


ولا يدخل فيها كونه جوهرًا: 

وكذلك المشاركة في كونه جوهراء فإنَ معنى كونه جوهرا: أنه موجود لا في 
موضوع؛ والموجود ليس بجنس. فبأن يُضاف إليه أمر سلبي» وهو أنّه لا في موضوع. 
فلا يصير جنمًا مقوّماء بل لو أضيف إليه إيجابه» وقيل: 'موجود في موضوع؛ لم يصر 
جنسًا في العرض. 

وهذاء لذن من قوت الجوهر بحذه الذي هو كالرسم له» وهو أنه موجود لا في 
موضوع؛ فليس يعرف كونه موجوداء فضلاً أن يعرف أنّه في موضوع أو لا في 
موضوع؛ بل معنى قولنا في رسم الجوهر: إنه الموجود لا في موضوعء أي أنّه حقيقة ما 
إذا جد وجد لا في موضوح. 

ولسنا نعني به أنه موجود بالفعل حالة التّحديدء فليس المشاركة فيه مشاركة في 


بل الوجود الواجب هو للأوّل لا لغيره: 

بل المشاركة في مقومات الماهيّة هي المشاركة في الجنس المحوج إلى المباينة 
بعده بالفصل» وليس للأوّل ماهيّة سوى الوجود الواجب. فالوجود الواجب طبيعة حقيقية 
وماهية في نفسه هو له لا لغيره. 
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وإذا لم يكن وجوب الوجود إلا لهء لم يشارك غيره؛ فلم ينفصل عنه بفصل 


قولنا: المطالبة: فهذا تفهيم مذهبهم: 

والكلام عليه من وجهيّن: مطالبة وإبطال. 

ما المطالبة» فهو أن يُقال: هذا حكاية المذهب؛ فيمّ عرفتم استحالة ذلك في حق 
الأولء حتى بنيّتم عليه نفي التثنيةء إذ قلتم: إِنّ الثاني ينبغي أن يشاركه في شيء ويباينه 
في شيءء والذي فيه ما يشارك به وما يباين بهء فهو أبطلنا إمكان التركيب في الأوّل؟ 

فنقول: هذا النوع من التركيب من أين عرفتم استحالته؛ ولا دليل عليه إلا قولكم 
المحكيّ عنكم في نفي الصتفاتء وهو أن المركب من الجنس والفصل مجتمع من أجزاء؟ 
فإن كان يصع لواحد من الأجزاء أو الجملة وجود دون الآخرء فهو واجب الوجود دون ما 
عداه. وإن كان لا يصمح للأجزاء وجود دون المجتمع» ولا للمجتمع وجود دون الأجزاءء 
فالكل معلول محتاج. 

وقد تكآمنا عليه في الصتفات» وبيّنا أنّ ذلك ليس بمحال في قطع تسلسل العلل 
والبرهان لم يدل على قطع التسلسل. 

البرهان لا يدل إلا على قطع التسلسل فقطء فأمًا العظائم التي اخترعوها في لزوم 
اتصاف واجب الوجود به؛ فلم يدل عليه دليل. فإن كان واجب الوجود ما وصفوه بهء وهو 
أنه لا يكون فيه كثرةء فلا يحتاج في قوامه إلى غيره؛ فلا دليل إذن على إثبات واجب 
الوجود. وإنما التليل دل على قطع التسلسل فقط. وهذا قد فرغنا منه في الصّفات. 


ليس بين الجنس والفصل مباينة تامّة: 

وهو في هذا النوع أظهر. فإِنّ انقسام الشيء إلى الجئنس والفصل ليس كانقسام 
الموصوف إلى ذات وصفة. فإ الصفة غير الأاتء والذّات غير الصفة» والنوع ليس غير 
الجنس من كل وجه؛ فمهما ذكرنا النوع؛ فقد ذكرنا الجنس وزيادة. وإذا ذكرنا الإنسان» فلم 
نذكر إلا الحيوان مع زيادة نطق. 
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فقول القائل: إن الإنسانيّة هل تستغني عن الحيوانيّة؟ كقوله: إن الإنسانيّة هل 
تستغني عن نفسها إذا انضمٌ إليها شيء آخر؟ فهذا أبْعد عن الكثرة من الصنفة 


والموصوف. 


إن لم تكن المباينة في الفصل: 

ومن أيّ وجه يستحيل أن تنقطع ساسلة المعلولات على علتين: إحداهما: علّة 
الستماوات؛ والأخرى علّة العناصر؛ أو أحدهما: علّة العقول: والآخر: علّة الأجسام كلّها. 
ويكون بينهما مباينة ومفارقة في المعنى» كما بين الحمرة والحرارة في محل واحدء فإنهما 
يتباينان بالمعنى من غير أن نفرض في الحمرة تركيبًا جنسيًا وفصليّاء بحيث يقبل 
الانفصال؛ بل» إن كان فيه كثرة» فهو نوع كثرة لا يقدح في وحدة الدّات. فمن أيّ وجه 
يستحيل هذا في العلل؟ 

وبهذا يتبيّن عجزهم عن نفي. إلهيْن صانئعيّن. 

ِمَا أن يكون هذا شرطًا في وجوب الوجودء وإمّا أن لا يكون؛» ولا يصحّ في 
الحاليّن. 

فإن قيل: إنما يستحيل هذا من حيث أنّ ما به من المباينة بين الذَائيْن إن كان 
شرطا في وجوب الوجود» فينبغي أن يوجد لكل واجب وجودء فلا يتباينان. 

وإن لم يكن هذا شرطاء ولا الآخر شرطاء فكل ما لا يُشترّط في وجوب الوجود 
فوجوده مستغنى عنهء ويتم وجوب الوجود بغيره. 

قلنا: هذا عيْن ما ذكرتموه في الصتفات» وقد تكلمنا عليه. 

ومنشأ التلبيس في جميع ذلك: في لفظ "واجب الوجود". فلَيُطرح. 

فإنا لا نسم أن الثليل يدل على واجب الوجود إن لم يكن المّراد به موجود لا 
فاعل له قديم؛ وإن كان المّراد هذاء فلَيترك لفظ 'واجب الوجود". وليْبيّن أنّ موجوذ! لا علة 
له ولا فاعل يستحيل فيه التعدّد والتباين» ولا يقوم عليه دليل. 
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بعض التباين هو شرط في “كون" اللون لونا: 

فيبقى قولهم: إن ذلك هل هو شرط في أن لا يكون له علّة؟ فهو هوسء فإنَ ما لا 
علّة له قد بيّنا أنه لا يعلّل كونه لا علّة له» حتّى يُطلّب شرطه؛ أو هو كقول القائل: إن 
الستواديّة هل هي شرط في كون اللون لونا؟ 

فإن كان شرطاء فلِمَ كان الحمرة لوناء فيّقال: إِمّا في حقيقته» فلا يشترط واحد 
منهماء أعني: ثبوت حقيقة اللُونبٌَ في العقل؛ وإمًا في وجوده. 

فالشرط أحدهما لا بعينه» أي لا يمكن جنس في الوجود إل وله فصل. فكذلك مَن 
يثبث علتيْن ويقطع التسلسل بهماء فيقول: يتباينان بفصلء وأحد الفصول شرط الوجود لا 
مكالة» ولكن لا على التدوم. 


قولهم: وجوب الوجود كوجود اللونيّة لا كماهيّته: 

فإن قيل: هذا يجوز في اللّونء فإنَ له وجوذا مضافا إلى الماهيّة زائذا على 
الماهيّة» ولا يجوز في واجب الوجودء إذ ليس له إلا وجوب الوجودء وليس ثمّ ماهيّة 
يُضاف الوجود إليها. 

وكما أنّ فصل الستّواد وفصل الحمرة لا يُشترّط للّونيّة في كونها لونيّة إنما يُشترّط 
في وجودها الحاصل بعلّةء فكذلك ينبغي أن لا يُشترّط في الوجود الواجب. فإنّ الوجود 
الواجب للأوّل كاللونيّة للّون لا كالوجود المُضاف إلى اللُونيّة. 


قولنا: كلا وسيأتي الكلام عن الأمر: 

قلنا: لا نسلّم» بل له حقيقة موصوفة بالوجودء على ما سنبيّنه في المسألة التي 
بعده. 

وقولهم: إنه وجود بلا ماهيّة خارج عن المعقول. 

ورجع حاصل الكلام إلى أنهم بنوا نفي التثنية على نفي التركيب الجنسي 
والفصليّ ثم بنوا ذاك على نفي الماهيّة وراء الوجود. 

فمهما أبطلنا الأخيرء الذي هو أساس الأساسء بطل عليهم الكل. وهو بنيان 
ضعيف الثبوت قريب من بيوت العنكبوت. 
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العقليّة مشتركة بين الأول والمعلول الأوّل: 

المسلك الثّاني: الإلزامء وهو أنا نقول: إن لم يكن الوجود والجوهريّة والمبدئيّة 
جنسّاء لأنّه ليس مقولاً في جواب ما هوء فالأوّل عندكم عقل مجرّد؛ كما أن سائر العقول 
التي هي المبادئ للوجود المسمّى بالملائكة عندهمء التي هي معلومات الأوّل» عقول 
مجركدة عن المواد. 

فهذه الحقيقة تشمل الأول ومعلوله الأوّل» فإِنَ المعلول الأوّل أيضًا بسيط لا 
تركيب في ذاته إل من حيث لوازمه؛ وهما مشتركان في أنّ كل واحد عقل مجرد عن 
المادة؛ وهذه حقيقة جنسيّة. فليس العقليّة المجرتدة للذات من اللوازم» بل هي الماهيّة. 

وهذه الماهيّة مُشتركة بين الأول وسائر العقول. فإن لم يباينها بشيء آخرء فقد 
عقلتم اثنينيّة من غير مباينة. وإن بابنهاء فما به المباينة غير ما به المشاركة والعقليّة. 

وهذه المشاركة هي في ذات كليُهماء والمشاركة فيها مشاركة في الحقيقيّة. فإنَ 
الأول عقل نفسه وعقل غيره عند مّن يرى ذلك» من حيث أنه في ذاته عقل مجرد عن 
المادّة. وكذا المعلول الأوّل» وهو العقل الأول الذي أبدعه الله من غير واسطة مشارك في 
هذ] المعت: 

والتليل عليه: أن العقول التي هي معلولات أنواع مختلفة» وإنما اشتراكها في 
العقليّة وافتراقها بفصول سوى ذلك؛ وكذلك الأول شارك جميعها في العقليّة» فهم فيه بين 
نقض القاعدة أو المصير إلى أنّ العقليّة ليست مقوّمة للذات؛ وكلاهما محالان عندهم. 
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[المسالة الثامنة:] 
مسالة 
في إبطال قولهم 
أن وجود الأول بسيط 

أي هووجود محض ولا ماهية 
ولا حقيقة يضاف الوجود إليها 
بل الوجود الوإجب له كالماهية 

المطالبة بالدليل 
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[المسألة الثامنة:] 
مسألة 
في إبطال قولهم إن وجود الأول بسيط 
أي هو وجود محض ولا ماهية 
ولا حقيقة يضاف الوجود إليها 
بل الوجود الواجب له كا ماهية المطالبة بالدثيل 


والكلام عليه من وجهيّن: الأول المطالبة بالتليل» فيُّقال: بمّ عرفتم ذلك أبضرورة 
أو نظر؟ 
وليس بضروري» فلا بد من ذكر طريق النظر. 


قولهم: يكون الوجود الواجب معلولاء وهو محال: 
فإن قيل: لأنه لو كان له ماهيّة» لكان الوجود مُضافا إليهاء وتابعًا لهاء ولازمًا لها؛ 
والتابع معلول؛ فيكون الوجود الواجب معلولاً» وهو متناقض. 


قولنا: هو محال إذا لم يكن له علة فاعليّة: 

فنقول: هذا رجوع إلى منبع التلبيس في إطلاق لفظ الوجود الواجبء فإنا نقول: له 
حقيقة وماهيّة» وتلك الحقيقة موجودة» أي ليست معدومة منفيّة» ووجودها مُضاف إليها. 

وإن أحبّوا أن يسمّوه تابعًا ولازمّاء فلا مشاحّة في الأسامي بعد أن يعرف أنه لا 
فاعل للوجودء بل لم يزل هذا الوجود قديمًا من غير علة فاعليّة. 

فإن عنوا بالتابع والمعلول: أنّ له علة فاعليّة فليس كذلك. وإن عنوا غيره» فهو 
مسلم ولا استحالة فيه» إذ الدليل لم يدل إلا على قطع تسلسل العلل وقطعه. 
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قولهم: تكون الماهيّة سببًا فاعلا: 
فإن قيل: فتكون الماهيّة سببًا للوجود الذي هو تابع لهء فيكون الوجود معلولاً 


٠ ومفعولا‎ 


قولنا: أي أنه لا يستغنى عنه: 

قلنا: الماهيّة في الأشياء الحادثة لا تكون سببًا للوجودء فكيف في القديم» إن عنوا 
بالستّبب الفاعل له؟ وإن عنوا به وجهًا آخرء وهو أنه لا يستغنى عنه؛ فليكن كذلك؛ فلا 
استحالة فيه؛ إنما الاستحالة في تسلسل العلل. فإذا انقطع؛ فقد اندفعت الاستحالة. وما عدى 
ذلك؛ لم تعرّف استحالته؛ فلا بد من برهان على استحالته. 

وكل براهينهم تحكمات مبناها على أخذ لفظ 'واجب الوجود"؛ بمعنى: له لوازم» 
وتسم أن التليل قد دل على واجب الوجود بالنعت الذي وصفوه؛ وليس كذلك كما سبق. 


من الضلال أن يُقال: إن كل ماهيّة موجودة فمتكثّرة: 

وعلى الجملة» دليلهم في هذا يرجع إلى دليل نفي الصتفات ونفي الانقسام الجنسيت 
والفصلي إلا أنه أغمض وأضعف؛ لأنّ هذه الكثرة لا ترجع إلا إلى مجرّد اللفظ وإلآً 
فالعقل يتسع لتقدير ماهيّة واحدة موجودة.؛ وهم يقولون: كل ماهيّة موجودة فمتكثرة:؛ إذ فيه 
ماهية ووجود. 

وهذا غاية الضتلال؛ فإِنَ الموجود الواحد معقول بكل حال» ولا موجود إلا وله 
حقيقة» ووجود الحقيقة لا ينفي الوحدة. 


وجود بلا ماهيّة ولا حقيقة غير معقول: 

المسلك الثاني: هو أن نقول: وجود بلا ماهيّة ولا حقيقة غير معقول؛: وكما لا 
نعقل عدمًا مرسلاً إلا بالإضافة إلى موجود يُقدّر عدمه. فلا نعقل وجودا مرسلاً إلا 
بالإضافة إلى حقيقة معيّنة؛ لا سيما إذا تبيّن ذانا واحدة. 

فكيف يتعيّن واحذا متميّزًا عن غيره بالمعنى ولا حقيقة له؟! فإنّ نفي الماهيّة نفي 
للحقيقة؛ وإذا نفى حقيقة الموجود لم يعقل الوجودء فكأنهم قالوا: وجود ولا موجود؛ وهو 
بالس: 
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لا يُعقل في المعلول نفي الماهيّة من الوجود: 

ويدل عليه: أنه لو كان هذا معقولاً. لجاز أن يكون في المعلولات وجود لا حقيقة 
لهء يشارك الأول في كونه لا حقيقة ولا ماهيّة له؛ ويباينه في أنّ له علّة؛ والأول لا علّة 
لهء فلم لا يُتصوّر هذا في المعلولات. وهل له سبب إلا أنه غير معقول في نفسه؟ وما لا 
يعقل في نفسهء فبآن ينفى علته لا يصير معقولاً؛ وما يعقل؛ فبأن يقدر له علّةء لا يخرج 
عن كونه معقولاً. 

والتناهي إلى هذا الحد غاية ظلماتهم؛ فقد ظنوا أنهم ينزّهون فيما يقولون؛ فانتهى 
كلامهم إلى النفي المجرّد. 

فإنَ نفي الماهيّة نفي قولهم: ماهيّته هي أنه واجب. 

فإن قيل: حقيقته أنه واجبء وهو الماهيّة. 


قولنا: الوجود غير المعلول لا يستغني عن الماهيّة: 

قلنا: ولا معنى للواجب إلآ نفي العلّةء وهو سلب لا يتفوّم به حقيقة ذات؛ ونفي 
العلّة عن الحقيقة لازم الحقيقة؛ فلتكن الحقيقة معقولة حتّى توصف بأنه لا علّة لهاء ولا 
يُتصوّر عدمهاء إذ لا معنى للوجوب إلا هذا. 

على أن الوجوبء إن زاد على الوجودء فقد جاءت الكثرة؛ وإن لم يزدء فكيف 
يكون هو الماهيّة» والوجود ليس بماهيّة؟! فكذا ما لا يزيد عليه. 
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[المسالة الناسعة:] 
مسالة 
في نعجيزهم عن إقامة الدليل 
على أن الأول ليس بجسم 


1/3 
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[ المسألة التاسعة:] 
مسالة 


في تعجيزهم عن إقامة الدليل 
على أن الأول ليس بجسم 


قولنا: وما الأمر إذا كان الأوّل جسما قديمًا: 

فنقول: هذا إنما يستقيم لمَّن يرى أنّ الجسم حادث من حيث أنه لا يخلو عن 
الحوادث» وكل حادث فيفتقر إلى 5-7 

فأمًا أنتم إذا عقلتم جسمًا قديمًا لا أوّل لوجودهء مع أنه لا يخلو عن قولهم: الأوّل 
لا يقبل القسمة» والجسم لا يكون إلا مركبًا. 

فإن قيل: لأنّ الجسم لا يكون إلا مركبًا منقسمًا إلى جزئين بالكميّة» وإلى الهيولى 
والصتورة بالقسمة المعنويّة» وإلى أوصاف يختصّ بها لا محالة» حتّى يباين سائر الأجسام: 
وإلاً فالأجسام متساوية في أنّها أجسامء وولجب الوجود واحد لا يقبل القسمة بهذه الوجوه. 


قولنا: أبطلنا هذا فيما سيق: 

قلنا: وقد أبطلنا هذا عليكم وبيّنا أنه لا دليل لكم عليه سوى أن المجتمع» إذا افتقر 
عضن از افد لل لمكي كان مل 1 

وقد تكلمنا عليه وبيّنا أنه إذا لم يبعد تقدير موجود لا موجد له لم يبعد تقدير 
مركب لا مركب له وتقدير موجودات لا موجد لهاء إذ نفي العدد والتثنية بَنيْتموه على نفي 
التركيب؛ ونفي التركيب على نفي الماهيّة سوى الوجود؛ وما هو الأساس الأخيرء فقد 

قولهم: الجسم بلا نفس لا يكون فاعلاً. وإن كان له نفسء فنفسه عله له: 

فإن قيل: الجسم إن لم يكن له نفسء لا يكون فاعلا؛ وإن كان له نفسء فنفسه علة 
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قولنا: كلاً: 
قلنا: نفسنا ئيس علة لوجود جمسمناء ولا نفس الفلك بمجردها علةٌ لوجود جسمه 
عندكمء بل هما يوجدان بعلّة سواهما. فإذا جاز وجودهما قديمّاء جاز أن لا يكون لهما علّة. 


قولهم: كيف انفق اجتماعهما؟ 
فإن قيل: كيف أنه تفق اجتماع النفس والجسم؟ 


قولنا: وما المانع إذا كانا قديميْن؟ 

قلنا: هو كقول القائل: كيف اتفق وجود الأوّل؟ فيّقال: هذا سؤال عن حادث. فأمًا 
ما لم يزل موجوذاء فلا يُقال: كيف اتفق؟ فكذلك الجسم ونفسهء إذا لم يزل كل واحد 
موجوداء لم يبعد أن يكون صانعًا. 


قولهم: لأن الجسم لا يخلق غيره؛ والنفس لا تخلق إلا بواسطة الجسم: 
فإن قيل: لان 1 اح 0 والنفس الولتراجم 


0 0 


قولنا: هذا أمر لا يدل عليه برهاث: 

قلنا: ولمّ لا يجوز أن يكون في النفوس نفس تختصّ بخاصتية تتهيًا بها لأن توجد 
الأجسام وغير الأجسام منها؛ فاستحالة ذلك لا يُعرّف ضرورة. ولا برهان يدل عليه: إلا 
أنه لم نشاهد من هذه الأجسام المشاهدة؛ وعدم المشاهدة لا يدل على الاستحالة؛ فقد أضافوا 
إلى الموجود الأوّل بما لا يُضاف إلى موجود أصلا. 

ولم نشاهد من غيره؛ وعدم المشاهدة من غيره لا يدل على استحالته منه. فكذا في 


نفس الجسم والجسم. 
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قولهم: الجمئم يقدّر بمقدار: 

فإن قيل: الجسم الأفصى أو الشمس أو ما قُدّر من الأجسام» فهو متقتر بمقدار 
يجوز أن يزيد عليه وينقص منهء فيفتقر اختصاصه بذلك المقدار الجائز إلى مخصصء فلا 
يكون أولا. 


قولنا: وهذا المقدار يكون على حسب نظام الكل: 

قلنا: بم تنكرون على من يقول: إن ذلك الجسم يكون على مقدار يجب أن يكون 
عليه لنظام الكل؛ ولو كان أصغر منه أو أكبرء لم يجز؛ كما أنكم قلتم: إِنّ المعلول الأول 
يفيض الجرم الأقصى منه متقدرً! بمقدارء وسائر المقادير بالنسبة إلى ذات المعلول الأول 
متساوية» ولكنّ تعيّن بعض المقادير لكون النظام متعلقاً به» فوجب المقدار الذي وقع؛ ولم 
بو خلافه 114 ]ذا كك عون معلر ل 

قولنا: إذا أثبتم مبدأ للتخصيصء اضطررتم إلى تجويز التخصيص بغير علّة, بل 
لو أثبتوا في المعلول الأول الذي هو علّة الجرم الأقصى عندهم مبدأ للتخصيصء مثل 
إرادة مثلاء لم ينقطع المتؤال» إذ يُقال: ولمّ أراد هذا المقدار دون غيره كما ألزموه على 
المسلمين في إضافتهم الأشياء إلى الإرادة القديمة؛ وقد قلبنا عليهم ذلك في ثتعيّن جهة 
حركة الستّماء؛ وفي تعيّن نقطتي القطبين؟ 

فليُطق ذلك على غير المعلول أيضتا. فإذا بان أنهم مضطرون إلى تجويز تميّز 
الشيء عن مثله في الوقوع بعلة» فتجويزه بغير علة كتجويزه بعلة إذ لا فرق بين أن 
يتوجّه الستؤال في نفس الشيءء فيُقال: لمّ اختصّ بهذا القدر؟ وبين أن يتوجّه في العلّة 
فيّقال: ولمّ خصتصه بهذا القدر عن مثله؟ 

فإن أمكن دفع السّؤال عن العلّة بأنّ هذا المقدار ليس مثل غيرهء إذ النظام مرتبط 
به دون غبره؛ أمكن دفع الستّؤال عن نفس الشسيء» ولم يفتقر إلى علّة. 

وهذا لا مخرج عنهء فإنَ هذا المقدار المعيّن الواقع» إن كان مثل الذي لم يقع؛ 
فالسّؤال متوجّه أنه كيف ميّز الشيء عن مثله خصوصنًا على أصلهم؛ وهم ينكرون الإرادة 
المميّزة؛ وإن لم يكن مثلاً لهء فلا يثبت الجوازء بل يُقال: وقع كذلك قديمّاء كما وقعت العلة 
القديمة بزعمهم. 


177 


راجع ما سبقء وليستمد الناظر في هذا الكلام ممّا أوردناه لهم من توجيه المتؤال 
في الإرادة القديمة» وقلبنا ذلك عليهم في نقطة القطب وجهة حركة الفلك. 


.ل 


الخاتمة: 
وتبيّن بهذا أن من لا يصدق بحدوث الأجسام» فلا يقدر على إقامة دليل على أن 
الأول ليس بجسم أصلاً. 
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[المسالة العاشرة: ] 
مسالة 
في تعجيزهم عن إقامة الدليل 


1/9 


30ظ1 


[المسألة العاشرة:] 
مسألة 


في تعجيزهم عن إقامة الدئيل 
على أن للعالم صانعا وعلة 


فنقول: مَن ذهب إلى أنّ كل جسم فهو حادثء لأنّه لا يخلو عن الحوادث. عقل 
مذهبهم في قولهم: إنه يفتقر إلى صانع وعلّة. 

وأمّا أنتم» فما الذي يمنعكم من مذهب الدّهريّة؟ وهو أنّ العالم قديم كذلك؛ ولا علة 
له ولا صائع؛ وإنما العلّة للحوادث؛ وليس يحدث في العالم جسمء ولا ينعدم جسم؛ وإنما 
تحدث الصّور والأعراض. 

فإنَ الأجسام هي السّماوات» وهي قديمة؛ والعناصر الأربعةء التي هي حشو فلك 
القمن. و أحسامها ومولتهاء قديمة: :و إنما: تتبثل: .علبيا 'الصتون, بالأمتز اجات والاستحالات: 
وتحدث النفوس الإنسانيّة والنباتّة. 

وهذه الحوادث تنتهي عللها إلى الحركة الدتوريّة؛ والحركة الدوريّة قديمة 
ومصدرها نفس قديمة للفلك؛ فإذن لا علة للعالم» ولا صانع لأجسامهء بل هو كما هو عليه 
لم يزل قديمًا كذلك بلا علةء أعني: الأجسام. 

فما معنى قولهم إِنّ هذه الأجسام وجودها بعلّة» وهي قديمة؟ 


قولهم: لا يكون واجب الوجود وهو محال: 

فإن قبل كل ما لأ عله له فيى واج اللاخوةة وقد ككونا مق متفات راحب 
الوجود ما تبيّن به أنّ الجسم لا يكون واجب الوجود. 

قولنا: بل ينقطع تسلسل العلل: 

قلئاة وكذايينا فمبلدنا لتعرتموه من صنفاة :واكك للوحودء 'واذ التدهان لأيدل إلا 


على قطع المتلسلة؛ وقد انقطع عند الدهريّ في أوّل الأمرء إذ يقول: لا علّة للأجسام؛ 
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وأا الصور والأعراضء فبعضها علّة للبعض إلى أن تنتهي إلى الحركة الدوريّة» وهي 
بعضها سبب للبعضء كما هو مذهب الفلاسفة» وينقطع تسلسلها بها. 

ومن تأمّل ما ذكرناه» علم عجز كل من يعتقد قدم الأجسام عن دعوى علّة لها؛ 
ولزمه الدهر والإلحادء كما صرّح به فريق؛ فهم الذين وفوا بمقتضى نظر هؤلاء. 


قولهم: الأجسام غير واجبة الوجود؛ فهي ممكنة: 
فإن قيل: الدليل عليه: أن هذه الأجسام إمّا أن كانت واجبة الوجودء وهو محال؛ 
وإِمّا أن كانت ممكنة» وكل ممكن يفتقر إلى علّة. 


قولنا: ولمّ لا تكون بغير علّة؟ 

قلنا: لا يُفَهُم لفظ واجب الوجود وممكن الوجود» فكل تلبيساتهم مغباة في هاتيْن 

فلنعدل إلى المفهومء وهو نفي العلّة وإثباته» فكأتهم يقولون: هذه الأجسام لها علّة 
أم لا علّة لها؟ فيقول الدهري: لا علّة لهاء فما المُستنكر؟ 

وإذا عني بالإمكان؛ هذا فنقول: إنه واجب. 


وليس قولهم: إن الأجزاء تكون سابقة في الذّات على الجملة: 
فإن قيل: لا ينكر أن الجسم له أجزاءء وأن الجملة إنما تتقوم بالأجزاءء وأنه 
الأجزاء تكون سابقة في الذات على الجملة. 


قولنا: لا يمكنكم الرد على إبطال الكثرة: 

قلنا: ليكن كذلكء فالجملة تقوّمت بالأجزاء واجتماعهاء ولا علَّة للأجزاء ولا 
لاجتماعهاء بل هي قديمة كذلك بلا علّة فاعليّة. فلا يمكنهم رد هذا إلا بما ذكروه من لزوم 
نفي الكثنة عن الموجوة الأول: وقد أبطلناه عليهم؛ ولا سبيل لهم سواه. 


الخائمة: 


فبان أن من لا يعتقد حدوث الأجسام؛ فلا أصل لاعتقاده في الصائع أصلاً. 
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[المسالة الحادية عشر: ] 
مسالة 
في نعجيز مَن يرى متهم أن الأول 
يعلم غيره 
ويعله الأتواع والأجناس بنوع كلي 


1063 
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[ المسألة الحادية عشر:] 
مسألة 
في تعجيز من يرى منهم أن الأول يهلم غيره 
ويعلم الأنواع والأجناس بنوع كلي 


قولنا: دليل المسلمين دليل صحيح: 

فنقول: أمّا المسلمونء لمّا انحصر عندهم الوجود في حادث وفي قديم» ولم يكن 
عندهم قديم إلا الله وصفاته؛ وكان ما عداه حادثًا من جهته بإرادته» حصل عندهم مقثمة 
ضروريّة في علمه؛ فإنَ السّراد بالضترورة لا بد وأن يكون معلومًا للمريد؛ فبنوا عليه: أنّ 
الكل معلوم لهء لأنّ الكل مُراد له وحادث بإرادته؛ فلا كائن إلا وهو حادث بإرادته» ولم 
يبق إلا ذاته. 

ومهما ثبت أنه مريد عالم بما أراده» فهو حي بالضترورة؛ وكل حي يعرف غيره؛ 
فهو بأن يعرف ذاته أولى؛ فصار الكل عندهم معلومًا لله. وعرفوه بهذا الطريق» بعد أن 
بان لهم أنه مريد لإحداث العالم. 


وأما أنتم. فما هو دليلكم؟ 

فأمًا أنتمء فإذا زعمتم أن العالم قديم لم يحدث بإرادته» فمن أين عرفتم أنه يعرف 
غير ذاته؟ فلا بد من الثليل عليه. 

قولهم: الموجود لا في مادّة يعقل جميع المعقولات. 

وحاصل ما ذكره ابن سينا في تحقيق ذلك في إدراج كلامه يرجع إلى فنين: 
- الفنّ الأول: أن الأوّل موجود لا في مادة» وكل موجود لا في مادّة» فهو عدّل محض؛ 
وكل ما هو عقل محضء فجميع المعقولات مكشوفة له. 

فإِنَ! المانع عن درك الأشياء كلها: التعلق بالمادة والاشتغال بها؛ ونفس الآدميّ 
مشغول بتدبير المادّة أي البدن؛ وإذا انقطع شغله بالموت» ولم يكن قد تدنس بالشهوات 


1 في الأصل: فإنه. 
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البدنيّة والصتفات الرذيلة المتعثية إليه من الأمور الطبيعيّة» انكشفت! له حقائق المعقولات 
كلها. 

ولذلك قضى بأنّ الملائكة كلّهم يعرفون جميع المعقولات» ولا يشذ عنهم شيء؛ 
لأنهم أيضتًا عقول مجرّدة لا في مادّة. 


قولنا: النتيجة تحتاج إلى برهان: 

فنقول: قولكم: الأول موجود لا في مادة» إن كان المعنيّ به أنه ليس بجسم؛ ولا 
هو منطبع في جسم بل هو قائم بنفسه من غير تحيّز واختصاص بجهة» فهو مسلم. 

فيبقى قولكم: وما هذا صفته؛ فهو عقل مُجِرّد. فماذا تعني بالعقل؟ إن عنيت: ما 
يعقل سائر الأشياءء فهذا نفس المطلوب وموضع النزاعء فكيف أخذته في مقتمات قياس 
المطلوب؟ وإن عنيت به غيره» وهو أنه يعقل نفسه» فربّما يسلّم لك إخوانك من الفلاسفة 
ذلك» ولكن يرجع حاصله إلى أن ما يعقل نفسه يعقل غيره؛ فيقال: ولمّ ادّعيت هذا؛ وليس 
ذلك بضروريء وقد انفرد به ابن سينا عن سائر الفلاسفة» فكيف تدّعيه ضروريًا؟ وإن 
كان نظريّاء فما البرهان عليه؟ 

قولهم: المادّة مانع من درك الأشياء. 


قولنا: المانع والمادّة لا يتفقان: 

فنقول: نسلّم أنّه مانع» ولا نسلّم أنه المانع فقط. 

وينتظم قياسهم على شكل القياس الشرطي» وهو أن يُقال: إن كان هذا في المادة, 
فهو لا يعقل الأشياء؛ ولكنه لبس في الماذة؛ فإذن يعقل الأشياء. 

فهذا استثناءغ نقيض المقدم» واستثناء نقيض المقدّم غير منتج بالاتفاق» وهو كقول 
القائل: إن كان هذا إنساناء فهو حيوان؛ لكنّه ليس بإنسان» فإذن ليس بحيوان. فهذا لا يلزم؛ 
إذ ربّما لا يكون إنساناء ويكون فرساء فيكون حيوانًا. 

نعمء استثناء نقيض المقدّم ينتج نقفيض التالي؛ ٠‏ على ما ذكر في المنطق» بشرط. 
وهو ثبوت انعكاس التالي على المقثم» وذلك بالحصر؛ وهو كقولهم: إن كانت الشمس 


* في الأصل: انكشف. 
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طالعة» فالنهار موجود؛ لكنّ الشمس ليست طالعة» فالتهار غير موجود؛ لأنّ وجود النهار 
لا سبب له سوى طلوع الشمس؛ فكان أحدهما منعكمًا على الآخر. 

وبيان هذه الأوضاع والألفاظ يُفِهُم في كتاب مدارك العقول الذي صنفناه مضمومًا 
إلى هذا الكتاب. 


قولهم: يتفقان: 

فإن قيل: فنحن ندّعي التعاكس» وهو أنّ المانع محصور في المادّة» فلا مانع 
0 

قولنا: فما التليل عليه؟ 

قولهم: الكل من فعل الأوّل. 
- الف الثّاني: قوله: إثاء وإن لم نقل: إن الأوّل مُريد الأحداث؛ ولا إِنّ الكل حادث حدوثا 
زمانيًا؛ فإنا نقول: إِنّه فعله وقد وجد منه إلا أنه لم يزل بصفة الفاعلين» فلم يزل فاعلاً؛ 
فلا نفارق غيرنا إلا في هذا القدر؛ وأمًا في أصل الفعل؛ فلا. وإذا وجب الفاعل عالمًا 
بالاتفاق فعله: فالكل عندنا من فعله. 

قولنا: ففعله لازم. 

والجواب من وجهين: 
- أحدهما: أن الفعل قسمان: إرادي» كفعل الحيوان والإنسان؛ وطبيعي» كفعل الشمس في 
الإضاءة» والثار في التسخين» والماء في التبريد. 

وإنما يلزم العلم بالفعل في الفعل الإرادي» كما في الصتناعات البشريّة؛ وأمًا الفعل 
الطبيعيّ فلا. 

وعندكم أنّ الله فَعّل العالم بطريق اللزوم عن ذاته بالطبع والاضطرارء لا بطريق 
الإرادة والاختيارء بل لزم الكل ذاته؛ كما يلزم التور الشمس؛ وكما لا قدرة للشمس على 
كف الثورء ولا للثار على كف التسخين؛ فلا قدرة للأوّل على الكف عن أفعاله -تعالى عن 
قولهم علوًّا كبيرا-. 

وهذا النمطء وإن تجوز بتسميته فعلاء فلا يقتضي علمّا للفاعل أصلا. 
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فإن قيل: بين الأمريّن فرق» وهو إن صدر الكل عن ذاته بسبب علمه بالكل 
فتمثل النظام الكليّ هو سبب فيضان الكل» ولا مبدأ له سوى العلم بالكل؛ والعلم بالكل عين 
ذاته» فلو لم يكن له علم بالكل؛ لما وجد منه الكل بخلاف الور من الشمس. 


قولنا: إذا نفيت الإرادة: فما المانع أن يُحال هذا المذهب؟ 

قلنا: وفي هذا خالفك إخوانكء فإنهم قالوا: ذاته ذات يلزم منه وجود الكل على 
ترتيبه بالطبع والاضطرارء لا من حيث أنه عالم بها؛ فما المحيل لهذا المذهب مهما 
وافقتهم على نفي الإرادة؟ 

ولمّا لم يشترط علم الشمس بالنور للزوم النور» بل يتبعه النور ضرورة: فليقدر 
ذلك في الأوّل؛ ولا مانع منه. 

يقتصر علم الأول على علم المعلول الأوّل» وهو محال. 
- الوجه الثاني: هو أنه إن سلم أن صدور الشيء من الفاعل يقتضي العلم أيضتا بالصتادر؛ 
فعندهم فعل الله واحدء وهو المعلول الأوّل الذي هو عقل بسيطء فينبغي أن لا يكون عالمًا 
إلا به؛ والمعلول الأوّل يكون عالمًا أيضتا بما صدر منه فقط. 

فإِنَ الكل لم يوجد من الله دفعة؛ بل بالوساطة والتَولّد واللزوم؛ فالذي يصدر مما 
يصدر منه؛ لم ينبغي أن يكون معلوما لهه ولم يصدر منه إلا شيء واحد؛ بل هذا لا يلزم 
في الفعل الإرادي»ء فكيف في الطبيعي؟! 

فإن حركة الحجر من فوق جبل قد يكون بتحريك إراديّ يوجب العلم بأصل 
الحركة؛ ولا يوجب العلم بما يتولد منه بوساطته من مصادمته وكسره غيره. فهذا أيضنًا لا 
جواب له عنه. 


قولهم: إن كان الأول لا يعرف إلا نفسه أمست المعلولات فوقه شرقًا: 

فإن قيل: لو قضينا بأنّه لا يعرف إلا نفسه؛ لكان ذلك في غاية الشناعة؛ فإ غيره 
يعرف نفسه ويعرفه ويعرف غيره؛ فيكون في الشرف فوقه؛ كيف يكون المعلول أشرف 
من العلة؟! 
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قولنا: هذا أمرٌ لازم! 

قلنا: فهذه الشناعة لازمة من مقاد الفلسفة في نفي الإرادة ونفي حدث العالم؛ 
فيجب ارتكابهاء كما ارتكب سائر الفلاسفة؛ أو لا بد من ترك الفلسفة» والاعتراف بأنّ 
العالم حادث بالإرادة.؛ أو لا بِدّ من إيطاله؟ 

ثم يّقال: بمّ تدكر على من قال من الفلاسفة إِنّ ذلك ليس بزيادة شرف؟ فإنّ العلم 
إتما احتاج إليه غيره ليستفيد به كمالاً؛ فإنه في ذاته قاصرء والإنسان شرف بالمعقولات: 
ِمّا ليطّلع على مصلحته في العواقب في الدنيا والآخرة» وإمّا لتكمل ذاته المظلمة النافصة؛ 
وكذا سائر المخلوقات. 

وأمّا ذات اشء فمسئتغنية عن التكميل بل لو قدّر له علم يكمل به؛ لكان ذاته من 
حيث ذاته ناقصا. فكما أن علمه بالخواص من التقصانء كذلك علمه بالكليات. 

وهذاء كما قلت في السّمع والبصر وفي العلم بالجزئيّات الداخلة تحت الزّمان؛ 
فإنك وافقت سائر الفلاسفة بأنّ الله منزةه عنه» وأنّْ المتغيّرات الدّاخلة في الزّمان المنقسمة 
إلى ما كان ويكونء لا يعرفه الأوّلء لأنّ ذلك يوجب تغيّرا في ذاته وتأثراء ولم يكن في 
لنب ة كلق هده تقصاة يل هر كفال: 

وإنما التقصان في الحواس والحاجة إليهاء ولولا نقصان الآدمي؛ لما احتاج إلى 
حواسّ لتحرسه عمّا يتعرّض التغيّر به. 

وكذلك العلم بالحوادث الجزئيّة زعمتم أنه نقصان. فإذا كنا نعرف الحوادث كلهاء 
وندرك المحسوسات كنّهاء والأوّل لا يعرف شينًا من الجزتيّات؛ ولا يدرك شيئا من 
المحسوسات؛ ولا يكون ذلك نقصانا؛ فالعلم بالكليات العقليّة أيضًا يجوز أن يثبت لغيره ولا 
يثبت لدء ولا يكون فيه نقصان أيضًا. وهذا لا مخرج عنه. 
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[المسالة الثانية عشر:] 
مسالة 
في نعجيزهم عن إقامة ا|لدليل 
على إنه يغرف ذإنه أيضًا 
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[السالة الثانية عشر:] 
مسألة 
في تعجيزهم عن إقامة الدليل 
على أنه يعرف ذاته أيضا 


فنقول: المسلمون لما عرفوا حدوث العالم بإرادته» استدلّوا بالإرادة على العلم» ثم 
بالإرادة والعلم جميعًا على الحياة» ثمّ بالحياة على أنّ كل حيّ يشعر بنفسه» وهو حي» 
فيعرف ذاته؛ فكان هذا منهجًا معقولاً في غاية المتانة. 


وأمًا أنتم» فلا: 

فأمًا أنتم» فإذا نفيْتم الإرادة والإحداث» وزعمتم أنّ ما يصدر منه يصدر بلزوم 
على سبيل الضترورة والطبع؛ فأيّ بعد أن تكون ذاته ذاتا من شأنها أن يوجد منه المعلول 
الأول فقط؛ ثمٌ يلزم المعلول الأول المعلول الثاني إلى تمام ترتيب الموجودات؛ ولكنه؛ مع 
ذلك» لا يشعر بذاته؛ كالنار يلزم منها المتخونة» والشمس يازم منها النور؛ ولا يعرف وأحد 
منهما ذاتهء كما لا يعرف غيره؛ بل ما يعرف ذاته يعرف ما يصدر منهدء فيعرف غيره. 

وقد بيّنا من مذهبهم أنه لا يعرف غيره؛ وألزمنا مَّن خالفهم في ذلك موافقتهم 
بحكم وضعهم؛ وإذا لم يعرف غيره؛ لم يبْعد أن لا يعرف نفسه. 


قولهم: يكون الأول ميّنًا! 
فإن قيل: كل من لا يعرف نفسه» فهو ميّتء فكيف يكون الأول مبّنا؟! 


قولنا: إن نُفِيت الصّفات من الأوّل؛ فما حاجته إلى مغرفة نفسه؟ 
قلنا: فقد لزمكم ذلك على مساق مذهبكم: إذ لا فصل بينكم وبين مَن قال: كل مَن 
لا يفعل بإرادة وقدرة واختيارء ولا يسمع ولا ببصرء فهو ميّت؛ ومن لا يعرف غيرهء فهو 


منثت. 
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فإن جاز أن يكون الأول خاليًا عن هذه الصّفات كلهاء فأيّ حاجة به إلى أن يعرف 
ذاته؟ 

فإن عادوا إلى أنّ كل بريء عن المادّة عقل بذاته فيعقل نفسه؛ فقد بِيّنَا أن ذلك 
تحكم لا برهان عليه. 


قولهم: الحيّ أشرف من الميّت: 

فإن قيل: البرهان عليه: أن الموجود ينقسم إلى حي» وإلى ميّت؛ والحيّ أقدم 
وأشرف من الميّتء والأوّل أقدم وأشرفء فليكن حيًا؛ وكل حي يشعر بذاته؛ إذ يستحيل أن 
يكون في معلولاته الحيّ هو لا يكون حيًّا. 


قولنا: لمّ يستحيل كون المعلول أشرف من العلّة؟ 

قلنا: هذه تحكمات» فإنا نقول: لمّ يستحيل أن يلزم مما لا يعرف نفسه ما يعرف 
نفسه بالوسائط الكثيرة أو بغير واسطة؟ 

فإن كان المحيل لذلك: كون المعلول أشرف من العلّة, فلِمَ يستحيل أن يكون 
المعلول أشرف من العلّة؟ وليس هذا بديهيّاء فيكون شرفه لا في معرفة الذّاتء بل في كونه 
مبدأ لذوات المعرفة. 

ثم بِمَ تنكرون أنّ شرفه في أن وجود الكل تابع لذاته لا في علمه؟ 

التليل عليه: أن غيره ربّما عرف أشياء سوى ذاته ويرى ويسمعء وهو لا يرى 
ولا يسمع. 

ولو قال قائل: الموجود ينقسم إلى البصيرء والأعمى؛ والعالم» والجاهل؛ فليكن 
البصير أقدم؛ وليكن الأول بصير! وعالمًا بالأشياء. 

لكنكم تنكرون ذلك؛ وتقولون: ليس الشرف في البصر والعلم بالأشياء بل في 
الاستغناء عن البصر والعلم» وكون الذات بحيث يوجد منه الكل فيه: العلماء وذوو 
الأبصار. فكذلك لا شرف في معرفة الذات؛ بل في كونه مبدأ لذوات المعرفة. وهذا شرف 


154 


الخاتمة: 

ليس هناك دليل على تلك الأمورء إن لم تؤخذ إلا من نظر العقل» فبالضترورة 
يضطرٌون إلى نفي علمه أيضنًا بذاته» إذ لا يدل على شيء من ذلك سوى الإرادة: ولا يدل 
على الإرادة سوى حدث العالم. 

وبفساد ذلك يفسد هذا كله على من يأخذ هذه الأمور من نظر العقل. 

فجميع ما ذكروه من صفات الأول أو نفوهء لا حجّة لهم عليهاء إلا تخمينات 
وظنون تستنكف الفقهاء منها في الظنيّات. 

ولا غرو لو حار العقل في الصتفات الإلهيّة» ولا عجب. إِنما العجب من عجبهم 
بأنفسهم وبأدلتهم. 

ومن اعتقادهم: أنهم عرفوا هذه الأمور معرفة يقينيّة» مع ما فيها من الخبط 
الخبال. 
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[المسالة الثالثة عشر: 
في إبطال قولهم: 
إن الأول لا يعله الجرئيات ا 
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[المسالة الثّالثة عشر: 
في إبطال قولهم : إن الأول لايعلم الجزئيات] 


الجزئيّات المنقسمة بانقسام الزّمان إلى الكائن؛ وما كان؛ وما يكون: 


اتفاقهم على هذه المسألة: 

وقد اتفقوا على ذلكء فإنَ مَن ذهب منهم إلى أنه لا يعلم إلا نفسهء فلا يخفى هذا 
عن مذهبه؛ ومن ذهب إلى أنه يعلم غيره؛ وهو الذي اختاره ابن سيناء فقد زعم أنه يعلم 
الأشياء علمًا كلّيّا لا يدخل تحت الزّمان» ولا يختلف بالماضيء والمستقبل» والآن؛ ومع 
ذلك زعم أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في المتماوات ولا في الآأرضء. إلا أنه يعلم 
الجزئيّات بنوع كلي. 

ولا بد أولاً من فهّم مذهبهم, ثمّ الاشتغال بالاعتراض. 

قولهم: إن كسوف الشمس في المستقيل» والحاضرء والماضي نعلمه بعلوم ثلاثة؛ 
ونبيّن هذا بمثال» وهو أن الشمس مثلاً ينكسف بعد أن لم يكن منكسفاء ثم يتجلّى» فيحصل 
له ثلاثة أحوال» أعني: الكسوف حالة هو فيها معدوم منتظر الوجودء أي سيكون؛ وحال 
هو فيها موجودء أي هو كائن؛ وحالة ثالثة هو فيها معدوم» ولكنه كان من قبل. 

ولنا بإزاء الأحوال الثلاثة ثلاثة علوم مختلفة: فإنا نعلم أولا أنّ الكسوف معدوم 
وسيكونء وثانبًا أنه كائن» وكالثًا أنه كان وليس كاتنا الآن. 

وهذه العلوم الثلاثئة متعتدة ومختلفة» وتعاقبها على المحل يوجب تغيّر الدّات 
العالمة: فإنه لو عُلِم بعد الانجلاء أنّ الكسوف موجود الآن: كان جهلاً لا علمًا؛ ولو عَلِم 
عند وجوده أنه معدوم؛ كان جهلاً؛ فبعض هذه لا يقوم مقام بعض. 


إن الله لا يعلم» لأنه لا يتغيّر: 

فزعموا أن الله لا يختلف حاله في هذه الأحوال الثلاثة» فإنه يؤدي إلى التغيّر؛ وما 
لم يختلف حاله؛ لم يُتصوّر أن يعلم هذه الأمور الثلاثة؛ فإنّ العلم يتبع المعلوم؛ فإذا تغيّر 
المعلوم تغيّر العلم» وإذا تغيّر العلم» فقد تغيّر العالم لا محالة؛ والتغيّر على الله محال. 
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إلا بعلم ل يختلف: 

ومع هذاء زعم أنه يعلم الكسوف؛ وجميع صفاته؛ وعوارضه. ولكن علمًا هو 
يتصف به في الأزلء» ولا يختلف؛ مثل أن يعلم مثلاً أن الشمس موجود؛ء وأن القمر 
موجود؛ فإنهما حصلا منه بواسطة الملائكة التي سمّوها باصطلاحهم: عقولاً مجرّدة؛ 
ويعلم أنها تتحرك حركات دوريّة؛ ويعلم أن بين فلكيْهما تقاطع على نقطتيْن: هما الرّأس 
والذنب؛ وأنهما يجتمعان في بعض الأحوال في العقدتين» فينكسف الشمسء أي يحول جرم 
القمر بينهما وبين أعين الذاظرين؛ فبستتر الشمس عن الأعين؛ وأنّه إذا جاوز العقدة مثلاً 
بمقدار كذاء وهو سنة مثلاء فإنه ينكسف مرة أخرى؛ وأنّ ذلك الانكساف يكون في جميعه 
أو ثلثه أو نصفه؛ وأنه يمكث ساعة أو ساعتيْن» وهكذا إلى جميع أحوال الكسوف 
وعوارضه؛ فلا يعزب عن علمه شيء.ء ولكن علمه بهذا قبل الكسوفء؛ وحالة الكسوف» 
وبعد الانجلاء على وتيرة واحدة لا يختلف؛» ولا يوجب تغيْرًا في ذاته. 

فجميع الحوادث مكشوفة له انكشافا واحدًا لا يؤثر فيه الزّمان. 

وكذا علمه بجميع الحوادث» فإنها إنما تحدث بأسباب؛ وتلك الأسباب لها أسباب 
أخرء إلى أن ثنتهي إلى الحركة للتوريّة للمتماويّة وسبب الحركة: نفس المتماوات؛ وسبب 
تحريك النفس: الشوق إلى التشبّه بالله والملائكة المقربين. 

فالكل معلومٌ له. أي هو مذكشف له انكشافا واحدا متناسبًا لا يؤثّر فيه الزّمان؛ 
ومع هذاء فحالة الكسوف لا يُقال: إنه يعلم أنّ الكسوف موجود الآن؛ ولا يعلم بعده أنّه 
انجلى الآن؛ وكل ما يجب في تعريفه: الإضافة إلى الزمان» فلا يُتصوئر أن يعلمه: لأنّه 
يوجب التغيّر. 

هذا فيما ينقسم بالزّمان» فهو يعلم الخواصّ ولا يعلم عوارضها. 

وكذا مذهبهم فيما ينقسم بالمادة والمكانء كأشخاص الناس والحيوانات» فإنّهم 
يقولون: لا يعلم عوارض زيد وعمرو وخالدء وإنما يعلم الإنسان المطاق بعلم كلّي» ويعلم 
عوارضه وخواصته» وأنه ينبغي. أن يكون بدنه مركبًا من أعضاء: بعضها للبطش» 
وبعضها للمشي؛ وبعضها للإدراك» وبعضها زوج وبعضها فرد؛ وأنّ قواه ينبغي أن 
تكون مبثوثة في أجزائه... وهلمٌ جرً! إلى كل صفة في داخل الآدمئّ وباطنه؛» وكل ما هو 
من لواحقه وصفاته ولوازمه؛ حتى لا يعزب عن علمه شيء»ء ويعلمه كليًا. 
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وأمّا العوارضء فلا يميّزها إلا الحس. فأمًا شخص زيدء فإنما يتميّز عن شخص 
عمرو للحسّ لا للعقل. فإنّ عماد التمييز إليه: الإشارة إلى جهة معيّنة» والعقل يعقل الجهة 
المطلقة الكليّة والمكان الكلي. 

فأمًا قولنا: "هذا" و"هذا": فهو إشارة إلى نسبة حاصلة لذلك المحسوس إلى الحاسَ 
بكونه منه على قرب أو بعدء أو جهة معيّنة؛ وذلك يستحيل في حقه. 

قولنا: وبذلك يستأصلون الأديان. وهذه قاعدة اعتقدوها واستأصلوا بها الشرائع 
بالكليّة» إذ مضمونها: أنّ زيدا مثلاً لو أطاع الله أو عصاه لم يكن الله عالمًا بما يتجدّد من 
أحواله» لأنه لا يعرف زيدا بعينه» فإنه شخصء وأفعاله حادثة بعد أن لم تكن؛ وإذا لم 
يعرف الشخصء لم يعرف أحواله وأفعاله؛ بل لا يعلم كفر زيد ولا إسلامه؛ وإنما يعلم كفر 
الإنسان وإسلامه مطلقا كلَيّاء لا مخصوصتا بالأشخاص؛ بل يلزم أن يُقال: تحدى محمد 
-صلى الله عليه وسلّم- بالثبوّة» وهو لم يعرف في تلك الحالة أنه تحدى بها؛ وكذلك الحال 
مع كل نبي معيّن؛ وأنه إنما يعلم أن من الناس من يتحدى بالنبوّة» وأنّ صفة أولئك كذا 
وكذ: 

فأمًا النبيّ المعيّن بشخصهء فلا يعرفه؛ فإنَ ذلك يُعرقف بالحس؛ والأحوال 
الصّادرة منه لا يعرفهاء لأنها أحوال تنقسم بانقسام الزّمان من شخص معيّن» ويوجب 
إدراكها على اختلافها تغيّرًا. 

فهذا ما أردنا أن نذكره من نقل مذهبهم أولأء ثمّ تفهيمه ثانيّاء ثمّ من القبائح 
اللأزمة عليه ثالثا. 


فلنذكر الآن خبالهم. ووجه بطلانه: 


قولهم: من علم علمًا مختلفا متعاقبًا تغيّر: 

وخبالهم: أنّ هذه أحوال ثلاثة مختلفة؛ والمختلفات» إذا تعاقبت على محل واحدء 
أوجبت فيه تغيّرا لا محالة. فإن كان حالة الكسوف عالمًا بأنه سيكون كما كان قبلهء فهو 
جاهل لا عالم؛ وإن كان عالمًا بأه كائن» وقبل ذلك كان عالمًا بأنه ليس بكائن وأنه 
سيكون» فقد اختلف علمه» واختلف حاله؛ فلزم التغيّره إذ لا معنى للتغيّر إل اختلاف 
العالم. 
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فإِنَ من لم يعلم شيئا ثم نه علمدء فقد تغير؛ و[مّن] لم يكن له علم بأنه كائنٌ ثمّ حصل 


حالة الوجودء ففد تغيّر. 


في الإضافة: 

وحققوا هذا بأنّ الأحوال ثلاثة: 
- حالة هي إضافة مخضة» ككونك يمينا وشمالاً. إن هذا لا يرجع إلى وصف ذاتي» بل 
هو إضافة محضة. فإن تحوّل الشيء الذي كان على يمينك إلى شمالك؛ تغيّرت إضافتك: 
ولم تتغيّر ذاتك بحال. 

وهذا تبتل إضافة على الذات؛ وليس بتبدّل الذات. 

ومن هذا القبيل» إذا كنت قادرًا على تحريك أجسام حاضرة بين يديّْك؛ فانعدمت 
الأجسام أو العدم بعضهاء لم تتغيّر قوتك الغريزيّة» ولا قدرتك؛ لأنّ القدرة قدرة على 
تحريك الجسم المطلق ودلا دين لطن قزء رن حرط ممت فلم تكن إضافة القدرة 
إلى الجسم المعيّن وصفا ذائيّاء بل إضافة محضة؛ فعدمها يوجب زوال إضافة لا تغيّرًا في 
حال القادر. 

- والثالث: + تغيّر في الذات» وهو أن لا يكون عالمًا فيعلم» أو لا يكون قادرًا فيقدرء فهذا 

تغيّر المعلوم يوجب نغيّر علم العالم» وهي الإضافة» وتغيّر المعلوم يوجب تغيّر 
العلم. 

فإنّ حقيقة ذات العلم تدخل فيه الإضافة إلى المعلوم الخاصّ» إذ حقيقة العلم 
المعيّن تعلقه بذلك المعلوم المعيّن على ما هو عليه فتعلقه به على وجه آخر علم آخر 
بالضتّرورة؛ فتعاقبه يوجب اختلاف حال العالم. 

ولا بمكن أن يُقال: إنّ للذات علم واحدء فيصير علمًا بالكون بعد كونه علمًا بأنه 
سيكونء ثم هو يصير علمًا بأنه كان بعد أن كان علمًا بأنه كائن؛ فالعلم واحد متشابه 
الأحوالء وقد تبتلت عليه الإضافة؛ لأنّ الإضافة في العلم حقيقة ذات العلم؛ فتبدلها يوجب 
تبتل ذات العلمء فيلزم منه التغيّر؛ وهو محال على الله. 
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مع تغير ما ينزل منزلة الإضافة المحضة: 

والاعتراض من وجهيّن: 
- أحدهما أن يُقال: بِمّ تتكرون على مَن يقول: إن الله -تعالى- له علم واحد بوجود 
الكسوف مثلاً في وقت معيّن؛ وذلك العلم قبل وجوده علم بأنه سيكون؛ وهو بعينه عند 
الوجود علم بالكون» وهو بعينه يعد الانجلاء علم بالانقضاء؟ 

وإنّ هذه الاختلافات ترجع إلى إضافات لا توجب تبلا في ذات العلمء فلا توجب 
تغيّرًا في ذات العالم؛ وأنّ ذلك ينزل منزلة الإضافة المحضة. فإنٌ الشخص الواحد يكون 
على يمبنك» ثمّ يرجع إلى قذامكء ثمّ إلى شمالك؛ فتتعاقب عليك الإضافاتء والمتغيّر ذلك 
الشخصن النتتقل دونك 

وهكذا ينبغي أن يُهّم الحال في علم الله؛ فإنا نسلّم أنه يعلم الأشياء بعلم واحد في 
الأزل والأبدء والحال لا يتغيّر؛ وغرضهم نفي التَغيّره وهو متفق عليه. 


في إمكان الله أن يخلق لنا مثل هذا العلم: 

وقولهم: من ضرورة إثبات العلم بالكون الآنء والانقضاء بعده تغيّرء فليس بمسلم؛ 
فمن أين عرفوا ذلك؟! 

بل لو خلق الله لنا علمًا بقدوم زيد غذا عند طلوع الشمسء وآأدام هذا العلم؛ ولم 
يخلق لنا علمًا آخرء ولا غفلة عن هذا العلم» لكنا عند طلوع الشمس عالميّن بمجرد العلم 
السابق بقدومه الآن وبعده بأنه قدم من قبل» وكان ذلك العلم الواحد الباقي كافيًا في 
الإحاطة بهذه الأحوال الثلاثة. 


اعتراضهم: 

فيبقى قولهم: إنّ الإضافة إلى المعلوم المعيّن داخلة في حقيقته؛ ومهما اختلفت 
الإضافةء اختلف الشيء الذي الإضافة ذاتيّة له؛ ومهما حصل الاختلاف والتعاقب» فقد 
خضل النشل.. 

تقولون بأن الله لا يعلم "الإنسان المطلق" الخ. 

فنقول: إن صم هذاء فاسلكوا مسلك إخوانكم من الفلاسفة حيث قالوا: إنه لا يعلم 
إلا نفسهء وإِنّ علمه بذاته عين ذاته؛ لأنه لو علم الإنسان المطلقء والحيوان المطلق» 
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والجماد المطلقء وهذه مختلفات لا محالة؛ فالإضافات إليها تختلف لا محالة؛ فلا يصلح 
العلم الواحد لأن يكون علمًا بالمختلفات؛ لأنّ المُضاف مختلفء والإضافة مختلفة 
والإضافة إلى المعلوم ذاتيّة للعلم؛ فيوجب ذلك تعدا واختلافاء لا تعدّذا فقط مع التمائل؛ إذ 
المتمائلات ما يسد بعضها مسد البعضء والعلم بالحيوان لا يسد مسد العلم بالجماد» ولا 
العلم بالبياض يسدٌ مسد العلم بالمتواد؛ فهما مختلفان. 

فكم بالأحرى بهذا الأمر! 

ثمّ هذه الأنواع والأجناس والعوارض الكليّة لا نهاية لهاء وهي مختلفة. 

فالعلوم المختلفة كيف تنطوي تحت علم واحد؟! 

ثم ذلك العلم هو ذات العالم من غير مزيد عليه. 

وليت شعري! كيف يستجير العاقل من نفسه أن يحيل الاتحاد في العلم بالشيء 
الواحد المنقسم أحواله إلى الماضيء والمستقبل؛ والآن؛ وهو لا يحيل الاتحاد في العلم 
المتعّق بجميع الأجناس والأنواع المختلفة؛ والاختلاف والتباعد بين الأجناسء والأنواع 
المتباعدة أشد من الاختلاف الواقع بين أحوال الشيء الواحد المنقسم بانقسام الزّمان؟! 

وإذا لم يوجب ذلك تَعدّدا واختلافاء كيف يوجب هذا تعتدا واختلافا؟! 

ومهما ثبت بالبرهان أن اختلاف الأزمان دون اختلاف الأجناس والأنواع؛ وأنّ 
ذلك لم يوجب التعتّد والاختلافء فهذا أيضا لا يوجب الاختلاف. وإذا لم يوجب الاختلاف: 
جاز الإحاطة بالكل بعلم واحد دائم في الأزل والأبدء ولا يوجب ذلك نغيّرًا في ذات العالم. 

هلا تعقلون قديمًا متغيّر!؟! 


الاعتراض الثاني: 

هو أن يُقال: وما المانع» على أصلكمء من أن يعلم هذه الأمور الجزتيّة» وإن كان 
يتغيّر؟ 

وهلا اعتقدتم أنّ هذا النوع من التغيّر لا يستحيل عليه؟ كما ذهب جهم! من 
المعتزلة إلى أن علومه بالحوادث حادثة؛ وكما اعتقد الكراميّة! من عند آخرهم أنه محل 


: هو أبو محرز الجهم بن صفوان. نشأ في سمرقند؛ ثمّ قضى فترة من حياته الأولى في ترمذ. وكان 
مولى لبني راسب بن الأزد. وتجمع المصادر على أنه أخذ عن الجعد بن درهم. قتل سنة 128 ه. 
ومذهبه في التنزيه أنه لا يجوز وصف الله -تعالى- بوصف يوصف به خلقه. أمّا مذهبه في الجبرء 
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الحوادث؛ ولم ينكر جماهير أهل الحق عليهم إلا من حيث أن المتغيّر لا يخلو عن التغيّر؛ 
وما لا يخلو عن التغيّر والحوادث؛ فهو حادث وليس بقديم. 
وأمًا أنتم» فمذهبكم أنّ العالم قديم» وأنه لا يخلو عن التغيّر. 


فهو يقول بأنّه: "لا فعل لأحد في الحقيقة إلآ لله وحده؛ وأنّه هو الفاعل» وأنّ الثاس إنما تنسب إليهم 
أفعالهم على المجازء كما يُقال: “تحركت الشجرة؛ ودار الفلكء وزالت الشمس"؛ ولكنٌ الإنسان يختلف 
عنهم بعض الاختلاف... إنه خلق الإنسان قوة كان بها الفعل وخلق له إرادة للفعل واختيارا له منفردا 
لس 

حول ترجمته راجع: مقالات الإسلامبّين: (طبعة عبد الحميد) ج1/|ص312. (ريثر) ص,279؛ الفرق؛ 
(عبد الحميد) ص211.: (آفاق) ص199؛ الشهرستائي» (كيلاني) ج1/ص86: (بدران) ج1/|ص79؛ 
التبصيرء ص107؟ الإسفرايني» ج1/ص90؟ المقريزي» ج2/ص349؛ التنبيه؛ ص93 إلى ص139؛ 
المنيةء ص23 وص 107؛ لسان الميزان» ج2|ص 142؛ الفصل» ج3/|ص35 وص81 وص175 
وص228 وص:ن233 وص,259؛ الانتصارء ص 12 وص 92! التفكير الفلسفي في الإسلام لعبد الحليم 
محمودء ص 193 إلى ص198؛ دراسات في الفرق والعقائد»ء ص 263-ص,264؛ المذاهب الإسلاميّة» 
ص 175-ص 176؟ علم الكلام وبعض مشكلاته. ص 145-ص 146؟ نشأء الفكر الفلسفي؛ ج1/ ص 333 
إلى ص 3732؟ شذرات الأهب» ج1|ص169؛ ميزان الاعتدل» ج1|ص 426؛ تاريخ الجهميّة والمعتزلة 
للقاسمي؟ مقتمة تبيين كذب المفتري لمحمّد زاهد الكوثري» ص12. 

وهم أتباع أبي عبد الله محمّد بن كرام. وكان من زقاد سجستان؛ ولمّا أخرج هو وأصحابه من 
سجستان: ساروا حتّى انتهوا إلى غرجة؛ فدعوا أهلها إلى اعتقادهم فقبلوا قولهم. وبقي ذلك المذهب في 
تلك التاحية» وهو فرق كثيرة على هذا التفصيل: الطرايقة؛ الإسحاقيّة, الحماقيّة» العابديّة اليونانيّة: 
الستورميّة» الهيصميّة؛ وأقربهم: الهيصميّة. وفي الجملة كلهم يعتقدون أن الله -تعالى- جسم وجوهر 
ومحل للحوادث. ويثبتون له جهة ومكانا. إلا أن العابدين يزعمون أن البعد بينه وبين العرش متناه» 
والهيصميّة يقولون إن ذلك البعد غير متناه. وقد ذكر البغدادي أن الكراميّة بخراسان ثلاثة أصناف: 
حقائقيّة» وطرائقيّة» وإسحاقيّة. أمّا الشهرستاني فيذكر أنّ طوائفهم بلغت اثنتي عشر فرقة؛ وأصولها 
ستة: العابديّة» والتونيّة» والزرينيّة» والإسحاقيّة» والواحديّة» وأقربهم: الهيصميّة. 

انظر : مقالات الإسلامتّين» (طبعة عبد الحميد) ج1/ص205؛ و(طبعة ريتر) ص141؛ الفرق؛ (طبعة 
عبد الحميد) ص215» و(طبعة آفاق) ص202؛ الشهرستاني» (طبعة كيلاني) ج1/ص108»: و(طبعة 
بدران) ج1/|ص99؛ التبصيرء ص111؛ المراقف.ء ص429؟ الإسفرايني»ء ج1/|ص91؟؛ الملل؛ 
ص 149؛ المقريزي» ج2|ص 349؛ المنية» ص111؛ الفصل. ج2/|ص265؛ و ج3/ص228 وص230 
وص233: وج4|ص5 وص111: و ج5إ|ص74؛ لسان للميزان» ج5|ص 353؟ نشأة الفكر الفلسفي» 
ج1/ص297 إلى ص312. 
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قولهم: يكون العلم حادنًا إِمَا من جهته أو من جهة غيره؛ والحال أنه محال في 
الحالين: 

فإن قيل: إنما أحلنا ذلك؛ لآنّ العلم الحادث في ذاته لا يخلو إِمّا أن يحدث من 
جهته أو من جهة غيره. 

وباطل أن يحدث منهه فإنًا بينَا أن القديم لا يصدر منه حادث ولا يصير فاعلاً بعد 
أن لم يكن فاعلاًء فإنه يوجب تغيّرَا؛ وقد قرّرئاه في مسألة حدث العالم. 

وإن حصل ذلك في ذاته من جهة غيره؛ فكيف يكون غيره مؤثْرًا فيه ومغيّرًا له 
حتى تتغيّر أحواله على سبيل التسخر والاضطرار من جهة غيره؟! 


قولنا: عليكم ألا ترفضوا الحال الأوّل: 

قلنا: كل واحد من الفسميّن غير محال على أصلكم. 

أمّا قولكم: إنّه يستحيل أن يصدر من القديم حادث؛ فقد أبطلناه في تلك المسألة. 

كيفء؛ وعندكم يستحيل أن يصدر من القديم حادث هو أوّل الحوادث؟! 

كط انتقحالته كوكه ولك .وإلاً فهذه الحولنيك يديت لها أسياب حائقة الى غين 
نهاية» بل تنتهي بواسطة الحركة التوريّة إلى شيء قديم هو نفس الفلك وحياته. 

فالتفس الفلكيّة قديمة» والحركة التوريّة تحدث منها؛ وكل جزء من أجزاء الحركة 
بحدث وينقضي» وما بعده متجدّد لا محالة؛ فإذن الحوادث صادرة من القديم عندكم؛ ولكن 
إذا تشابه أحوال القديم تشابه فيضان الحوادث منه على الدتوام» كما يتشابه أحوال الحركة 
لما أن كانت تصدر من قديم متشابه الأحوال. 

فاستبان أنّ كل فريق منهم معترف بأنه يجوز صدور حادث من قديمء إذا كانت 
تصدر على التناسب والدوام» فلتكن العلوم الحادثة من هذا القبيل. 


ولا الحال الثّاني: وذلك لا للزوم التغيّر: 
وأمًا القسم الثاني» وهو صدور هذا العلم فيه من غيرهء فنقول: ولم يستحيل ذلك 
عندكم: وليس فيه إلا ثلاثة أمور: 


- أحدها: التغيّرء وقد بيّنا لزومه على أصلكم. 
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ولا لحدوث التغيّر من جهة غيره: 
- والثّاني: كون الغير سببًا لتغيّر الغيرء وهو غير محال عندكم؛ فليكن حدوث الشيء 
سببًا لحدوث العلم به. 

كما أنكم تقولون: تمثل الشخص المتلون بإزاء الحدقة الباصرة سبب لانطباع مثال 
الشخص في الطبقة الجليديّة من الحدقة عند تومتط الهواء المشف بين الحدقة والمبصر. 

فإذا جاز أن يكون جماد سيبًا لانطباع الصّورة في الحدقة؛ وهو معنى الإبصارء 
فلِمَ يستحيل أن يكون حدوث الحوادث سببًا لحصول علم الأول بها؟ 

فإنٌ القوّة الباصرة؛ كما أنها مستعدة للإدراك» ويكون حصول الشخص المثلوّن 
مع ارتفاع الحواجز سببًا لحصول الإدراك؛ فليكن ذات المبدأ الأوّل عندكم مستعدًا لقبول 
العلم»ء ويخرج من القوّة إلى الفعل بوجود ذلك الحادث. 

فإن كان فيه تغيّر القديم» فالقديم المتغيّر عندكم غير مستحيل. وإن زعمتم أن ذلك 
يستحيل في واجب الوجودء فليس لكم على إثبات واجب الوجود دليل إلا قطع سلسلة العلل 
والمعلولات؛» كما سبق. 

وقد بيّنا أن قطع التسلسل ممكن بقديم متغيّر. 


ولا 'لتسخر" القديم: 
- والأمر الثّالث: الذي يتضمّنه هذا هو كون القديم متغيّرًا بغيره؛ وأنّ ذلك يشبه التسخر 
واستيلاء الغير عليه فيُقال: ولمّ يستحيل عندكم هذاء وهو أن يكون هو سبيًا لحدوث 
الحوادث بوسائط؛ ثمّ يكون حدوث الحوادث سببًا لحصول العلم له بهاء فكأنه هو الستبب 
في تحصيل العلم لنفسه ولكن بالوسائط؟ 

تقولون إِنّ ما يصدر من الله يصوّر على سبيل الأزوم والطبع؛ وقولكم إِنّ ذلك 
يشبه التسخرء فليكن كذلك؛ فإنه لائق بأصلكم؛ إذ زعمتم أن ما يصدر من الله يصدر على 
سبيل اللزوم والطبع؛ ولا قدرة له على أن لا يفعل. 

وهذا أيضنا يشبه نوعًا من قولهم: كماله في أن يكون مصدر الكل. 
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فإن قيل: إِنّ ذلك ليس باضطرارء لأنّ كماله في أن يكون مصدر! لجميع الأشياء. 
قولنا: وفي أن يعلم الكل» فهذا ليس بتسخرء فإنَّ كماله في أن يعلم جميع الأشياء؛ 
ولو حصل لنا علم مقارن لكل حادثء لكان ذلك كمالاً لنا لا نقصانًا وتسخَرًا. فليكن كذلك 
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[المسالة الرابعة عشر:] 
مسالة 
في نعجيزهم عن إقامة |لدليل 
على أن السماء حيوان مطيع لله 
-تعالى- بحركته الدورية 
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[المسألة الرابعة عشر:] 
مسألة 
في تعجيزهم عن إقامة الدئيل 
على أن السماء حيوان مطيع نله - تعالى- 
بحركته الدورية 


قولهم: وقد قالوا إِنّ السّماء حيوان» وإِنّ له نفسّاء نسبته إلى بدن المتماء كنسبة 
نفوسنا إلى أبداننا؛ وكما أن أبداننا تتحرك بالإرادة نحو أغراضها بتحريك النفسء فكذا 
السماوات. 

وإِنّ غرض المتماوات بحركتها الذاتيّة عبادة رب العالمين» على وجه سنذكره. 


لا يذكر إمكانه: 

ومذهبهم في هذه المسألة مما لا يُدكر إمكانه» ولا يُدّعى استحالته. فإِنَ الله قادر 
على أن يخلق الحياة في كل جسم؛ فلا كبر الجسم يمنع من كونه حيّاء ولا كونه مستديرا. 
فإنّ الشكل المخصوص ليس شرطا للحياةء إذ الحيوانات» مع اختلاف أشكالهاء مشتركة في 
قبول الحياة. 


ولكن لا يُعرّف بدليل العقل: 

ولكنا نآعى عجزهم عن معرفة ذلك بدليل العقل. وإِنّ هذاء إن كان صحيحاء فلا 
يطلع عليه إلا الأنبياء بإلهام من الله أو وحيء وقياس العقل ليس يدل عليه. 

نعم» لا يبعد أن يتعرف مثل ذلك بدليل» إن وجد الدليل وساعد؛ ولكنا نقول: ما 
أوردوه دليلاً لا يصاح إلا لإفادة ظن» فأمًا أن يفيد قطعًا فلا. 
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الضلال في قولهم بأن السّماء متحرّك: 

وخبالهم فيه أن قالوا: المسّماء متحرك» وهذه مقثمة حمتّيّة. وكل جسم متحركء فله 
محرك؛ وهذه مقثمة عقليّة؛ إذ لو كان الجسم يتحرك لكونه جسماء لكان كل جسم متحركا. 

كل متحرك إمّا أن يكون قسريًا أو طبيعيًا أو إراديّاة وكل محرك: فإمًا أن يكون 
منبعثًا عن ذات المتحرك؛ كالطبيعة في حركة الحجر إلى أسفلء والإرادة في حركة 
الحيوان مع القدرة؛ وإمًا أن يكون المحرّك خارجاء ولكن يحرّك على طريق القسرء كدفع 
الحجر إلى فوق. 

وكل ما بتحرك بمعنى في ذاتهء فإمًا أن لا يشعر ذلك الشيء بالحركة؛ ونحن 
نسمّيه: طبيعة» كحركة الحجر إلى أسفل؛ وإمّا أن يشعر به ونحن نسمّيه إراديًا ونفسانيًا. 

فصارت الحركة بهذه التقسيمات الحاصرة الدّائرة بين النفي والإثبات: إِمّا قسريّة 
طبيعيّة؛ وإمًا طبيعيّة» وما إراديّة. وإذا بطل قسمان تعيّن الثالث. 

ولا يمكن أن يكون قسريّاء لأنّ المحرّك القاسر إِمّا جسم آخر يتحرّك بالإرادة أو 
بالقسر؛ وينتهيء لا محالة» إلى إرادة. 

ومهما أثبت في أجسام السّماوات متحرك بالإرادة؛: فقد حصل الغرض؛ فأيّ فائدة 
في وضع حركات قسريّة» وبالآخرة لا بد من الرجوع إلى الإرادة؟ 

ولِمّا أن يُقال: إنه بتحرك بالقسر؛ والله هو المحرك بغير واسطةء وهو محال؛ 
لأنه لو تحرك به من حيث أنه جسم» وأنّه خالقه؛ للزم أن يتحرك كل جسم؛ فلا بد وأن 
تخقص الحركة بصفة به يتميّز عن غيره من الأجسام. 

وتلك الصتّفة هي المحرك القريبء إِمّا بالإرادة» أو الطبع. 

ولا يمكن أن بُقال إن الله يحركه بالإرادة» لأنّ إرادته تناسب الأجسام نسبة واحدة؛ 
فلم استعد هذا الجسم على الخصوص لأن يُراد تحريكه دون غيره. 

ولا يمكن أن يكون ذلك جزافاء فإنّ ذلك محال كما سبق في مسألة حدوث العالم. 

وإذا ثبت أن هذا الجسم ينبغي أن يكون فيه صفة هو مبدأ الحركة» بطل القسم 
الأوّل» وهو تقدير الحركة القسريّة؛ ولا أن يكون طبيعيّاء لأنه يعود إلى المكان المهروب 
عنه؛ فهو إذا إراديًا. 

فيبقى أن يُقال: هي طبيعيّة» وهو غير ممكنء لأنّ الطبيعة بمجردها قطّ لا تكون 
سببًا للحركة» لأنّ معنى الحركة هرب من مكان وطلب لمكان آخر. 
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فالمكان الذي فيه الجسمء إن كان ملائثمًا له؛ فلا يتحرّك عنه. 

ولهذا لا يتحرّك زق مملوء من الهواء على وجه الماء؛ وإذا غمس في الماء 
تحرك إلى وجه الماء؛ فإنه وجد المكان الملائم» فسكنء والطبيعة قائمة. ولكن» إن نقِل إلى 
مكان لا يلائمه» هرب منه إلى الملائم؛ كما هرب من وسط الماء إلى حيّز الهواء. 

والحركة التوريّة لا يُتصور أن تكون طبيعيّة. لأنّ كل وضع: وأين يُفرض 
الهرب منه؛ فهو عائد إليه؛ والمهروب عنه بالطّبع لا يكون مطلوبًا بالطبع. 

ولذلك لا ينصرف زق الهواء إلى باطن ألماءء ولا الحجر ينصرف بعد الاستقرار 
على الأرضء فيعود إلى الهوى. 

فلم يبْق إلا القسم الثّالث: وهي الحركة الإراديّة. 


الاعتراض: هناك ثلاث احتمالات أخرى: 


الاعتراض هو أنا نقول: نحن نقرئر ثلاث احتمالات: سوى مذهبكمء لا برهان 
على بطلانها: 


- الأول: أن يُقتر حركة الستماء قهرا لجسم آخر مريد لحركتها يديرها على التوام؛ وذلك 
الجسم المحرّك لايكون كرة» ولا يكون محيطاء فلا يكون سماء. 

فيبطل قولهم إنّ حركة السّماء إراديّة» وإِنّ السّماء حيوان. وهذا الذي ذكرناه 
ممكن وليس في دفعه إلا مجرّد استبعاد. 

أو تكون بإرادة الله: 


- القّائي: هو أن يُقال الحركة قسريّة: ومبدؤها إرادة الله؛ فإنا نقول: حركة الحجر إلى 


أسفل أيضنا فسريّ يحدث بخلق الله الحركة فيه. وكذا القول في سائر حركات الأجسام التي 
ليست حيوانيّة. 
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والاعتراض على الإرادة قد أبطلناهء فيبقى استبعادهم أن الإرادة لمم اختصتت به 
وسائر الأجسام تشاركها في الجسميّة؟ 

فقد بيّنا أن الإرادة القديمة من شأنها تخصيص الشيء عن مثله؛ وأنهم مضطرون 
إلى إثبات صفة هذا شأنها في تعيين جهة الحركة الذوريّة» وفي ثعيين موضع القطب 
والنقطة؛ فلا نعيده. 

والقول الوجيز: إنّ ما استبعدوه في اختصاص الجسم بتعلق الإرادة به من غير 
تميّز بصفة ينقلب عليهم في تميّزه بتلك الصفة. 

فإنًا نقول: ولِمَّ تميّز جسم الدتماء بتلك الصفة التي بها فارق غيره من الأجسام؛ 
وسائر الأجسام أيطمًا أجسام؟ فْلِمَ حصل فيه ما لم يحصل في غيره؟ 

فإِنَ علل ذلك بصفة أخرى توجّه الستؤال في الصفة الأخرى؛ وهكذا يتسلسل إلى 
غير نهاية؛ فيضطرون بالآخرة إلى التحكم في الإرادة» وأنّ في المبادئ ما يميّز الشيء 
عن مثله» ويخصصه بصفة عن أمثاله. 

أو تكون بالطبع» وبدون أن تشعرء لا لطلب المكان ولا للهرب منه: 


- الثّالث: هو أن يسلم أن السّماء اختصّ بصفة تلك الصتفة مبدأ الحركة؛ كما اعتقدوه في 
هوى الحجر إلى أسفلء إلا أنه لا يشعر به كالحجر. 

وقولهم: إِنّ المطلوب بالطبع لا يكون مهروبًا عنه بالطبعء فتلبيس؛ لأنه ليس ثمّ 
أماكن متفاصلة بالعدد عندهم» بل الجسم واحدء والحركة الدوريّة واحدة؛ فلا للجسم جزء 
بالفعل» ولا للحركة جزء بالفعل؛ وإنما يتجنّأ بالوهم. فليست تلك الحركة لطلب المكان؛ 
ولا للهرب من المكان. 

فيمكن أن يخلق جسمء وفي ذاته معنى» يقتضي حركة دوريّة؛ وتكون الحركة 
نفسها مُقتضى ذلك المعنى» لا أن مُقتضى المعنى طلب المكانء ثمّ تكون حركة للوصول 
إليه. 


عم 
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الحركة نفس المُقتضى لا لطلب مكان: 

وقولكم: إنّ كل حركةء فهو لطلب مكان أو هرب منه؛ إذا كان ضرورياء فكأتكم 
جعلتم طلب المكان مقتضى الطّبع» وجعلتم الحركة غير مقصودة في نفسهاء بل وسيلة 
إليه. 

ونحن نقول: لا يبُْعد أن تكون الحركة نفس المقتضى لا لطلب مكانء فما الذي 
يحيل ذلك؟ 


الخلاصة: 


فاستبان أنّ ما ذكروه: إن ظْنٌ أنه أغلب من احتمال آخرء فلا يُتيقّن قطمًا انتفاء 
غيره. فالحكم على السّماء بأنه حيوان: تحكم محضء لا مُستقّد له. 
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[المسالة الخامسة عشر:ا 


مسالة 
في إبطال ماذكروه 


من الغرض المحرك للسماء 
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[ المسألة الخامسة عشر:] 
مسألة 
في إبطال ما ذكروه 
من الغرض المحرك للسماء 
قولهم: إن المتماء متقرتب إلى الله وقد قالوا: إن السّماء مطيع لله بحركته ومثقرب 


ليه لأن كل حركة بالإرادة» فهو لغرضء إذ لا يُتصوور أن يصدر الفعل والحركة من 
حيوان إلا إذا كان الفعل أؤلى به من الترك؛ وإلآء فلو استوى الفعل والتّركء لَمَا تُصبور 


الفعل. 

في الكمال: 

ثم التقرب إلي الله ليس معناه طلب الرّضا والحذر من الستخطء فإن الله يتقكس عن 
المتخط والرضيا. 


وإن أطلق هذه الألفاظء فعلى سبيل المجاز: يُكتى بها عن إرادة العقاب وإرادة 
الثّوابء» ولا يجوز أن يكون التقرتب بطلب القرب منه في المكان» فإنه محال؛ فلا يبقى إلآّ 
طلب القرب في الصتفات. فإنَ الوجود الأكمل وجوده؛ وكل وجود فبالإضافة إلى وجوده 
ناقص؛ وللتنقصان درجات وتفاوت: فالملك أقرب إليه صفة لا مكاناء وهو المّراد بالملائكة 
المُقرتبين» أي الجواهر العقليّة التي لا تتغيّر ولا تفنى ولا تستحيل؛ وتعلم الأشياء على ما 

والإنسان كلما ازداد قربًا من الملك في الصتفاتء ازداد قربًا من الله. ومنتهى طبقة 
الآدميّين التشبّه بالملاتكة. 
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الملائكة المُقرّبون كمالهم لا يزداد: 

وإذا ثبت أن هذا معنى التقرب إلى اللهء وأنه يرجع إلى طلب القرب منه في 
الصفات؛ وذلك للآدميّ بأن يعلم حقائق الأشياء» وبأن يبقى بقاءً موْبًَا على أكمل أحواله 
الممكن له. 

فإنَ البقاء على الكمال الأقصى هو الله. 

والملائكة المُقربون كل ما يمكن لهم من الكمال» فهو حاضر معهم في الوجودء إذ 
ليس فيهم شيء بالقوّة» حتى يخرج إلى الفعل؛ فإذن كمالهم في الغاية القصوى بالإضافة 
انيما وف لد 

والملائكة السّماويّة يزداد كمالهم بتحريك المّماء» ويتشبّهون بالله. والملائكة 
السّماويّة هي عبارة عن النفوس المحركة للستماوات؛ وفيها ما بالقوّة» وكمالاتها منقسمة 
إلى ما هو بالفعل» كالشكل الكريّ والهيئة» وذلك حاضر؛ وإلى ما هو بالقوّة» وهو الهيئة 
في الوضئْع والأين. 

وما من وضع معيّن إلا وهو ممكن له ولكن ليست له سائر الأوضاع بالفعل؛ فإِنّ 
الجمع بين جميعها غير ممكن. 

فلمًا لم يمكنها استيفاء آحاد الأوضاع على التوام قصد استيفاءها بالنوع؛ فلا يزال 
يطلب وضعًا بعد وضعء وأيثا بعد أين؛ ولا ينقطع قط هذا الإمكان» فلا تنقطع هذه 
الحركات. وإنما قصده التشبّه بالمبد! الأول في نيل الكمال الأقصىء على حسب الإمكان 
في حقهء وهو معنى طاعة الملائكة المتماويّة لله. 

فإنهم يستوقون كل وضع ممكنء فيفيض منه الخير. وقد حصل لها التَشْبّه من 
وجهين: 
- أحدهما: استيفاء كل وضع ممكن له بالتوع: وهو المقصود بالقصد الأول. 
- والثاني: ما يترتب على حركته من اختلاف النسب في التثليث والتربيع» والمقارنة 
والمقابلة» واختلاف الطوالع بالنسبة إلى الأرض؛ فيفيض منه الخير على ما تحت فلك 
القمرء ويحصل منه هذه الحوادث كلّها. 
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فهذا وجْه استتكمال النفس المتماويّة. وكل نفس عاقلة فمتشوقة إلى الاستكمال 
بذاتها. 

والاعتراض على هذا هو أنّ في مقدّمات هذا الكلام ما يمكن النزاع فبه؛ ولكنا لا 
نطول بهء ونعود إلى الغرض الذي عنيّتموه آخرّاء ونبطله من وجهيّن: 


- أحدهما: أنّ طلب الاستكمال بالكون في كل أين يمكن أن يكون له حماقة لا طاعة. 

وما هذا إل كإنسان لم يكن له شغلء وقد كفي المؤونة في شهواته وحاجاتهء فقام 
وهو يدور في بلد أو بيتء ويزعم أنه يتقرّب إلى الله؛ فإنه يستكمل بأن يحصل لنفسه 
الكون في كل مكان أمكنء» وزعم أن الكون في الأماكن ممكن لي ولست أقدر على الجمع 
بينها بالعددء فأسئوفيه بالنوع؛ فإِنٌ فيه استكمالاً وتقريًا. فيُسفه عقله فيه؛ ويُحمّل على 
الحماقة» ويُقال: الانتفال من حيّز إلى حيّز؛ ومن مكان إلى مكانء ليس كمالاً يُعَتَدَ به أو 


يُتشوف إليه؛ ولا فرق بين ما ذكروه وبين هذا. 


لماذا لا تختلف الحركة؟ 
- والثّاني: هو أنا نقول: ما ذكرتموه من الغرض حاصل بالحركة المغربيّة: فلِمَ كانت 
الحركة الأولى مشرقيّة؟ وهلاً كانت حركات الكل إلى جهة واحدة؟ فإن كان في اختلافها 
غرضء فهلاً اختلفت بالعكس» فكانت التي هي مشرقيّة مغربيّة» والتي هي مغربيّة 
مشرقيّة؟ 

فاك كل ما ذكروهء من حصول الحوادث باختلاف الحركات من التثليثات 
والتسديسات وغيرهاء يحصل بعكسه. 

وكذا ما ذكروه من استيفاء الأوضاع والأيون» كيف ومن الممكن لها الحركة إلى 
الجهة الأخرى؟! فما بالها لا تتحرك مرّة من جانب» ومرّة من جائبء استيفاءً لما يمكن 
لهاء إن كان في استيفاء كل ممكن كمال هذه الأمور يطلع عليها على سبيل الإلهام لا على 
سبيل الاستدلال؟ 

فدل أن هذه خيالات لا حاصل لهاء وأنّ أسرار ملكوت المتماوات لا يطلع عليه 
بأمثال هذه الخيالات؛ وإنما يطلع الله عليه أنبياءه وأولياءه على سبيل الإلهام لا على سبيل 
الاستدلال. 

ولذلك عجز الفلاسفة من عند آخرهم عن بيان الستبب في جهة الحركة واختيارها. 
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الاستكمال بالحركة: 

وبهذه الحركة إفاضة الخيرء وقال بعضهم: لما كان استكمالها يحصل بالحركة: 
من أيّ جهة كانت؛ وكان انتظام الحوادث الأرضيّة يستدعي اختلاف حركات وتعيّن 
جهات. كان الداعي لها إلى أصل الحركة: التقرب إلى الله؛ والداعي إلى جهة الحركة: 
إفاضة الخير على العالم الستفلى. 

قولنا: قد يكون بالستكون. 

وهذا باطل من وجهيّن: 
- أحدهما: أن ذلك» إن أمكن أن يُتخيّلء فلبّْقض بأنذ مقتضى طبعه: الستكونء احترازًا عن 
الحركة والتغيّرء وهو التشبّه بالله على التحقيق؛ فإنه مُقدّس عن التغيّرء والحركة تغيّر؛ 
ولكنه اختار الحركة لإفاضة الخير؛ فإنه كان ينتفع به غيره. 

وليس يثقل عليه الحركةء وليس تتعبه فما المانع من هذا الخيال؟ 


أو باختلاف الحركات: 
- والثاني: أنّ الحوادث تنبني على اختلاف النسب المتولدة من اختلاف جهات الحركات. 

فلكن: للحركة الأول مقريثة: وما غذاها مشرقثة؟ وقد حضل: به اللحكلاقا» 
ويحصل به تفاوت النسب؛ فلِمٌ تعيّنت جهة واحدة؟ 

وهذه الاختلافات لا تمنتدعي إلا أصل الاختلاف. فأمًا جهة بعينهاء فليس بأولى 
من نقيضها في هذا الغرض. 
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[المسالة السادسة عشر:] 


مسالة 
في إبطال قولهم إن نفوس السماوات مطلعة على 
جميع الجزئيات الحادثة 


في هذ العالم وإن المراد باللوح المحفوظ نفوس 
السماواث وإن إننقاش جزئيات العالم فيها يضاههي 
انتقاش المحفوظات في إلقوة الحافظة المودعة في 
دماغ الانسان لا أنه جسم صلب عريض مكتوب عليه 
وإذ| لى يكن للمكتوب نهاية لو يكن للمكتوب عليه 


نهاية و( يتصور جسم 
زا نهاية له ولا يمكن خطوط لا نهاية لها على جسم 
ولا يمكن تعريف أشياء 
[أتخابة لغايخطوظ مخدووة 
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| المسألة السادسة عشر:] 
مسألة 
في إبطال قولهم إن نفوس السماوات مطلعة على جميع الجزئيّات الحادثة 
في هذا العالم وإن المراد باللوح المحفوظ نفوس السماوات وإنْ انتقاش 
جزئيات العالم فيها يضاهي انتقاش المحفوظات في القوة | لحافظة المودعة 
في دماغ الإنسان لا أنه جسم صلب عريض مكتوب عليه 
4 5 وه + 2 7 0 
وإذا لم يكن للمكتوب نهاية لم يكن للمكتوب عليه نهاية ولا يتصور جسم 
لانهاية له ولا يمكن خطوط لانهاية لها على جسم ولا يمكن تعريف أشياء 
لانهاية نها بخطوط معدودة 

مذهبهم: وقد زعموا أن الملائكة السّماويّة هي نفوس الستماوات؛ وأنّ الملائكة 
الكرويّين المُقربين هي العقول المُّجردة التي هي جواهر قائمة بأنفسها لا تتحيّز ولا 
تتصرّف في الأجسام؛ وأنّ هذه الصّور الجزئيّة تفيض على النفوس المتماويّة منهاء وهي 
أشرف من الملائكة الستماويّة» لأنها مفيدة» وهي مستفيدة؛ والمفيد أشرف من المستفيد. 

ولذلك عَبّر عن الأشرف بالقلمء فقال -تعالى-: «إعلم بالقلم4!؛ لأنه كالنقاش 
المفيد» مثل المعلم» وشبّه المستفيد باللوح. 

هذا مذهبهم هو محالء فنطالبهم بالدليل عليه: 

والتزاع في هذه المسألة يخالف التزاع فيما قبلها. 

فاق تهنا فكووة' من قبل اليس تمتكالا- [1. مكياء: كوخ الدتفاء تحرو انا متدر كا 
لغرضء وهو ممكن. 

أمَا هذه فترجع إلى إثبات علم لمخلوق بالجزئيّات التي لا نهاية لها. 

وهذا ربّما يعتقد استحالتهء فنطالبهم بالدليل عليه؛ فإنه تحكم في نفسه. 
7 سورة العلق (96).؛ الآية 1. 
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استدلالهم: إرادة الحركة بإرادة دوريّة جزئيّة: 

استدلوا فيه بأن قالوا: ثبّت أن الحركة الدوريّة إراديّة» والإرادة تتبع المُّرادء 
والمُراد الكلّي لا يتوجّه إليه إلا إرادة كلية والإرادة الكلية لا يصدر منها شيء. 

فإنَ كل موجود بالفعل مُعيّن جزتي؛ والإرادة الكلية نسبتها إلى آحاد الجزئيّات 
على وتيرة واحدة؛ فلا يصدر عنها شيء جزئتيئ» بل لا بد من إرادة جزئيّة للحركة 
المُعيّنة. فهي تدرك الجزئيّات بإدراك جزتي. 

فللفلك بكل حركة جزئيّة مُعيّنةَ من نقطة إلى نقطة مُعيّةَ إرادة جزئيّة لتلك 
الحركة؛ فله» لا محالة» تصوّر لتلك الحركات الجزتيّة بقوّة جسمانيّة؛ إذ الجزئيّات لا درك 
إلا بالقوى الجسمانيّة. 

فإنَ كل إرادة» فمن ضرورتها تصوّر لذلك المُّرادء أي علم بهء سواء كان جزتيًا 
أو كليًا. وبالتالي تدرك لوازمها. 

ومهما كان للفلك تصوّر لجزئيّات الحركات وإحاطة بهاء أحاط لا محالة بما يلزم 
منها من اختلاف النسب مع الأرضء من كون بعض أجزائه طالعة» وبعضها غاربة: 
وبعضها في وسط سماء قوم وتحت قدم قوم. وكذلك يعلم ما يلزم من اختلاف النسب التي 
تتجدد بالحركة من التثليث» والتسديسء والمقابلة» والمقارنة» إلى غير ذلك من الحوادث 
المتماومّة؛ لما بغي و اسظة» والمًا وواسطه واحدة؛ :و لما بوبائط كقرة 

وعلى الجملة» فكل حادث فله سبب حادثء إلى أن ينقطع التُسلسل بالارثقاء إلى 
الحركة الستّماويّة الأبديّة التي بعضها سبب للبعض. 

فإذن الأسباب والمسببّات في سلسلتها تنتهي إلى الحركات الجزئيّة الستماويّة. 
فالمتصوّر للحركات مُتصوّر للوازمها ولوازم لوازمها إلى آخر المتلسلة. 

وبالتالي تدرك كل ما سيحدث؛ فبهذا يطّلع عن نا بححقه فال كل ها سيكت 
فكدوكة زاجب عن علتة مهما تحققت العلة: 

ونحن إنما لا نعلم ما يقع في المستقبل؛ لأنا لا نعلم جميع أسبابها. ولو علمنا جميع 
الأسباب» لعلمنا المسبّبات. 

فإنا مهما علمنا أن الذّار سيلتقي بالقطن مثلاً في وقت مُعيّنَء فنعلم احتراق القطن. 

ومهما علمنا أن شخصًا سيأكل» فنعلم أنه سيشبع. 
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ذا هلنداافدة موتيا للموضتم الفلتع الذي كوه كان تسل يشي 
خفيف» إذا مشى عليه الماشيء تعثر رجله بالكنز وعرفه» فنعلم أنه سيستغني بوجود 
الكنز. 

ولكنٌ هذه الأسباب لا نعلمهاء وربّما نعلم بعضهاء فيقع لنا حدس بوقوع المسبّب. 
فإن عرفنا أغلبها وأكثرهاء حصل لنا ظنْ ظاهر بالوقوع. 

فلو حصل لنا العلم بجميع الأسباب» لحصل بجميع المسبّبات؛ إلا أنّ السماويّات 
كثيرة» ثمّ لها اختلاط بالحوادث الأرضيّةء وليس في القوّة البشريّة الاطلاع عليهء ونفوس 
المتماوات مطلعة عليها لاطّلاعها على الستبب الأوّل» ولوازمهاء ولوازم لوازمها إلى آخر 
السلسلة. 


قولهم: يرى الثائم ما يكون في المستقبل» وذلك باتصاله باللوح المحفوظء أي 
بنفس الفلك: 

ولهذا زعموا: يرى الثائم في نومه ما يكون في المستقبل» وذلك باتصاله باللّوح 
المحفوظ ومطالعته؛ ومهما اطلع على الشيء؛ ربّما بقي ذلك بعينه في حفظه؛ وربّما 
تسارعت القوّة المتخيّلة إلى محاكاتها. 

فإ من غريزتها محاكاتها الأشياء بأمثلة تناسبها بعض المناسبة أو الانتقال منها 
إلى أضدادهاء فينمحي المُدرك الحقيقيّ عن الحفظ؛ ويبقى مثال الخيال في الحفظء فيحتاج 
إلى تعبير ما يمثّل الخيال الرتجل بشجرء والزّوجة بخف» والخادم ببعض أواني الدار» 
وحافظ مال الب والصّدقات بزيت البذر؛ فإنّ البذر سبب للستراج الذي هو سبب الضتياء؛ 
وعلم التعبير يتشعّب عن هذا الأصل. 

وهذا الانّصال مشغولون عنه في يقظتنا بما تورده الحواس» وزعموا أن الاتصال 
بتلك التفوس مبذول» إذ ليس ثمّ حجابء ولكنا في يقظتنا مشغولون بما تورده الحواسَ 
والشهوات علينا. 

فاشتغالنا بهذه الأمور الحستّيّة صرفنا عنه؛ وإذا سقط عنا في النوم بعض اشتغال 
للدوايرة كتور جه إتعذاد .نا للاتصتال: 
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والنبيّ يرى في اليقظة: 

وزعموا أن النبيّ مطّلع على الغيب بهذا الطريق أيضتا. إلا أن القوّة النفسيّة 
النبويّة قد تقوى قوّة لا تستغرقها الحواسّ الظاهرة» فلا جرم يرى هو في اليقظة ما يراه 
غيره في المنام. 

ثمّ القوّة الخياليّة تمثّل له ما رآهء وربّما يبقى الشيء بعينه في ذكره؛ وربّما يبقى 
مثاله؛ فيفتقر مثل هذا الوحي إلى التأويل كما يفتقر مثل ذلك المنام إلى التعبير. 

ولولا أنّ جميع الكائنات ثابئة في اللوح المحفوظ لَمَا عرف الأنبياء الغيب في 
يقظة ولا منام» لكن جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامةء ومعناه هذا الذي ذكرناه. 

فهذا ما أردنا أن نورده لتفهيم مذهبهم. 


جوابنا: لا دليل لكم في هذا عن النبي: 

والجواب أن نقول: بِمّ تنكرون على من يقول إِنّ النبيّ يعرف الغيب بتعريف الله 
على سبيل الابتداء؟ 

وكذا مّن يرى في المنام؛ فإنما يعرفه بتعريف أو بتعريف ملك من الملائكة؛ فلا 
يحتاج إلى شيء مما ذكرتموه؛ فلا دليل في هذا. ولا دليل لكم في ورود الشرع باللوح 
والقلم» فإنَ أهل الشرع لم يفهموا من اللّوح والقلم هذا المعنى قطعاء فلا متمستك في 
الشرعيّات يبقي التممتك بمسالك العقول. 

وما ذكرتموه» وإن اعترف بإمكانه -مهما لم يشترط نفي النهاية عن هذه 
المعلومات-» فلا يعرف وجوده؛ ولا يتحقق كؤنه؛ وإنما الستبيل فيه أن يُتعرّف من الشرح 
لا من العقل. 

ننازع في ثلاث من المقدمات: 

وأمّا ما ذكرتموه من الثليل العفليّ أوّلأء فمبنيّ على مقتمات كثيرة لسنا نطول 


بإبطالهاء ولكننا ننازع في ثلاث مقدمات منها: 


تكلمنا عن حركة الفلك الإراديّة: 
- المقدّمة الأولى: فولكم إن حركة الستماء إراديّة. 
وقد فرغنا من هذه المسألة» وإبطال دعواكم فيها. 
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لا نسلم افتقار الإدراك إلى إرادة جزئيّة: 
- الثانية: أنه: إن سلّم ذلك مسامحة به فقولكم إنه يفتقر إلى تصوّر جزئيّ للحركات 
الجزئيّة فغير مسلّم؛ بل ليس ثمّ جزء عندكم في الجسمء فإنّه شيء واحده وإنّما يتجزّا 
بالوهم؛ ولا في الحركة» فإنها واحدة بالاتصالء فيكفي تشوقها إلى استيفاء الأبون الممكنة 
لها كما ذكروه؛ ويكفيها التصوّر. 


نسلم هذا في شأن المتوجّه إلى مكان: 

ولنمثل للإرادة الكلّيّة والجزتيّة مثالاً لتفهيم غرضهم. 

فإذا كان للإنسان غرض كلَيَّ في أن يحج بيت الله مثلاء فهذه الإرادة الكلّيّة لا 
تصدر؛ منها الحركة» لا الحركة تقع جزئيّة في جهة مخصوصة بمقدار مخصوصء. بل لا 
يزال يتجدّد للإنسان في توجهه إلى البيت تصوّر بعد تصوّر للمكان الذي يتخطاه والجهة 
التي يسلكهاء وينبع كل تصوّر جزتيّ إرادة جزتيّة للحركة عن المحل الموصول إليه 
بالحركة. 

فهذا ما أرادوه بالإرادة الجزتيّة التابعة للتصوئر الجزئي» وهو مسآمء لأنّ الجهات 
متعتدة في التوجّه إلى مكة والمسافة غير متعيّنة» فيفتقر تعيّن مكان عن مكان وجهة عن 


جهة إلى إرادة أخرى جزتيّة. 


لا في شأن الفلك: 

وأمّا الحركة الستماويّة» فلها وجه واحد. فإِنّ الكرة إنما تتحرّك على نفسها وفي 
حيّزها لا تجاوزهاء والحركة مرادة وليس ثمّ إل وجه واحدء وجسم واحدء وصوب واحد؛ 
فهو كهوى الحجر إلى أسفلء فإنه يطلب الأرض في أقرب طريقء» وأقرب الطرق الخط 
المستقيم؛ فتعيّن الخط المستقيم» فلو يفتقر فيه إلى تجدّد سبب حادث سوى الطبيعة الكليّة 
الطالبة للمركزء مع تجدد القرب والبعدء والوصول إلى حد والصّدور عنه؛ فكذلك يكفي 
في تلك الحركة الإرادة الكليّة للحركة؛ ولا يفتقر إلى مزيد. 

فهذه تتكرة تككنو ]| بوسيعها: 


. في الأصل: يصدر. 


229 


نبْطل معرفة لوازم الحركة المقدمة الثَّالثة» وهي التحكم البعيد جدًا: 

قولهم: إنّه إذا تصوّر الحركات الجزئيّة تصوتر أيضتا توابعها ولوازمها. 

وهذا هوس محض» كقول القائل إن الإنسان إذا تحرّكء وعرف حركتهء ينبغي أن 
يعرف ما يلزم من حركته من موازاة ومجاوزة» وهو نسبته إلى الأجسام التي فوقه وتحته 
ومن جوانبه» وأنه إذا مشى في شمس ينبغي أن يعلم المواضع التي عليها ظلّه والمواضع 
التي لا يقع» وما يحصل من ظلّه من البرودة بقطع الشعاع في تلك المواضعء وما يحصل 
من الانضغاط لأجزاء الأرض تحت قدمهء وما يحصل من التفرّق فيهاء وما يحصل في 
أخلاطه في الباطن من الاستحالة بسبب الحركة إلى الحرارة؛ وما يستحيل من أجزائه إلى 
العرق؛ وهلمٌ جرًا إلى جميع الحوادث في بدنه» وفي غيره من بدنه مما الحركة علَّة فيه 
أو شرطء أو مهيّء ومعد؛ وهو هوس لا يتخيّله عاقل» ولا يغتر به إلا جاهل. وإلى هذا 


يرجع هذا التحكم. 


الجزئيّات المعلولة لنفس الفلك قد لا تكون الموجودة في الحال فقط: 

على أنا نقول: هذه الجزتيّات المفصلة المعلومة لنفس الفلك هي الموجودة في 
الحال أو ينضاف إليها ما يتوقع كونها في الاستقبال. 

فإن قصرتموه على الموجود في الحال بطل اطلاعه على الغيبء واطّلاع الأنبياء 
في اليقظة؛ وسائر الخلق في الثوم على ما سيكون في الاستقبال بواسطة؛ ثمّ بطل مقتضى 
الدليل؛ فإنه تحكم بأنّ من عرف الشيء عرف لوازمه وتوابعه» حتى لو عرفنا جميع 
أسباب الأشياء لعرفنا جميع الحوادث المستقبلة وأسباب جميع الحوادث حاضرة في الحال 
فإنها هي الحركة السماويّة؛ ولكن تقتضي المسبّب إمّا بواسطة أو بوسائط كثيرة. ولا في 
الاستقبال إلى غير نهاية. 

وإذا تعدى إلى المسنتقبل» لم يكن له آخرء فكيف يعرف تفصيل الجزئيّات في 
الاستقبال إلى غير نهاية؟! وكيف يجتمع في نفس مخلوق في حالة واحدة من غير تعاقب 
علوم جزئيّة مفصللة لا نهاية لأعدادها ولا غاية لآحادها؟! 

ومن لا يشهد له عقله باستحالة ذلك؛ فليئأس من عقله. 
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نفس الفلك أشبه بنفس الإنسان: 

فإن قلبوا هذا علينا في علم الء فليس تعلق علم الله بالاتفاق بمعلوماته على نحو 
تعلق العلوم التي هي للمخلوقات؛ بل مهما دار نفس الفلك دورة نفس الإنسان كان من قبيل 
نفس الإنسانء فإنه شاركه في كونه مدركا للجزتيّات بواسطة. 

فإن لم يلتحق به قطعاء كان الغالب على الظِن أنه من قبيله. فإن لم يكن غالبًا على 
الظنّء فهو ممكنٌ» والإمكان يبْطل دعواهم القطع بما قطعوا به. 


قولهم: إنّ نفس الإنسان تدرك جميع الأشياء لولا انشغالها: 

فإن قيل: حق النفس الإنسانيّة في جوهرها أن تدرك أيضا جميع الأشياء» ولكنّ 
اشتغالها بنتائج الشهوة؛ والغضبء والحرصء والحقد, والحسدء والجوع؛ والألم؛ وبالجملة 
عوارض البدنء وما يورده الحواس عليه؛ حتى إذا أقبلت النفس الإنسانيّة على شيء واحد 
شغلها عن غيره. 

وأمّا النفوس الفلكيّة فبريئة عن هذه الصتّفات لا يعتريها شاغل ولا يستغرقها همّ 
وألم وإحساسء فعرفت جميع الأشياء. 


قولنا: لعل نفس الفلك تنشغل: 

قلنا: وبمّ عرفتم أنه لا شاغل لها؟ وهلا كانت عبادتها واشتياقها إلى الأوّل 
مستغرقا لها وشاغلاً لها عن تصوّر الجزئيّات المفصلة؟! أو ما الذي يحيل تقدير مانع آخر 
سوى الغضب والشهوة»: وهذه الموانع المحسوسة؟ ومن أين عرف انحصار المانع في 
القدر الذي شاهدناه من أنفسنا وفي العقلاء شواغل من علو الهمّة وطلب الرئاسة ما 
يستحيل تصوره عند الأطفال ولا يعتقدونها شاغلاً ومانعًا؟ فمن أين يعرف استحالة ما يقوم 
مقامها في النفوس الفلكيّة؟ 

هذا ما أردنا أن نذكره في العلوم الملقبة عندهم بالإلهيّة. 

أمَا الملقب بالطبيعيّات» وهي علوم كثيرة وصفهاء نذكر أقسامها ليعرف أن الشرح 
ليس يقتضي المنازعة فيها ولا إنكارها إل في مواضع ذكرناها. 

وهي منقسمة إلى أصول وفروع. 
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وأصولها ثمانية أقسام: 

أصولها ثمانية: 
- الأول: يذكر فيه ما يلحق الجسم؛ من حيث أنه جسم من الاتقسام» والحركة والتغيّر؛ 
وما يلحق الحركة ويتبعه من الزّمان؛ والمكان؛ والخلاء؛ ويشتمل عليه كتاب سمع الكيان. 
- القّاني: يعرف أخوال أقسام أركان العالم التي هي الستموات؛ وما في مقعر فلك القمر من 
العناصر الأربعة وطبائعهاء وعلّة استحقاق كل واحد منها موؤضعًا متعيناء ويشتمل عليه 
كتاب السّماء والعالم. ا 
- الذانث: يعرف فيه أحوال الكون والفسادء والتولّد والتوالد» والنشوء والبلى والاستحالات 
وكيفيّة استبقاء الأنواع على فساد الأشُخاص بالحركتين السّماويّتين الشرقيّة والغربيّة 
ويشتمل علبه كثاب الكون والفساد. 
- الرتابع: في الأحوال التي تعْرض للعناصر الأربعة من الامُتزاجات التي منها تحدث 
الآثار العلويّة من الغيوم؛ والأمطارء والرتعدء والبرق» والهالة»؛ وقوس قزح؛ والصواعق» 
والرّياح» والزلازل. 
- الخامس: في الجواهر المعدنيّة. 
- الستادس: في أحكام النبات. 
- الستابع: في الحيوانات» وفيه كتاب طبائع الحيوانات . 
- الثامن: في النفس الحيوانيّة والقوى الدرّاكة؛ وأنّ نفس الإنسان لا يموت بموؤت البدن» 
وأنه جواهر روحانيّ يستحيل عليه الفناء. 


وفروعها سبعة: 

أمّا فروعهاء فسبعة: 
- الأول: الطبّ» ومقصوده معرفة مبادئ بدن الإنسان وأحواله من الصحّة والمرضء» 
وأسبابها ودلاثلهاء ليذفع المرضء ويحفظ الصحّة. 
- الثاني: في أحكام النجوم» وهو تخمينٌ في الاستدلال من أشكال الكواكب وامتزاجاتها 
على ما يكون من أحوال العالمء والملك» والمواليدء والسّنين. 
- الثّالث: علم الفراسة» وهو استدلال من الخلق على الأخلاق. 
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- الرابع: التعبير» وهو استدلال من المتخيّلات الحلميّة على ما شاهدته النفس من عالم 
الغيْب؛ فخبّلته القوّة المتخيّلة بمثال غيره. 

- الخامس: علم الطلسماتء وهو تأليف للقوى العتماويّة بقوى بعض الأجرام الأرضيّة: 
ليأتلف من ذلك قوّة تفعل فعلاً غريبًا في العالم الأرضي. 

- السّادس: علم النيرنجات» وهو مزج قوى الجواهر الأرضيّة: ليحدث منه أمور غريبة. 
- الستابع: علم الكيمياءء ومقصوده تبديل خواصٌ الجواهر المعدنيّة» ليتوصتل إلى تحصيل 
الذهب والفضتة بلوع من الحيل. 


لا نخالفهم شرعًا في شيء منها: 
وليس يلزم مخالفتهم شرعًا في شيء من هذه العلوم؛ وإنما نخالفهم من جملة هذه 
العلوم في أربعة مسائل: 


نخالفهم في أربعة مسائل: 
- الأولى: حكمهم بأنّ هذا الاقتران المُشاهد في الوجود بين الأسباب والمسبّبات: اقتران 
تلازم بالضترورة: فليس في المقدورء ولا في الإمكان» إيجاد السّبب دون المسبّب؛ ولا 
وجود المسبّب دون السبب. 
- الثانية: قولهم إن النفوس الإنسائيّة جواهر قائمة بأنفسها ليست منطبعة في الجدم؛ وإِنّ 
معنى الموت انقطاع علاقتها عن البدن بانقطاع التدبير» وإلاً فهو قائمٌ بنفسه في كل حال. 
وزعموا أنّ ذلك عرف بالبرهان العقلي. 
- الثالثة: قولهم إنَ هذه النفوس يستتحيل عليها العدم» بل هي إذا وُجدت» فهي أبديّة 
سرمديّة لا يُتصوّر فناؤها. 
- والرتابعة قولهم: يستحيل رد هذه النفوس إلى الأجساد. 


المسألة الأولى: 


لإثبات المعجزات فقطء وإنما يلّزم النزاع في الأولى من حيث أنه ينبني عليها 
لباك المُسمز الث اللفازافة للعافة من قلقب العضما كجاناءوإحياء الموت» وشيق القت 
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ومّن جعل مجاري العادات لازمة لزومًا ضروريًا أحال جميع ذلك. 

وأولوا ما في القرآن من إحياء الموتى» وقالوا: أراد به إزالة موت الجهل بحياة 
العلم. 

وأولوا تلقف العصا سحر السّحرة على إيْطال الحجّة الإلهيّة الظاهرة على يد 
موسى شبهات المنكرين. وأمّا شق القمرء فربّما أتكروا وجوده؛ وزعموا أنه لم يتواتر. 


قولهم: لا تكون المعجزات إلا في القوّة المتخيّلة: 

ولم يثبت الفلاسفة من المعنجزات الخارقة للعادات إلا في ثلاثة أمور: 
- أحدها: في القوّة المتخيّلة» فإنهم زعموا أنها إذا استولت وقويت» ولم يستغرقها الحواسَ 
والاشتغال؛ اطلعت على اللّوح المحفوظء وانطبع فيها صور الجزئيّات الكائنة في المستقبل. 
وذلك في اليقظة للأنبياء» ولسائر الناس في النوم وفي القوّة العقليّة؛ لأنّ البعض ينتبهون 
في أسئرع الأوقات وأقربها. 
- الثانية: خاصتّبة في القوّة العقليّة النظريّة» وهو راجمٌ إلى قوّة الحدسء وهو سراعة 
الانتقال من معلوم إلى معلوم. 

فرب ذكيٌ إذا ذكر له المدلول تنبّه للتليل؛ وإذا ذُكر له التليل تنبّه للمدلول من 
نفسه؛ وبالجملة إذا خطر له الحد الأوسطهء تنبّه للنتيجة؛ وإذا حضر في ذهنه حدًا النتيجة: 
خطر بباله الحدّ الأوسط الجامع بين طرفي النتيجة. 

والناس في هذا منقسمون: فمنهم مَن يتنبّه بنفسه؛ ومنهم مَن يتنتّه بأذنى تنبيه. 
ومنهم من لا يدرك مع التنبيه إلا بتعب كثير. 

وإذا جاز أن ينتهي طرف النقصان إلى مّن لا حدس له أصلاً حتَّى لا يتهيّ لفهم 
المعقولات مع التنبيه» جاز أن ينتهي طرف القوة والزيادة إلى أن ينتبه لكل المعقولات أو 
لأكثرهاء وفي أمرع الأوقات وأقربهاء ولا سيما النبيّ. ويختلف ذلك بالكميّة في جميع 
المطالب أو بعضهاء وفي الكيفيّة حتى يتفاوت في الستّرعة والقرب. 

فرب نفس مُقدّسة صافية يستمرّ حدسها في جميع المعقولات وفي أسرع الأوقات. 
فهو النبي الذي له معجزة من القوة النظريّة؛ فلا يحتاج في المعقولات إلى تعلّمء بل كأنّه 
يتعلم من نفسه؛ وهو الذي وصيف بأنّه يكاد زيتها يضيء؛ ولو لم تمسمئه نار نور" على 
نور. 
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- الثّالث: القوة النفسيّة العمليّة» وقد تنتهي إلى حد تتأثّر بها الطبيعيّات وتتسخر. 

ومثاله: أنّ النفس مثا إذا توقم شينًا خدمته الأعضاء والقوى التي فيهاء فحركت 
إلى الجهة المتخيّلة المطلوبةء حتّى إذا توهم شينًا طيّب المذاقء تحلبت أشداقهء وانتهضت 
القوّة الملعبة فيّاضة باللّعاب من معادنها؛ وإذا تصوّر الوقاع انتهضت القوّةء فنشرت الآلة؛ 
بل إذا مشى على جذع ممدود على فضاء طرفاه على حائطين اشتد توقمه للستفوط» فانفعل 
الجسم بتوهمه وسقط. ولو كان ذلك على الأرضء لَمَّشى عليه ولم يسقط. وذلك لأنّ 
الأجسام والقوى الجسمائيّة خُلِقت خادمة مُسخرة للتفوس. ويختلف ذلك باختلاف صفاء 
النفوس وقوتها. 

وقد يكون الانفعال حتّى في غير البدنء فلا يبُْعد أن تبلغ قوّة النفس إلى حدّ تخدمه 
القوّة الطّبيعيّة في غير بدنه» لأنّ نفسه ليست منطبعة في بدنهء إلا أن له نوع ونزوع 
وشوق إلى تدبيره خلق ذلك في جبلّته. فإذا جاز أن تطيعه أجسام بدنه» لم يمتنع أن يطيعه 
غيره» فيتطلّع نفسه إلى هبوب ريح أو نزول مطر أو هجوم صاعقة أو تزلزل أرض» 
لتكميف لقو 

وذلك موقوف حصوله على حدوث برودة أو سخونة أو حركة في الهواء» فيحدث 
في نفسه تلك السّخونة والبرودة؛ ويتولّد منه هذه الأمور من غير حضور سبب طبيعي 
ظاهرء ويكون ذلك معجزة للتبيّ. ولكنه إنما يحصل ذلك في هواء مستعد للقبول. ولا 
ينتهي إلى أن ينقلب الخشب حيواناء وينفلق القمر الذي لا يقبل الانخراق. 


قولنا: هذا لا نذكره» ولكذا نثبت معجزات غيرها يستثنونها: 

فهذا مذهبهم في المعجزات؛ ونحن لا نذكر شيئا ممّا ذكروه؛ وأنّ ذلك مما يكون 
للأنبياء؛ وإنما نذكر اقتصارهم عليه؛ ومنعهم قلب العصا ثعباناء وإحياء الموتى» وغيره. 

فلزم الخواض في هذه المسألة لإثبات المعجزات ولأمر آخرء وهو نصنرة ما أطبق 
عليه المسلمون من أن الله قاد على كل شيء. فلنخض في المقصود. 
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[المسالة السابعة عشر:] 
مسألة 
الاقتران بين ما يُعنقّه في العادة سببًا 
وما يعتقد مسببًا ليس ضروريا 
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[المسألة السابعة عشر:] 
مسألة 
الاقتران بين ما يعتقّد في العادة سببًا 
ومايعتقد مسببًا يس ضروريًا 


الاقتران بين ما يُعتقد في العادة سببّاء وما يُعتقد مُسبْبًا ليس ضروريًا عندناء بل 
كل شيئيْن ليس هذا ذاك ولا ذاك هذاء ولا إثبات أحدهما متضمّن لإثبات الآخرء ولا نفيه 
متضمّنٌ لنفي الآخر. 

فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخرء ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم 
الآخر؛ مثل الريّ والشربء والشبع والأكل» والاحتراق ولقاء الثار» والثور وطلوع 
الشمسء والموت وج الرقبة» والشفاء وشراب الذتواء؛ وإستهال البطن وامتتعمال المسهل... 
وهلمٌ جرًا إلى كل المشاهدات من المقترنات في الطب والتجوم» والصّناعات؛ والحرف. 

وإِنّ اقترانها لما سبق من تقدير الله -سبحانه- يخلقها على التساوق؛ لا لكونه 
ضروريًا في نفسه غير قابل الفرق» بل في المقدور خلق الشبع دون الأكل» وخلق الموت 
دون جز الرقبة» وإدامة الحياة مع جز الرقبة... وهلمّ جرًا إلى جميع المقترنات. 

وأنكر الفلاسفة إمكانه» وادّعوا استتحالته. 


مثلاً الذار والقطن: 

والنظر في هذه الأمور الخارجة عن الحصر يطولء فلأنعيّن مثالاً واحدّاء وهو 
الاحتراق في القطن مثلاً مع ملاقاة الثارء فإنا نجوّز وقوع الملاقاة بينهما دون الاحتراق» 
ونجوّز حدوث انقلاب القطن رمادًا محترقا دون ملاقاة النارء وهم ينكرون جوازه. 
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قول الخصم: فاعل الاحتراق هو الثّار فقط» وهو فاعل بالطبع: 


وللكلام في المسألة ثلاث مقامات: 
- المقام الأوّل: أن يدعي الخصم أنّ فاعل الاحتراق هو النار فقطء وهو فاعل بالطبع لا 
بالاختيار. 


قولنا: فاعل الاحتراق ليس هو الثار بل الله؛ وهذا مما نتكره: بل نقول: فاعل 
الاحتراق بخلق السّواد في القطن والتفرّق في أجزائه وجعله حراقا أو رمادا هو الله إِما 
بواسطة الملائكة؛ أو بغير واسطة؛ فأمًا النارء وهي جمادٌء فلا فعل لها. 

وهذا يكون بالحصول عندهء لا بالحصول به؛ فما التليل على أنها الفاعل؟ 

ولزن لذ ليل إلا يكناقةة تخضول الككتزاق عند مهاء الناز 4و التغاهدة دل على 
الحصول عنده؛ ولا تدل على الحصول به؛ وأنه لا علّة سواهء إذ لا خلاف في أنّْ انسلاك 
الرّوح والقوى المُدركة والمُحركة في نطفة الحيوانات ليس يتولد عن الطبائع المحصورة 
في الحرارة؛ والبرودة» والرطوبة» واليبوسة؛ ولا أنّ الأب فاعل ابنه بإيداع النطفة في 
الرّحم؛ ولا هو فاعل حياته» وبصره؛ وسمْعه؛ وسائر المعاني التي هي فيه. 

ومعلوم أنها موجودة عنده ولم نقل إنها موجودة به؛ بل وجودها من جهة الأوّل 
إِمّا بغير واسطة؛ وإمّا بواسطة الملائكة الموكلين بهذه الأمور الحادثة. 

وهذا مما يقطع به الفلاسفة القائلون بالصانعء والكلام معهمء فقد تبيّن أن الوجود 
عند الشيء لا يدل على أنه موجودٌ به. 

فالأكمه إذا أبصر فجأةء ورأى الألوان» لا يعلم أن نور الشمس هو الستبب في 
انطباعها في بصره؛ بل نبيّن هذا بمثال» وهو أن الأكمه لو كان في عينه غشاوة؛ ولم 
يسمع من الناس الفرق بين اليل والنهارء لو انكشفت الغشاوة عن عينه نهارًا وفتح أجفانه: 
فرأى الألوان» ظنّ أنّ الإدراك الحاصل في عينه لصور الألوان فاعله فتح البصر؛ وأنه 
مهما كان بصره سليمًا ومفتوحاء والحجاب مرتفعّاء والشخص المقابل مُتلونا؛ فيلزم لا 
محالة أن يبصر. ولا يُعقل أن لا ييصرء حتى إذا غربت الشمس وأظلم الهواء» علم أنّ 
نور الشمس هو الدتبب في انطباع الألوان في بصره. 

فمن أين يأمن الخصنم أن يكون في المبادئ للوجود علل وأسباب يفيض منها 
الحوادث عند حصول ملاقاة بينها إلا أنها ثابتة ليست تنعدمء ولا هي أجسام مُتحركة: 
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فتغيب؛ ولو انعدمت أو غابتء لأذركنا التفرقة» وفهمنا أنّ ثَمّ سببًا وراء ما شاهدناه. وهذا 


وواهب الصور...! 

ولهذا اتفق مُحتفوهم على أن هذه الأعراض والحوادث التي تحصل عند وقوع 
الملاقاة بين الأجسام؛ وعلى الجملة عند اختلاف نسبها إنما تفيض من عند واهب الصتورء 
وهو ملك أو ملائكة» حتى قالوا: انطباع صورة الألوان في العيّن يخصل من جهة واهب 
الصّور؛ وإنما طلوع الشمسء والحدقة المتليمة» والجسم المتلون مُعدّات ومُهيّات لقبول 
المحل هذه الصتورة؛ وطردوا هذا في كل حادث. 

وبهذا يبنطل دعوى مَن يدعي أنّ النار هي الفاعلة للاحتراق» والخبّز هو الفاعل 
للشبع: والتواء هو الفاعل للصمّةء إلى غير ذلك من الأسباب. 

قولهم: الحوادث تفيض من المبادئ باللّزوم والطبعء ولكنْ الاستعداد لقبول الصّور 
يحصل بهذه الأسباب. 
- المقام الثاني: مع مَن يسلم أن هذه الحوادث تفيض من مبادئ الحوادث؛ ولكنْ الاستعداد 
لقوو ل الماتوواكحصيل نهذة الأسانة للمشاهدة الحاضيرة: إلا أن لك الميادى أيضنًا تصكق 
الأشياء عنها بالأّزوم والطبع؛ لا على سبيل التروّي والاختيار صدور النور من الشمس؛ 
وإنما افترقت المحال في القبول لاختلاف استعدادها. 

فإِنّ الجمثم الصقيل يقبل شعاع الشمس ويرده» حتى يسٌتضيء به مؤضع آخرء 
والمدر لا يقبل؛ والهواء لا يمع نفوذ نوره؛» والحجر يمنع؛ وبعض الأشياء يلين بالشمس» 
وبعضها يتصلّب» وبعضها يبيض كثوب القصارء وبعضها يسود كوجهه؛ والمبدأ واحدٌ 
والآثار مختلفة» لاختلاف الاستعدادات في المحل. 

فكذا مبادئ الوجود فيّاضة بما هو صادرٌ منهاء لا منع عندها ولا بخلء وإنما 
التقميق :فك للقوابك: 

فلا يمكن لإبراهيم ألا يكون قد احترق: 

وإذا كان كذلك: فمهما فرضئنا الذار بصفتهاء وفرضئنا قطنتيْن متمائلتين لاقًا النار 


على وتيرة واحدة؛ فكيف يُتصوّر أن تحترق إحداهما دون الأخرىء وليس ثم اختيار. 
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وعن هذا المعنى أذكروا وقوع إبراهيم في النارء مع عدم الاحتراق وبقاء النار 
ناراء وزعموا أن ذلك لا يمكن إل بسلّب الحرارة من الثارء وذلك يخرجه عن كونه نارا؛ 
أو بقلب ذات إبراهيم وبدنه حجرًا أو شيئًا لا يؤثر فيه النار؛ ولا هذا مُمكنٌء ولا ذاك 
جوابنا: إن الله يفعل بالإرادة: 
والجواب له مسسلكان: 
- الأول أن نقول: لا نسلّم أن المبادئ لبست تفعل بالاختيار» وأنّ الله لا يفعل بالإرادة. 
وقد فرغنا عن إبطال دعواهم في ذلك في مسألة حدث العالم. وإذا ثبت أن الفاعل 
يخلق الاحتراق بإرادته عند ملاقاة القطنة النارء أمكن في العقل أن لا يخلق مع وجود 
الملاقاة. 


قولهم: أفلا أرى بين يدي سباعًا ضارية؟ 

فإن قيل: فهذا يجر” إلى ارتكاب محالات شنيعة. فإنه إذا أُنكِر' لزوم المسبّبات عن 
أسبابهاء وأضيف إلى إرادة مخترعهاء ولم يكن للإرادة أيضًا منهج مخصوصٌ متعيّنٌ بل 
أمكن تفننه وتنوّعهء فليجوز كل واحد مثا أن يكون بين يديْه سباع ضاريةء ونيران 
مشتعلة» وجبال راسيةء وأعداء مستعدة بالأسلحة» وهو لا يراها لأنّ الله -تعالى- ليس 
يخلق الرؤية له. 

إذا وضعت كتابًا في بيّتيء أفلا أعلم أنه انقلب غلامًا؟ 

ومّن وضع كتابًا في بيته» فليجوتز أن يكون قد انقلب عند رجوعه إلى بيّته غلامًا 
أمْرد عاقلا متصرقا أو اثقلب حيوانا؛ أو ترك غلامًا في بيْتهء فليجوز انقلابه كلبًا؛ أو ترك 
الرماده فليكون أقلايه ممتكاة وانقائب' الحمن ذهجاء و الذهب ههرا: 

وإذا ستل عن شيء من هذاء فينبغي أن يقول: "لا أذري ما في البيت الآن: وإنما 
القدر الذي أعلمه أني تركت في البيت كتابّاء ولعلّه الآن فرسء وقد لطّخ بيت الكتب ببوله 
وروثه؛ وإِني تركت في البيت جرة من الماءء ولعلّها انقلبت شجرة تقّاح؛ فإنَ الله قادر 
على كل شيء'. وليس من ضرورة الفرس أن يُخْلّق من النطفةء ولا من ضرورة الشّجرة 


. في الأصل: أنكرت. 
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أن تخلق من البذرء بل ليس من ضرورته أن يُخلّق شيء؛ فلعلّه خلق أشياء لم يكن لها 
وجود من قَبْل. 

بل إذا نظر إلى إنسانء لم يره إلا الآن» وقيل له: هل هذا مولود؟ فليترتد وليقل: 
يحتمل أن يكون بعض الفواكه في الستوق قد انقلب إنساناء وهو ذلك الإنسان؛ فإِنْ الله قادر 
على كل شيء ممكن وهذا ممكنٌ» فلا بد من الترتد فيه. 

وهذا فنٌ يتسع المجال في تصويره. 


وهذا القدر قولنا: إن الله يخلق لنا علمًا بأنّ هذه الممكنات لم يغلمها: 

والجواب أن نقول: إن ثبّت أنّ الممئكن كوؤنه لا يجوز أن يخلق للإنسان علم بعدم 
كونه؛ لزم هذه المُحالات. 

ونحن لا نشكّ في هذه الصّور التي أوردتموهاء فإنّ الله خلق لنا علمًا بأنّ هذه 
الممكنات لم يفعلهاء ولم ندع أن هذه الأمور واجبة» بل هي ممكنة: يجوز أن تقع ويجوز 
أن لا تقع» واستمرار العادة بها مرّة بعد أخرى يرسخ في أذهاننا جريائها على وفق العادة 
الماضية ترسّخا لا تنفاكٌ عنه. 


العلم بحدوث الممكن: 

يجوز للنبىّ لا للعامي» بل يجوز أن يعلم نبي من الأنبياء بالطرق التي ذكرتموها 
أنّ فلانًا لا بقدم من سفره غدًا وقدومه ممكنٌ؛ ولكن يلم عدم وقوح ذلك الممكنء بل كما 
ينظر إلى العامّيء فيعلم أنه ليس يعلم الغيب في أمْر من الأمورء ولا يدرك المعقولات من 
غير تعلم؛ ومع ذلك فلا يذكر أن تتقوّى نفسه وحدسههء بحيْث يذرك ما يذركه الأنبياء على 
ما اعترفوا بإمكانه» ولكن يعلمون أن ذلك لم يقع؛ فإِنّ خرق الله العادة بإيقاعها في زمان 
خرق العادات فيهاء انسلت هذه العلوم عن القلوب ولم يخلقها. 

فلا مانع إذن من أن يكون الشيء ممكنا في مقدورات اللهء ويكون قد جرى في 
سابق علْمه أنه لا يفعله مع إمكانه في بعض الأوقات؛ ويخلق لنا العلّم بأنه ليس يفعله في 
ذلك الوقت؛ فليس في هذا الكلام إلا تشنيعٌ مخنض. 
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إنّ الله يغيّر صفة النار أو صفة إبراهيم: 
- المسلك الثَّانيء وفيه الخلاص من هذه التشنيعات؛ وهو أن نسلّم أن النار خلقت خلقة إذا 
لاقاها قطنتان متمائلتان أحرقتهماء ولم تفرق بينهما إذا تماثلتا من كل وجه؛ ولكناء مع هذاء 
نجوز أن يُلقى نبي في الثّار فلا يحترقء إِمَا بتغيير صفة الثار أو بتغيير صفة النبي؛ 
فيحدث من الله أو من الملائكة صفة في النار يقصر سخونتها على جسمها بحيث لا تتعداه 
فيبقى معها سخونتهاء وتكون على صورة الذار وحقيقتهاء ولكن لا تتعتى سخونتها وأثرها؛ 
أو يحدث في بدن الشخص صفة؛ ولا يخرجه عن كوانه لحمًا وعظماء فيفع أثر النار. 


من يطلي نفسه بالطّلق لا يتأثّر بالنار: 
فإنا نرى من يطلي نفسه بالطلقء ثمّ يقعد في تنور موقدةء ولا يتأثر به. والذي لم 
يشاهد ذلك ينكره. 


فإنكار الخصثم اشتمال القثرة على إثبات صفة من الصّفات في النار أو في البدن 
يمع الاختراق» كإذكار من لم يشاهد الطلق وآثره. 

وفي مقدورات الله غرائب 5-0 ونحن لم ندع إن الله يغيّر الأشياء في وقت 
أرب مما عهد فيه» وكذلك إحياء الميّت وقلّب العصا ثعبانا يمكن بهذا الطريق: وهو أنّ 
المادّة قابلة لكل شيء؛ فالتّراب وسائر العناصر يستحيل نباتاء ثم النباث يستحيل عند أكل 
الحيوان دمّاء ثمٌ الم يستحيل منيّاء ثمّ المنيّ ينصب في الرّحم فيتخلق حيوانا. 

وهذا بحكم العادة واقع في زمان متطاول» فلم يحيل الخصم أن يكون في مقدور 
الله أن يدير المادّة في هذه الأطوار في وقت أقرب مما عهد فيه؟ وإذا جاز في وقت أقرب» 
فلا ضبط للأقل» فتستعجل هذه القوى في عملهاء ويحصل به ما هو معجزة الثبي. 


اغتراض: أيصدر هنا من نفس النبيّ أم من مبدأ آخر؟ 


فإن قيل: وهذا يصدر من نفس النبيّ أو من مبدأ آخر من المبادئ عند اقتراح 
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قولنا: من الله لإثبات النبوّة: 

قلنا: وما سلمتموه من جواز نزول الأمطار والصواعق» وتزلزل الأرض بقوّة 
نفس النبيّ يحصل منه أو من مبّد! آخر. 

فقولنا في هذا كقولكم في ذاكء والأوؤلى بنا وبكم إضافة ذلك إلى الله إِمّا بغير 
واسطة أو بواسطة الملائكة. ولكن وقت استحقاق حصولها انصراف همّة النبيّ إليه. 
وتعيّن نظام الخيْر في ظهوره لاستمرار نظام الشرع؛ فيكون ذلك مرجّحًا جهة الوجود؛ 
ويكون الشيء في نفسه ممكنا والمبدأ به سمحًا جواداء ولكن لا يفيض منه إلا إذا ترجّحث 
الحاجة إلى وجوده وصار الخير متعيّنا فيهء ولا يصير الخير متعيّنا فيه إلا إذا احتاج نبي 
في إثبات نبوّته إليه لإفاضة الخير. 


هذا لائق بمساق كلامهم, ولازم لهم: 
فهذا كلّه لائق بمساق كلامهم ولازمٌ لهمء مهما فتحوا باب الاختصاص للنْبيّ 
بخاصتية تخالف عادة الناس؛ فإنَ مقادير ذلك الاختصاص لا ينضبط في العقل إمكانه؛ فلم 


تفبل الصور مختلفة بسبب اختلاف الاستعداد: 

وعلى الجملة؛ لما كان لا يقبل صورة الحيوان إلا النطفة» وإنما تفيض القوى 
الحيوانيّة عليها من الملائكة التي هي مبادئ الموجودات عندهمء ولم يتخلق قط من نطفة 
الإنسان إلا إنسانٌ» ومن نطفة الفرس إلا فرسء» من حيث أنّ حصوله من الفرس أوْجب 
ترجِيحًا لمناسبة صورة الفرس على سائر الصتورء فلم يقبل إل الصتورة المترجّحة بهذا 
الطروق: 

ولذلك لم ينبت قط من الشعير حنطة» ولا من بذر الكمثرى تفاح. 

ثمّ رأينا أجناسًا من الحيوانات تتولّد من التراب ولا تتوالد قطء كالديدان؛ ومنها ما 
يتولّد ويتوالد جميعاء كالفار' والحيّة والعقرب. وكان تولّدها من التراب» ويختلف 
استعدادها لقبول الصتور بأمور غابت عناء ولم يكن في القوّة البشريّة الإطلاع عليها؛ إذ 
ليس تفيض الصتور عندهم من الملائكة بالتّشهّي ولا جزافاء بل لا يفيض على كل محل 


* في الأصل: كالفار. 
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إلا ما تعيّن قبوله له بكوئه مستعدًا في نفسه؛ والاستغدادات مختلفة» ومبادئها عندهم 
امتزاجات الكواكب واختلاف نستب الأجرام العلويّة في حركاتها. 


مبادئ الاستعدادات فيها غرائب وعجائب: 

فقد انفتحم من هذا أن مبادئ الاستعدادات فيها غرائب وعجائب» حثى توصل 
أرباب الطلسمات من علم خواصّ الجواهر المعدنيّة وعلم النجوم إلى مزج القوى العتماويّة 
تالكؤراسض”” المعقيكة: فاتكذو ا أققالا دن :هذه الأرضخة! وتطلرو ا لها “الما بتخصوصنا: من 
الطوالع» وأحدثوا بها أمور! غريبة في العالم؛ فربّما دفعوا الحيّة والعقرب عن بلدء والبق 
عن بلدء إلى غير ذلك من أمور تعرف من علم الطّلسمات. 


لماذا لا يصل هذا في أقرب زمانء فتكون معجزة؟ 

فإذا خرجت عن الضتّبط مبادئ الاستعدادات» ولم نقف على كنههاء ولم يكن لنا 
سبيل إلى حصنرهاء فمن أين نعلم استحالة حصول الاستعداد في بعض الأجسام للاستحالة 
في الأطوار في أقرب زمانء» حتى يستعد لقبول صورة ما كان يستعد لها من قبْل: 
وينتهض ذلك معجزة ما؟ 

إنكار هذا إلا لضيق الحوصلة» والأنس بالموجودات العالية» والّهول عن أسرار 
الله -سبحانه- في الخلقة والفطرة. 

ومن استتقرأ عجائب العلوم» لم يمتتعد من قثرة الله ما يُحكى من معجزات الأنبياء 
بحال من الأحوال. 


اعتراضص: 

إذا جدذتم المحال هكذاء فإن قيل: فنحن نساعدكم على أنّ كل ممكن مقدور لله 
وأنتم تساعدون على أنّ كل محالء فليس بمقدور؛ ومن الأشياء ما يُعرف استحالتهاء ومنها 
ما يُعرّف إمكانهاء ومنها ما يقف العقل» فلا يقضي فيه باستحالة ولا إمكان. 
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فالآن ما حد المُحال عندكم؟ 

فإن رجع إلى الجمئع بين النفي والإثبات في شيء واحدء فقولوا: إن كل شيئين 
ليس هذا ذاك؛ ولا ذاك هذا؛ فلا يستتدعي وجود أحدهما وجود الآخر؛ فالله قاد على خلق 
التعال: 


وقولوا: إنّ الله يقدر على خلق إرادة من غير علم بالمُّرادء وخلّق علّم من غير 
حياة؛ ويقدر على أن يحرك يد ميّتء ويقعده؛ ويكتب بيد مجلّدات» ويتعاطى صناعات وهو 
مفتوح العين مُحدق بصره نحوه؛ ولكنه لا يرى؛ ولا حياة فيه؛ ولا قذرة له عليه. 

وإنما هذه الأقعال المنظومة يخلقها الله -تعالى- مع تخريك يده؛ والحركة من 
جهة الله. 

وبتجويز هذا يبْطل الفرق بين الحركة الاختياريّة وبين الرّعدةء فلا يدل الفعل 
المحكم على العلم» ولا على قدرة الفاعل وعلى قلب الأجناس؛ وينبغي أن يقدر على قلب 
الأجناسء فبقلب الجوهر عرضتاء ويقلب العلم قدرة؛ والستّواد بياضتاء والصّوت رائحة؛ كما 
اقتدر على قلب الجماد حيواتاء والحجر ذهبًا. 

ويأزم عليه أيضًا من المحالات ما لا حصنر له. 

جوابنا: لاء والجواب أن المُحال غير مقدور عليه. 

والمُحال: إثبات الشيء مع نفيه أو إثبات الأخص مع نفي الأعمّء أو إثبات الاثنين 
مع نفي الواحد. وما لا يرجع إلى هذاء فليس بمّحال؛ وما ليس بمُحال» فهو مقدور. 

المُحال: أن يُجمّع بين الستواد والبياضء وأن يكون الشخص في مكانين... إلخ. 

أمّا الجمّع بين السواد والبياض» فمُحال» لأنا لا نفهم من إثبات صورة الستواد في 
المحل نفي هيئة البياض ووجود المتواد. 

فإذا صار نفي البياض مفهومًا من إثبات السّوادء كان إثبات البياض مع نفيه 
متحالة. 

وإنما لا يجوز كن الشخص في مكانيّن» لأنا نفهم من كونه في البيت عدم كوؤنه 
في غير البيت: فلا يمكن تقديره في غير البيت مع كوأنه في البيت» المفهم لنفيه عن غير 
البيت. 
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وكذلك نفهم من الإرادة: طلبّ معلوم: 

فإن فُرض طلَب ولا علّْمء لم تكن إرادة» فكان فيه نفي ما فهمناه. 

والجماد يستحيل أن يخلق فيه العلم؛ لأنَا نفهم من الجماد ما لا يدرك. فإن خلق فيه 
إدراك؛ فتسميته جمادًا بالمعنى الذي فهمناه محال. وإن لم يُدركء فتسميته الحادث علمًا ولا 
يُدرك به محله شيا محال. فهذا وجه استحالته. 


إن الله لا يقدر على قلب الأجناس لعدم وجود مادّة مُشتركة: 

وأمّا قلب الأجناس» فقد قال بعض المتكلمين إنه مقدور لله. 

فنقول: مصير الشيء شيئًا آخر غير معقولء لأن السواد إذا انقلب قدرة مثلاء 
فالمتواد باق أم لا؟ 

فإن كان معدوماء فلم ينقلب» بل عدم ذاك ووجد غيره. وإن كان موجوداء مع 
القدرة» فلم يثقلب» ولكن اتضاف إليه غيره. وإن بقي المتواد والقدرة معدومة» فلم ينقلب» 
بل بقي على ما هو عليه. 

وإذا قلنا: انقلب الدم منيّاء أرئنا به أنّ تلك المادّة بعيّنها خلعت صورة ولبست 
صورة أخرى؛ فرجع الحاصل إلى أن صورة عدمت وصورة حدثت؛ وثمّ مادّة قائمة 
تعاقبت؟ عليها الصتورتان. 

وإذا قلنا: انقلب الماء هواء بالتسخين: أرئنا به أن للمادّة القابلة لصورة الماتيّة 
خلعت هذه الصورة وقبلت صورة أخرى؛ فالمادّة مُشتركة» والصفة متغيّرة. 

وكذلك إذا قلنا: انقلب العضا ثعبانا والثراب. حيواناء وليس بين الغرّض والجوهر 
مادّة مُشتركة؛ ولا بين الستواد والقدرة: ولا بين سائر الأجناس مادة مُشتركة؛ فكان هذا 
محال من هذا الورحة: 


إن الميّت إذا حرك الله يده يَكتب: 

وأمًا تخريك الله بد ميّت ونصبه على صورة حي» يقعد ويكتب؛ حتّى يدث من 
حركة يده الكتابة المنظومة؛ فليس بمستحيل في نفسه؛ مهما أحلنا الحوادث إلى إرادة 
مخكان .دو انما تقو تبتك الخط وان العاف كلاف 
. في الأصل: تعاقب. 


2418 


لكنّ الدليل في علّم الفاعل: 

وقولكم: تبطل به دلالة أحكام الفعل على علم الفاعل» فليس كذلك. فإِنّ الفاعل 
الآن هو الله وهو المحكمء وهو فاعل به. 

وأما قولكم: إنه لا يبقى فرق بين الرّعشة والحركة المُختارة. 

فنقول: إنما أثركنا ذلك من أنفسناء لأنا شاهدنا من أنفسنا تفرقة بين الحالتين» 
فعبّرنا عن ذلك الفارق بالقثرة؛ فعرفنا أن الواقع من القسميّن الممكنين: أحدهما في حالة 
والآخر في حالة» وهو إيجاد الحركة مع القذرة عليها في حالة» وإيجاد الحركة دون القدرة 
في حالة أخرى. 

وأمّا إذا نظرنا إلى غيرناء ورأينا حركات كثيرة منظومة؛ حصل لنا علم بقذرتها. 

فهذه علوم يخلقها الله -تعالى- بمجاري العادات يعرف بها وجود أحد قسمئْ 
الإمكان؛ ولا يتبيّن به استحالة القسم الثاني كما سبق. 
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[المسالة الثامنة عشرة:] 
مسالة 
في تعجيزهم عن إقامة البرهان العقلي 
على إن النفس الانساني جوهر 
روحاني قائج بنفسه 
لا ينحيز وليس بجسم. 
ولا متطبع في الجسم. 
ولا هو مَنُصل بالبدن ولا هو متفصل عنم 
كما أن |لله ليس خارح العالم ولا داخل 
العالم. وكذ| الملائكة عندهم 
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[المسالة الثامنة عشرة:] 
مسألة 
في تعجيزهم عن إقامة البرهان العقلي 
على أن النّفس الإنساني جوهر روحاني قائم بنفْسه 
لايتحيز وليس بجسم, ولا متطبع في الجسم, 
ولا هومتصل بالبدن, ولا هومنْفصل عنه ؛ 
كما أن الله ئيس خارج العالم ولاداخل العالم, 
وكذا الملائكة عنّدهم 


والخوؤض في هذا يستدعي شرح مذهبهم في القوى الحيوانيّة والإنسانيّة. 

والقوى الحيوانيّة تنقسم عندهم إلى قسمين: مُحركة؛ ومُدركة. والمُدركة قسمان: 
ظاهرة. وباطنة. 

والظاهرة هي الحواسٌ الخمسةء وهي معان مُنطبعة في الأجسام -أعني: هذه 
القوى-. 


وأمًا الباطنةء فثلاثة: 
والباطئة تنقسم إلى: 


- إحداها: القوة الخياليّة في مقدمة الدّماغ وراء القوّة الباصرة؛ وفيها' تبقى صور الأشياء 
المرئيّة بعد تغميض العيّن؛ بل ينطبع فيها ما تورده الحواس الخمسء فيجتمع فيه؛ ويُسمّى: 


1 في الأصل: فيه. 
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الحس المٌشترك لذلك. ولولاه» لكان مّن رأى العسل الأبيضء» ولم يذرك حلاوته إلآً 
بالوق؛ فإذا رآه ثائيًا لا يذرك حلاوته ما لم يذق كالمرّة الأولى؛ ولكن فيه معنى يحكم بأن 
هذا الأبيض هو الحلوء فلا بد وأن يكون عنده حاكمٌ قد اجتمع عنده الأمرء أعني: اللون 
والحلاوة؛ حتّى قضى عند وجود أحدهما بوجود الآخر. 


ل بس 


ووهميه: 
- والثانية: القوّة الوهميّة» وهي التي تدرك المعاني: وكانت! القوّة الأولى تدرك الصور. 

والمٌراد بالصور: ما لا بد لوجوده من مادّة أي جسمء والمّراد بالمعاني: ما لا 
يستدعي وجوده جسماء ولكن قد يغرض له أن يكون جسمء كالعداوة والموافقة. 

فإنَ الشاة تدرك من الأّئب” لوته وشكله وهيتته» وذلك لا يكون إلا في جسم؛ 
وتثرك أيضنا كونه مخالفا لها. 

وتثرك السخلة شكل الأمّ ولونه» ثُمّ تدرك موافقته وملائمتهة» ولذلك تهرب من 
الذئب وتعدو خلف الأمّ. 

والمُخالفة والموافقة ليس من ضرورتها أن تكون في الأجسام؛ لا كاللون والشكل؛ 
ولكن قد يغرض لها أن تكون في الأجسام أبضتاء فكانت هذه القوّة مباينة للقوة الثانية. 

وهذا محلّه التجويف الأخير من التماغ. 


ومتخيّلة - مفكرة: 
- أما الثالثة فهي القوة التي تسمّى في الحيوانات: متخيّلة» وفي الإنسان: مفكرة. وشأنها أن 
ا ال 5000 
التجويف الأوؤسط بين حافظ الصّور وحافظ المعاني. 

ولذلك يقدر الإنسان على أن يتخيّل فرممًا يطيرء وشخصنًا رأسه رأس إنسان 
وبدنه بدن فرسء إلى غير ذلك من التركيبات؛ وإن لم يشاهد مثل ذلك. 


* في الأصل: كان. 
8 في الأصل: الذب. 
1 في الأصل: ملايمته. 
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والأولى: أن تلحق هذه القوة بالقوى السُحركة, كما سيأتي» لا بالقُوى المُدركة. 
وإنما عرفت مواضع هذه القوى» وإليها تضم القوّة الحافظة والقوّة الذاكرة. 

ثمّ زعموا أن القوّة التي تنطبع فيها صور المحسوسات بالحواس الخمس تحفظ 
تلك الصتورء حتى تبقى بعد القبول. والشنيء يحفظ الشيء لا بالقوة التي بها يقبل. 

فإنَ الماء يقبل ولا يحفظء والشمع يقبل برطوبته ويحفظ بيبوسته؛ بخلاف الماء. 

فكانت الحافظة بهذا الاعتبار غير القابلة: فى هذه: قوة حافظة. 

وكذا المعاني تنطبع في الوهميّة» وتحفظها قرة تست : ذاكرة. 

فتصير الإدراكات الباطنة بهذا الاعتبارء إذا ضّمّت! إليها المُتخيّلة» خمسة: كما 
كانت الظاهرة خمسة. 


والقوى المُتحركة تنة تنم م باعثة شهوانية وغضبيّة: 
وأمّا القوى المُحركة؛ فتنقسم إلى مُحركة: على معنى أنها باعثة على الحركة. 

وإلى محركة؛ على معنى أنها مبائيرة للحركة فاعلة. 

والمُحركة على أنها باعثة هي القوة النزوعيّة الشوقيّة» وهي التي إذا ارتسم في 
القوّة الخياليّة التي ذكرناها صورة مطلوب أو مهروب عنه» بعثت القوّة المحركة الفاعلة 
على التحريك. 

ولها شعبئان: شعبة تُسمّى: قوة شهوانيّة وهي قوّة تْعث على تحريك يقرب به 
من الأشياء المٌتخيلة ضروريّة أو نافعة طلبًا للذة؛ وشعبة تَسمّى: قوّة غضبيّة وهي قوّة 
تبعث على تحريك يدفع به الشيء المتخيّل. 


وفاعلة: 

راك للد المدرحة على أنها فاعلة هي قوّة تد تنبعث في الأعصاب والعضلات من 
شأنها أن تشنج العضلاتء فتجذب الأوتار والر 57 المتصلة بالأعضاء إلى جهة 
الموضع الذي فيه القوة أو ترخيها وتمتدها طولاء فتصير الأوتار والرّباطات إلى خلاف 
الحية 

فهذه قوى التفس الحيوانيّة على طريق الإجمال وترك التفصيل. 


1 في الأصل: ضم. 
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للنفس العاقلة قوتان: عمليّة: ونظريّة: 1 

فأمًا النفس العاقلة الإنسائيّة المّسمّاة: الناطقة عندهم. والمُراد بالناطفة: العاقلة» لأنّ 
النطق أخصّ ثمرات العقل في الظاهرء فنسبّت إليه. 

فلها قوتان: قوة عالمة؛ وقوة عاملة. وقد تسمّى+ كل واحدة: عقلاء ولكن باشتراك 
الاسم. 

فالعاميلة قوّة هي مبدأ محرك لبدن الإنسان إلى الصتناعات المرتبة الإنسائيّة 
المُستتبّط ترتيبها بالرويّة الخاصّة بالإنسان. 

وما العالمة» فهي التي تسمّى النظريّة وهى قوة ‏ من شأنها أن تدرك حقائق 
المعقولات المُجرّدة عن المادة» والمكان» والجهات. وهي القضايا الكلّيّة التي يسمّيها 
المتكلمون احوالا عرف ووجوقها كز وقيشها النلتسفة اللكاباك المحرةة: 


الأولى تنقاد للبدن» والثانية مأخوذة من الملائكة: 

فإذن للنفس قوكان بالقياس إلى جنبتين: 

القوّة النظريّة بالقياس إلى جنبة الملائكةء إذ بها تأخذ من الملائكة العلوم الحقيقيّة. 
وينبغي أن تكون هذه القوة دائمة القبول من جهة فوق. 

والقوّة العمليّة لها بالنسبة إلى أسفل؛ وهي جهة البدن وتدبيره وإصلاح الأخلاق. 
وهذه القوّة ينبغي أن تتسلط على سائر القوى البدنيّة» وأن تكون سائر القوى متأتبة بتأديبها 
مقهورة دونهاء حتى لا تنفعل ولا تتأدّر هي عنهاء بل تتفعل تلك القوى عنها لئلاً يحدث في 
النفس من الصتفات البدنيّة هيآت انقياديّة تُسمّى: رذائل؛ بل تكون هي الغالبة» ليحصل2 
للنفس بسببها هيآت تُسمّى: فضائل. 


هذه كلها لا تنكر: 
فهذا إيجاز ما فصتلوه من القوى الحيوانيّة والإنسانيّة» وطولوا بذكرهاء مع 
الإعراض عن ذكر القوى النباتيّة» إذ لا حاجة إلى ذكرها في غرضنا. 


* في الأصل: يسمى. 
* في الأصل: يحصل. 
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وليس شيء مما ذكروه مما يجب إنكاره في الشرع. فإنها أمور مُشاهدة أجرى الله 
العادة بها. 


اعتراضنا عليهم: لأنهم يقصدون الدلالة: 

وإنما نريد أن نعترض الآن على دعواهم معرفة كن التفس جوهرا قائمًا بنفسه 
ببراهين العقل. 

ولسنا نعترض اعتراض من يبْعد ذلك من قدرة الله» أو يرى أن الشرع جاء 
بنقيضه» بل ربّما نبيّن في تفصيل الحشر والنشر أن الشرع مصدق له؛ ولكنا نذكر دعواهم 
دلالة مجرّد العقل عليه والاستغناء عن الشرع فيه. 

فلّنطالبهم بالأدلة» ولهم فيه براهين كثيرة بزعمهم. 


[الذليل] الأوّل: 

دليلهم الأوّل: أنّ محل العلم لا ينقسم» فهو ليس جسماء قولهم إِنّ العلوم العقليّة 
تحل محل النّفس الإنسائيّةأء وهي محصورة: وفيها آحاد لا تثقسم؛ فلا بد وأن يكون محله 
أيضًا لا ينقسم؛ وكل جسم فمنقسم؛ فدل أن محلّه شيء لا ينقسم. 

ويمكن إيراد هذا على شرط المنطق بأشكالهء ولكن أفربه أن يُقال: إن كان محل 
العلم جسمًا منقسماء فالعلم الحال أيضنًا مُنقيم؛ لكن العلم الحال غير منقسم؛ فالمُحل ليس 

وهذا هو قياس شرطي استثنى فيه نقيض التّالي» فينتج نقيض المقدم بالاتفاق؛ فلا 
نظر في صحّة شكل القياس» ولا أيضًا في المقدمتين. 

فإ الأول قولنا: إِنَ كل حال في متقديم ينقسم لا محالة بفرض القسمة في محلّه 
وهو أولي لا يمكن التشكّك فيه؛ والذّاني: قولنا: إِنّ العلم الواحد يحل في الآدمي» وهو لا 
ينقسم؛ لأنّه لو انقسم إلى غير نهاية كان محالاً؛ وإن كان له نهاية» فيشتمل على آحاد لا 
محالة لا تنقسم. 


© في الأصل: الإنساني. 
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وعلى اعتراضنا: لماذا لا يكون محل العلم جوهرًا فردًا؟ 

00 على مقامين: 
- المقام الأوّل: أن بُقال: بم تنكرون على من يقول: محل العلم جوهر فرد متحيّز لا 
ينقسم» وقد عرف هذا من مذهب المتكلمين. 

ولا يبقى بعده إلا استبعاد» وهو أنه كيف تحل العلوم كلها في جوهر فردء وتكون 
جميع الجواهر المطيفة بها معطلة مجاورة. ظ 

والاستبعاد لا خير فيهء إذ يتوجّه على مذهبهم أيضنا أنه كيف تكون 00 
واحدا لا يتحيّز ولا يُشار إليه: ولا يكون داخل البدن؛ ولا خارجه؛ ولا متصلاً بالجسّم» و 
متفصاة عد 

لكنّ هذه المسألة يطول حلّهاء إلا أنا لا نؤثر هذا المقام. فإنّ القول في مسألة 
الجزء الذي لا يتجز"!أ! طويل؛ ولهم فيه أدلة هندسيّة يطول الكلام عليها 

رجفا ولد طلا واو ا ا م لي 
يلاقيه الآخر أو غيره؟ 

فإن كان عيّنهء فهو محالء إذ يلزم منه ثلاقي الطرفيْن. فإنَ ملاقي الملاقي مُلاق. 

وإن كان ما يلاقيه غيرهء ففيه إثبات التعتد والانقسام. وهذه شبهة يطول حلّهاء 
وبنا غنية عن الخوض فيهاء فلنعدل إلى مقام آخر. 
- المقام الثاني: أن نقول: ما ذكرتموه من أنّ كل حال في جسمء فينبغي أن يثقسم باطل 
عليكم بما تدركه القوّة من الشاة من عداوة الأئب» فإنها في حكم شيء وحد لا يتصوّر 
تقسيمه: إذ ليس للعداوة بعضء حتّى يقدر إدراك بعضه وزوال بعضه؛ وقد حصل إدراكها 
في قوة ة جسمائيّة عندكم؛ فإن نفس البهائم مُتطبعة في الأجسام لا تبقى بعد الموت. 

وقد اثفقوا عليهء فإن أمكنهم أن يتكلفو! 'تقديز الانقسام في المُدركات بالحواسَ 
الخمسء وبالحس المُشترك» وبالقوّة الحافظة للصّور؛ فلا يمكنهم تقدير الانقسام في هذه 
المعاني التي ليس من شرطها أن تكون في ماذة. 


* في الأصل: يتجزى. 
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قد يُقال: ليس الكلام عن العداوة المجرّدة: 

فإن قيل: الشاة لا تدرك العداوة المُطلّقة المُجرئدة عن المادة» بل تدرك عداوة 
الدب المعيّن المشخص مقرونا بشخصه وهيكله. والقوّة العاقلة تدرك الحقائق مُجرّدة عن 
المواد والأشخاص. 


الإدراك لا ينقسم: 

قلنا: الشاة قد أدركت لؤن الذتب» وشكله: ثمّ عداوته. 

فإن كان اللون ينطبع في القوّة الباصرة» وكذا الشكلء وينقسم بانقسام محل 
البصر؛ فالعداوة بماذا تدركها؟ 

فإن أذرك بجمثمء فلينقسم. وليت شعري! 

ما حال ذلك الإدراك إذا قسم؟ وكيف يكون بعضه أهو إدراك لبعض العداوة؟ 
فكيف يكون لها بعض أو كل قسم إدراك لكل العداوة» فتكون العداوة معلومة مرارًا بثبوت 
إدراكها في كل قسنم من أقسام المحل؟ 

فإذن هذه شبهة مشكلة لهم في برهانهم؛ فلا بد من الحل. 


قد يُقال: لا شك في المقدمتين: 
فإن قيل: هذه مناقضة في المعقولات والمعقولات لا تنقضء فإنكم مهما لم تقدروا 
على الشك في المقتمتيْن: وهو أن العلم الواحد لا ينقسمء وأنّ ما لا ينقسم لا يقوم بجسم 


جوابنا: بينا أنّ أقوالهم تتناقض: 

والجواب: أ هذا الكتاب ما صتفناه إلا لبيان الدّهافت والتناقض في كلام الفلاسفة 
وقد حصلء إذ انتفض به أحد الأمريّن: إمّا ما ذكروه في النفس الناطقة أو ما ذكروه في 
القوة الوهميّة. 


259 


ليس العم كاللون: 

ثم نقول: هذه المناقضة تبيّن أنهم غفلوا عن مؤضع تلبيس في القياس؛ ولعل 
موؤضمع الالتباس 8 إن العلم مُنطبع في الجسم انطباع اللون في المتلون» وينقسم اللّون 
بانقسام المتلوّن؛ فيثقسم العلم بانقسام محله. 1 

والخلل في لفظ الانطباع: إذ يمكن أن لا تكون نسئبة العلم إلى محله كنسبة اللون 
إلى المتلون» حتى يُقال إنه منبسط عليه؛ ومنطبعٌ فيه؛ ومنتشر في جوانبهء فينقسم 
بانقسامه. 

فلعل نسئبة العلم إلى محلّه على وجه آخر. وذلك الوجه لا يجوز فيه الانقسام عند 
انقسام المحل» بل نسبته إليه كنسبة إدراك العداوة إلى الجسم. 

ووجوه نسبة الأوصاف إلى محلها ليست محصورة في فنّ واحدء ولا هي معلومة 
التفاصيل لنا علمًا نثق به. فالحكم عليه؛ دون الإحاطة بتفصيل النسبة» حكم غير موثوق 
به. 

لا دليل لهمء وعلى الجملة لا يذكر أنّ ما ذكروه مما يقي الظنٌ ويغلبه. وإنما 
تكر كونة معاوسًا رقركًا علمًا لا يجوز الأخلط قيهه :و للا وتطرئق اليه الكل وهة | القدر مشكاك 
فيه. 


دليل ثان: 


دليلهم الثاني: للعلم نسبة إلى العالم: 

قالوا: إن كان العلم بالمعلوم الواحد العقليَ» وهو المعلوم المُجرّد عن المواد 
منطبعًا في المادة انطباع الأعراض في الجوهر الجسمائيّة؛ لزم القسامه بالضترورة بانقسام 
الجسم» كما سبق؛ وإن لم يكن منطبعًا فيه» ولا منبسطًا عليه؛ واسنتكره لفظ الانطباع. 

فنعّل إلى عبارة أخرى ونقول: هل للعلم نسبة إلى العالم أم لا؟ ومحال قطع 
النسبة» فإنه إن قطعت النسبة عنه فكنه عالمًا به؛ لمّ صار أولى من كون عالمًا؟ 

وهذه النستية نكون:من. ثلاثة أقسام: إمّا إلى الكلء: لو إلى البعض» أو لا تكون 
وثلاثتها باطلة. 
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وإن كان له نسبةء فلا يخلو من ثلاثة أقسام: إِمّا أن تكون النسبة لكل جزء من 
اجزداة التلء» لو تكون التمطن أجزاع العكل قوم اللعطوه 1 لكيفرة لو لشهنة الأجذااء 
نسبة إليه. 

وباطل أن يُقال: لا نسبة لواحد من الأجزاءء فإنْه إذا لم يكن للآحاد نسبة» لم يكن 
للمجموع نسبة» فإنٌ المجتمع من المباينات مباين. 

وباطل أن يُقال: النسبة للبعضء فإنٌ الذي لا نسبة له ليس هو من معناه في شيء: 
وليس كلامنا عنه. 

وباطل أن يُقال: لكل جزء مفروض نسبة إلى الذات: لأنه إن كانت النسبة إلى 
ذات العلم بأسره؛ فمعلومٌ كل واحد من الأجزاء ليس هو جزءا من المعلوم كما هو؛ فيكون 
معقولاً مرّات لا نهاية لها بالفعل. وإن كان كل جزء له نسبة أخرى غير النسبة التي 
للجزء الآخر إلى ذات العلم. 

فذات العلّم إذن متقميمة في المعنىء وقد بينا أن العلم بالمعلوم الواحد من كل وجه 
لا ينقسم في المعنى» وإن كان نسبة كل واحد إلى شيء من ذات العلم غير ما إليه نسئبة في 
الحسّ أقسام. 

ومن هذا يتبيّن أن المحسوسات المُنطبعة في الحواس الخمس لا تكون إلا أمثلة 

فإِنَ الإدراك معناه حصول مثال المُدرك في نفس المُدركء ويكون لكل جزء من 
مثال المحسوس نسبة إلى جزء من الآلة الجمثمانيّة. 


اغتراضنا: وهذا شأن عداوة الذئب: 

والاعتراض على هذا: ما سبق. فإِنَّ تبديل لفظ الانطباع بلفظ النسبة لا يدرأ 
الشبهة فيما ينطبع في القوّة الوهميّة للشاة من عداوة الأئب» كما ذكروه؛ فإنه إدراك لا 
محالةء وله نسبة إليه. ويلزم في تلك النسبة ما ذكرتموه. 

فإ العداوة ليس أمرًا مقكر! له كمّية مقداريّة» حتى ينطبع مثالها في جسم مقثرء 


وتنتسب أجزاؤها إلى أجزائه. 
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ب 


وكون شكل الذْتب مُقئّرًا لا يكفيء فإِنٌ الشاة أدركت شيئًا سوى شكلهء وهو 
المخالفة والمضاتة والعداوة: والزتيادة على الشكل من العداوة ليس لها مقدارء وقد أدركته 
بجسم مقر. 

فهذه الصّور مشككة في هذا البرهان كما في الأوّل. 


قد يُقال: هلاً تعترضون على الجوهر الفرد؟ 

فإن قال قائل: هلا دفعتم هذه البراهين بأنَ العلم يحل من الجمثم في جوهر متحيّز 
لا يتجز"أ!» وهو جوابنا: هذا البحث طويل لا فائدة فيه. 

قلنا: لأن الكلام في الجوهر الفرد يتعلق بأمور هندسيّة يطول القول في حلهاء ثم 
ليس فيه ما يدفع الإشكال؛ فإنه يلزم أن تكون القدرة والإرادة أيضنًا في ذلك الجزءء فإِن 
للإنسان فعلاً؛ ولا يُتصوكر ذلك إلآ بقدرة وإرادة؛ ولا تتصوّر” الإرادة إلا بعلم وقدرة 
الكثابة في اليد والأصابع؛ والعلم بها ليس في اليدء إذ لا يزول بقطع اليد؛ ولا إرادتها في 
اليدء فإنه قد يريدها بعد شلل اليدء وتتعذر لا لعدم الإرادة» بل لعدم القدرة. 


دليل ثائلث: 


دليلهم الثالث: الإنسان دون الجزء هو العالم: 

قولهم: العلم لو كان في جزء من الجسم: لكان العالم ذلك الجزاء دون سائر أجزاء 
الإنسان؛ والإنسان يُقال له: عالم» والعالميّة صفة له على الجملة من غير نسبة إلى محل 
مخصوص. 

جوابنا: وهو المبصر! وهذا هوس؛ فإنه يُسمّى: مبصراء وسامعاء وذائقاء وكذا3 
البهيمة توصف به. 

وذلك لا يدل على أن إدراك المحسوسات ليس بالجسم؛ بل هو نوع من التّجوّز: 
كما بُقال: فلان في بغدادء وإن كان هو في [بعضها]'. 


* في الأصل: يتجزى. 
2 في الأصل: يتصور. 
1 في الأصل: كذى. 
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دليل رابع: 


دليلهم الرابع: قد يكون العلم والجهل في المحل الواحد» إن كان العلم يحل جزءًا 
من القلب أو التماغ مثلاء فالجهل ضذه. 

فينبغي أن يجوز قيامه بجزء آخر من القلب أو التماغء ويكون الإنسان في حالة 
واحدة عالمًا وجاهلا بشيء واحد. 

فلمًا استحال ذلك؛ تبيّن أنّ محل الجهل هو محل العلم؛ وأنّ ذلك المحل واحد 
يستحيل اجتماع الضديّن فيه؛ فإنه لو كان منقميمًا لما استحال قيام الجهل ببعضه والعلم 
ببعضهء لأنّ الشيء في محل لا يضاه ضدّه في محل آخر؛ كما تجتمع البلقة في الفرس 
الواحد؛ والستواد والبياض في العين الواحدة» ولكن في محليْن. 


الحواس لا ضدٌ لإدراكاتها: 

ولا يلزم هذا في الحواسٌ» فإنه لا ضد لإدراكاتها؛ ولكنه قد يدرك وقد لا يدرك؛ 
فليس بينهما إلا تقابل الوجود والعدم. 

فلا جرم نقول: يدرك ببعض أجزائه كالعين والأذن: ولا يذرك بسائر بدنه» وليس 


في المحل الواحد بغير المجاز: 

ولا يغني عن هذا قولكم: إِنّ العالميّة مضادة للجاهليّة. 

والحكم عام لجميع البدن إذ يستحيل أن يكون الحكم في غير محل العلّة. فالعالم 
هو المحل الذي قام العلم به؛ فإن أطلق الاسم على الجملة؛ فبالمجاز؛ كما يقال: هو في 
بغدادء وإن كان هو في بعضها؛ وكما يقال: مبصرء وإن كنا بالضترورة نعلم أنّ حكم 
الإبصار لا يثبت للرّجل واليدء بل يختص بالعيْن وتضاة الأحكام؛ كتضاد العلل» فإِن 
الأحكام تقتصر على محل العلل. 


+ الإضافة معللة بما سيأتي في المستأنف من القول. 
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في المحل المهيّأ لكل من العلم والجهل: 
ولا يخلص من هذا قول القائل: إن المحل المهيّأ لقبول العلم والجهل من الإنسان 
واحدء فيتضاذان عليه. 


فإنَ عندكم أنّ كل جسم فيه حياةأء فهو قابل للعلم والجهل» ولم تشترطوا سوى 
الحياةة شريطة أخرى؛ وسائر أجزاء البدن عندكم في قبول العلم على وتيرة واحدة. 


اعتراضنا: ولا تكون الشهوة والثفرة في المحل الواحد: 

الاعتراض: أن هذا ينقلب عليكم في الشهوة؛ والشوقء والإرادة. فإنَ هذه الأمور 
تثبت للبهائم والإنسان» وهي معان تنطبع في الجسم, ثمّ يستحيل أن يثفر عمّا يشتاق إليه؛ 
فيجتمع فيه النفرة والميّل إلى شيء واحد بوجود الشوق في محل والنفرة في محل آخر. 

وذلك لا يدل على أنها لا تحل الأجسام. وذلك؛ لأنّ هذه القوى» وإن كانت كثيرة 
ومتوزتعة على آلات مختلفة» فلها رابطة واحدةء وهي النفس. وذلك للبهيمة والإنسان 
جميعًا. وإذا اتحدت الرابطة» استحالت الإضافات المتناقضة بالنسبة إليه. 

وهذا لا يدل على كون النفس غير منطبع في الجسم كما في البهائم. 


دليل خامس: 


دليلهم الخامس: لولا ذلك لما عقل العقل نفسه: 
قولهم: إن كان العقل يذرك المعقول بآلة جسمانيّة فهو لا يعقل نفسه؛ والتالي 
محالء فإنه يعقل نفسه؛ فالمُقنم محال. 


جوابنا: ما الدليل عليه؟ 
قلنا: مسلم أن استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المُقتم» ولكن إذا ثبت الآزوم بين 


التالي والمُّقدّم؛ بل نقول: ما يسلم لزوم التالي؟ وما التليل عليه؟ قد يُقال: الإيْصار لا 


٠. ينصير‎ 


* في الأصل: حيوة. 
7 في الأصل: الحيوة. 
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فإن قيل: الدليل عليه: أنّ الإبصار لما كان بجسمء فالإبصار لا يتعلّق بالإبصار؛ 
فالرّؤية لا ترىء والسّمع لا يسنمع» وكذا سائر الحواس. 

فإن كان العقل أيضا لا يذرك إلا بجسمء فبم؟ يدرك نفسه؛ والعقل» كما يعقل 
غيره؛ يعقل نفسه. فإِنٌ الواحد مناء كما يعقل غيره يقل لقسهء ويعكل لنّه عقل خيره. 


جوابنا: هذا يجوز بخرق العادات: 

قلنا: ما ذكرتموه فاسة من وجيزة: 
- أحدهما: أنّ الإبصار عندنا يجوز أن يتعلّق بنفسه» فيكون إبصارا لغيره ولنفسه؛ كما 
يكون العلم الواحد علمًا بغيره وعلمًا بنفسه. 

ولكن العادة جارية بخلاف ذلك» وخرق العادات عندنا جائز. فيكون حامتة 
منفردة. 
- والثاني: وهو أقوىء أنا سلمنا هذا في الحواس» ولكن لم إذا امتنع ذلك في بعض 
الحواس يمتنع في بعض؟ 

وأيّ بعد في أن يفترق حكم الحواسَ في وجه الإدراك مع اشتراكها في أنها 
جسمانيّة؛ كما اختلف البصر واللمس في أن اللّمس لا يفيد الإدراك إلا باتصال الملموس 
بالالة اللاميةة كذ الذوق 4 ووكالقة البضيوه خائه يشت كلك ف الاعساله بحت لو اطيق 
أجفانه لمْ ير لون الجفنء لأنه لم يبُعد عنه. 

وهذا الاختلاف لا يوجب الاختلاف في الحاجة إلى الجسمء فلا يبْعد أن يكون في 
الحواس الجسمائيّة ما يُسمّى عقلاء ويخالف سائرها في أنها تدرك نفسها. 


دليل سادس: 


دليلهم السّادس: لولا ذلك لما أذرك العقل القلب: 
قالوا: لو كان العقل يذرك بآلة جسمانئيّة كالأبصارء لما أذرك آلته كسائر الحواس؛ 
ولكنّه يدرك الدتماغ والقلب؛ وما يذعى آلته؛ فدل أنه ليس آلة له ولا محلاء وإلا لَمَا أذركه. 


7 في الأصل: فلم. 
* في الأصل: كذى. 
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اعتراضنا: كما سبق: 

والاعئتراض على هذا كالاعتراض على الذي قبْله: 

فإنا نقول: لا يعد أن يدرك الإبصار محلهء ولكنه حوالة على العادة. 

أو نقول: لم يستحيل أن تفترق الحواسَ في هذا المعنى» وإن اشتركت في 
الانطباع في الأجسام كما سبق؟ 

ولمَ قلتم إنّ ما هو قائم في جسم يستحيل أن يدرك الجسم الذي هو محلّه؟ 

ولم يلزم أن يحكم من جزتي معيّن على كليّ مرسل لا يحكم ببعض الحواس على 
جميعها؟ 

وممًا عُرِف بالاتفاق بطلانه» وذكر في المنطق: أن يحكم بسبب جزئيّ أو جزئيّات 
كثيرة على كلي» حتى مثلوه بما إذا قال الإنسان: إِنّ كل حيوان فإنه يحرتك عند المضغ 
فكه الأسفل؛ لأنا استقرأنا الحيوانات كلهاء فرأيناها كذلك؛ فيكون ذلك لغفلته عن التمساح 
فإنه يحرك فكه الأعلى؛ وهؤلاء لم يستقرؤوا! إلا الحواسَ الخمسء فوجدوها على وجه 
معلوم: فحكموا على الكل به. 

فلعل العقل حامة أخرى تجري من سائر الحواسَ مجرى التمساح من سائر 
الحيوانات؛ فتكون إذن الحواس» مع كوتها جسمانيّة مُتقديمة إلى ما يثرك محلهاء وإلى ما 
لا يذرك؛ كما انقسمت إلى ما يدرك مدركه من غير مماسّة كالبصرء وإلى ما لا يدرك إلا 
باتصال كالذّوق واللمس. 

فما ذكروه أيضتاء إن أورث ظناء فلا يورث يقينًا موثوقًا به. 

قد بُقال: على العقل أن يدرك القلب دائمّاء [و]إمّا ألا يدركه أبدًا. 

فإن قيل: لمئنا نعوّل على مجرّد الاستقراء للحواس» بل نعوّل على البرهان 
ونقول: لو كان القلب أو التماغ هو نفس الإنسان» لكان لا يزب عنه إدراكهماء حتّى لا 
يخلو” عن أن يعقلهما جميعاء كما أنه لا يخلو” عن إدراك نفسه. 


في الأصل: يستقرئوا. 
* في الأصل: يخلوا. 
5 في الأصل: يخلوا. 
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فإنَ أحدا لا يعزب ذاته عن ذاته؛ بل يكون مثبنًا لنفسه في نفسه أبدا؛ والإنسان ما 
لم يسنمع حديث القلب والذماغ؛ أو لم يشاهد بالتشريح من إنسان آخرء لا يدركهما ولا يعتقد 
وجودهما. 

فإن كان العقل حالاً في جسم, فيثبغي أن يعقل ذلك الجسم أبدا أو لا يدركه أبتاء 
وليس واحد من الأمريّن بصحيح. بل يعقل حالة ولا يعقل حالة. 


فهناك نستبة واحدة: 

وهذا التحقيق» وهو أنّ الإدراك الحال في محل إنما يدرك المحل لنسبة له إلى 
المحل» ولا يتصوّر أن يكون له نسبة إليه سوى الحلول فيه؛ فليدركه أبدا. 

وإن كان هذه النسبة لا تكفيء فينبغي أن لا يدرك أبذاء إذ لا يمكن أن يكون له 
نسبة أخرى إليه؛ كما أنه لما أن كان يعقل نفسه؛ عقل نفسه أبذاء ولم يغفل عنه بحال. 


جواينا: الإنسان يشعر بجسده: 

قلنا: الإنسان ما دام يشعر بنفسه ولا يغفل عنه؛ فإنه يشعر بجسده وجسسمه. 

نعم؛ لا يتعيّن له اسم القلب وصورته وشكلهه ولكنه يثبت نفسه جسمّاء حتى يقبت 
نفسه في ثيابه وفي بيته. 

والنفس الذي ذكروه لا يناسب البيث والثوب دائمّاء وإن على وجه غير معيّنء 
فإثباته لأصل الجسم ملازم له وغفلته عن شكله؛ واسمه كغفلته عن محل الشمّء وإنهما 
زائدتان في مقدّم التماغ شبيهتين بحلمتئ الثدي. 

فإِنَ كل إنسان يعلم أنه يدرك الرائحة بجسمه؛ ولكنّ محل الإدراك لا يتشكل له 
ولا يتعيّن» وإن كان يدرك أنه إلى الرأس أقرب منه إلى العقب ومن جملة الرأس إلى 
داخل الأنف أقرب منه إلى داخل الأذن. 

فكذلك يشعر الإنسان بنفسه ويعلم أن هويّته التي بها قوامه إلى قلبه وصدره أقرب 
منه إلى رجلهء فإنه يقدر نفسه باقيّا مع عدم الرّجل» ولا يقدر على تقدير نفسه باقيًا مع 
عدم القلب. 

فما ذكروه من أنه يغفل عن الجسم تارة وتارة لا. 


2067 


دليل سابع: 


دليلهم الستابع: أن القوى الآليّة يعرض لها من المواظبة على العمل كلال: 

قالوا: القوى الدراكة بالآلات الجسمانيّة يغرض لها من المواظبة على العمل 
بإدامة الإدراك كلال؛ لأنّْ إدامة الحركة تفسد مزاج الأجسام فتكلها. وكذلك الأمور القويّة 
الجليّة الإدراك توقنهاء وربّما تفسدهاء حنّى لا تدرك عقيبها الأخفى الأضئعف؛ كالصّوت 
العظيم للسّمئْع والنور العظيم للبصرء فإنه ربّما يفسد أو يمّنع عقيبه من إدراك الصّوت 
الخفيّ والمرئيّات التقيقة» بل من ذاق الحلاوة الشديدة لا يحسّ بعده بحلاوة دونه. 


والأمئر في القوّة العقليّة بالعكس: 

والأمر [في] القوة العقليّة بالعكس» فإِن إدامتها للنظر إلى المعقولات لا يتعبهاء 
ودرك الضروريّات الجليّة يقويها على درك النظريّات الخفيّة ولا يضعفها. وإن عرض لها 
في بعض الأوقات كلال» فذلك لاستعمالها القوّة الخياليّة واستعانتها بهاء فتضعف آلة القوة 
الخياليّة» فلا تخدم العقل. 


فإنا نقول: لا يبّعد أن تختلف الحواسّ الجسمانيّة في هذه الأمورء فليس ما يثبت 
منها للبعض يجب أن يثبت للآخرء بل لا يبْعد أن تتفاوت الأجسام. فيكون منها ما يضعفها 
نوع من الحركة» ومنها ما يقوّيها نوع من الحركة ولا يوقنها. وإن كان يؤثر فيهاء فيكون 
ثمّ سبب يجدد قوتها بحيث لا تحسّ بالأثر فيها. فكل هذا ممكن إذا الحكم الذّابت لبعض 
الأشياء ليس يلزم أن يثبت لكله. ظ 


دليل ثامن: 


دليلهم الذّامن: العفل لا تعتريه الشيخوخة: 

قالؤاة: أجواء البدق :كلها تضم قواها بحد كته شود" والوقوف عند الأريعين 
سنة» فما بعدهاء فيضعف البصرء والمتمعء وسائر القوى. والقوة العقليّة في أكثر الأمر إنما 
تقوى بعد ذلك. 


* في الأصل: النشى. 
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يعوقه المرض: 

ولا يازم على هذا تعذر النظر في المعقولات عند حلول المرض في البدن وعند 
الخرف بسبب الشيخوخة» فإنه مهما بان أنه يتقوكى مع ضعف البدن في بعض الأحوال؛ 
فقد بان قوامه بنفسه؛ فتعطله عند تعطل البدن لا يوجب كونه قاتمًا بالبدن؛ فإنٌْ استثناء 
عيْن التالي لا ينتج. 

فإنا نفول: إن كانت القوّة العقليّة قائمة بالبدن» فيضئعفها ضعف البدن بكل حال؛ 
والتالي محال؛ فالمُقكُم محال. 


ولهذا الأمْر مدلول: 

ثمّ المتبب فيه: أنّ النفس لها فعل بذاتها إذا لم يعق عائق ولم يشغلها شاغل؛ فإِنّ 
للنفس فعليْن: فغل بالقياس إلى البدنء وهو المتياسة له وتدبيره؛ وفعل بالقياس إلى مبادئه 
والح ذاتدء :وهؤق إدر لك المعقو لات وهما متماتعان. متدائدان : فمهما' اشتكل: ياحدهما 
انصرف عن الآخر وتعذر عليه الجمع بين الأمرين. 

وشواغله من جهة البدن الإحساسء والتخيّلء والشهوات» والغضبء والخوف: 
والغمٌ» والوجع. 

فإذا أخذت تفكر في معقول؛ تعطل عليك كل هذه الأشياء الأخر. بل مجرد الحسّ 
قد يمنع من إدراك العقل ونظره من غير أن يصيب آلة العقل شيء أو يصيب ذاتها آفة. 

والسّبب في كل ذلك: اشتغال النفس بفعئل عن فعل. ولذلك يتعطل نظر العقل عند 
الوجع؛ والمرضء والخوفء فإنه أيضمًا مرض في التماغ. 

وكيف يستتبعد التمانع في اختلاف جهتى فل النفسء وتعدّد الجهة الواحدة» قد 
يوجب التّمانع. فإنَ الفرق يذهل عن الوجع والشهوة عن الغضب والنظر في معقول عن 
معقول آخر. 

إذا عاد المريض صحيحًا عاد العلم من غير استئناف تعلّم وآية أنّ المرض الحال 
في البدن ليس يتعرةض لمحل العلومء أنه إذا عاد صحيحًا لم يفتقر إلى تعلم. 
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اغتزاضنا: .فتاك ايان ككينة الزيلذة يعض الحواسة: 

والاعتراض أن نقول: نقصان القوى وزيادتها لها أسباب كثيرة لا تنحصر؛ فقد 
يقوى بعض القوى في ابتداء العمرء وبعضها في الوسط؛ وبعضها في الآخر؛ وأمر العقل 
أيضًا كذلك؛ فلا يبقى إلا أن يدّعى الغالب. 


مثل الشم: 

ولا بعد في أن يختلف الشمّ والبصر في أن الشمّ يقوى بعد الأربعين والبصر 
يضعفء وإن تساويا في كونهما حَالَيْن في الجسم؛ كما تتفاوت هذه القوى في الحيوانات؛ 
فيقوى الشمٌ من بعضهاء والمتّمع من بعضها والبصر من بعضهاء لاختلاف في أَمزجتها لا 
يمكن الوقوف على ضبطه. 

فلا يبعد أن يكون مزاج الآلات أيضًا يختلف في حق الأشخاص وفي حق 
الأحوال. 


والعفل: 

ويكون أحد الأسباب في سبق الضتعف إلى البصر دون العقل أنّ البصر أقدم فإنه 
مبصر في أوّل فطرته: ولا يتمّ عقله إلا بعد خمسة عشر سنة أو زيادة على ما يشاهد 
اختلاف الناس فيه؛ حتى قيل: إن الشيب إلى شعر الرأس أسبق منه إلى شعر اللّحية, لأرة 
شعر الرأس أقدم. 

فهذه الأسباب» إن خاض الخائض فيهاء ولم يرد هذه الأمور إلى مجاري العادات؛ 
فلا يمكن أن ينبني عليها علم موثوق به لأنّ جهات الاحتمال فيما تزيد بها القوى أو 
تضعف لا تنحصرء فلا يورث شيء من ذلك يقينًا. 


دليل تاسع: 
دليلهم التاسع: مهما تبدل الجسم. فالإنسان يبقى بعيّنه ومعه علوم: 
قالوا: كيف يكون الإنسان عبارة عن الجسم مع عوارضه:؛ وهذه الأجسام لا تزال 


تنحل والغذاء يسد مسد ما ينحل» حتّى إذا رأينا صبرًا افصل من الجنين» فيمرض مرار) 
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ويذبل» ثمّ يمنمن وينمو'؛ فيمكننا أن نقول: لم يبق فيه بعد الأربعين شيء من الأجزاء التي 
كانت موجودة عند الانفصال؛ بل كان أُوّل وجوده من أجزاء المئيّ فقطء ولم يبّق فيه شيء 
من أجزاء المني؛ بل انحل كل ذلك وتبتل بغيره. فيكون هذا الجمثم غير ذلك الجمثم. 

ونقول: هذا الإنسان هو ذلك الإنسان بعيّنهء وحتى أنه يبقى معه علوم من أوّل 
صباه؛ ويكون قد تبدل جميع أجسامه. فدل أن للنفس وجوذا سوى البدن» وأنّ البدن آلته؛ 
وكذلك الجر 


الاعتراض: 

أنّ هذا ينتقض بالبهيمة والشجرة إذا قيست حالة كبرهما بحالة الصتغرء فإنّه يُقال 
إنّ هذا ذاك بعيّنه؛ كما بُقال في الإنسان. 

وليس يدل ذلك على أنّ له وجوذا غير الجسم. 


وتبقى الصور المتخيّلة: 

وما ذكر في العلم يبطل بحفظ الصتور المُتخيّلة» فإنه يتقى في الصتب إلى الكبر» 
وإن تبدّل سائر أجزاء التماغ. 

فإن زعموا أنه لم يتبثل سائر أجزاء التماغ؛ فكذا سائر أجزاء القلب» وهما من 
البدن؛ فكيف يُتصوّر أن يتبتل الجميع» والإنسان يبّْقى منه شيء. 

بل نقول: الإنسان» وإن عاش مائة سنة مثلاء فلا بد وأن يكون قد بقي فيه أجزاء 
من النطفة؛ فأمًا أن اندي عنه» فلا. 

فهو ذلك الإنسان باعتبار ما بقيء كما أنه يُقال: هذا ذاك الشجرء وهذا ذاك 
الفرس؛ ويكون بقاء المنيّ» مع كثرة التَحلل والتبتل. 


مثل الماء الذي تصبّ عليه وتأخذ منه: 

مثاله: ما إذا صُبّ في موضع رطل من الماء؛ ثمّ صُبْ عليه رطل آخر: حتى 
اختلط به» ثمّ أخذ منه رطلء ثمّ صب عليه رطل آخرء ثم أخذ منه رطلء ثم لا يزال يفعل 
كذلك ألف مرٌة. 
* في الأصل: ينموا. 
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فنحن في المرّة الأخيرة نحكم بأنّ شينًا من الماء الأول باق» وأنه ما من رطل 
يؤخذ منه إل وفيه شيء من ذلك الماءء لأبّه كان موجوذا في المرة الثّانية» والقّالثة قريبة 
من الثانيةء والرابعة من الثَّالقد» وهكذا! إلى الآخر. 

وهذا على أصلهم ألزم؛ حيث جوّزوا انقسام الأجسام إلى غير نهاية» فانصباب 
الغذاء في البدن وانحلال أجزاء البدن يضاهي صب الماء في هذا الإناء واغترافه عنه. 


دليل عاشرٌ: 


دليلهم العاشر: في العقل كليات عامّة: 

قالوا: القوّة العقليّة تدرك الكليات العامّة العقليّة التي يسمّيها المتكلمون أحوالاء 
فتدرك الإنسان المطلق عند مشاهدة الحسّ لشخص إنسان معيّنء وهو غير الششتخص 
المُشاهد. 

فإنَ المُشاهَد في مكان مخصوصء ولوؤن مخصوصء ومقدار مخصوص؛: ووضنّع 
مخصوص؛ والإنسان المعقول المطلق مُجرّد عن هذه الأمورء بل يذخل فيه كل ما ينطلق 
عليه اسم الإنسان؛ وإن لم يكن على لون المشاهد» وقذره؛ ووضنعه؛ ومكانه؛ بل الذي 
يمكن وجوده في المسستقبل يدخل فيه. 

بل لو غيم الإنسان يبقى حقيقة الإنسان في العقل مُجِردًا عن هذه الخواصّ» وهكذا 
كل شيء شاهده الحس مُشخصياء فيخصل منه للعقل حقيقة ذلك الشخص كلبًا مجرلا عن 
المواد والأوؤضاع؛ حتى تنقسم أوصافه إلى ما هو ذائي» كالجسميّة للشجرء والحيوان؛ 
والحيوانيّة للإنسان؛ وإلى ما هو عرضيّ له كالبياض؛ والطول للإنسان والشجرء ويحكم 
بكوته ذاتيًا وعرضيًا على جنس الإنسان والشجر؛ وكل ما يدرك لا على الشتخص 
المُشاهد؛ فدل أن الكلىّ المُجرد عن القرائن المحسوسة معقولة عنده وثابتة في عقله. 


تجردها عن القرائن المحسوسة تتعلق بالتفس المُجرّدة: 
وذلك الكلي المعقول لا إشارة إليهء ولا وضنْع له» ولا مقدار؛ فإمًا أن يكون تجرّده 
عن الوضئع والمادّة بالإضافة إلى المأخوذ منه؛ وهو محال؛ فإِنَ المأخوذ منه ذو وضع 


1 في الأصل: هكذى. 
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وأَيْنء ومقدار؛ وإِمًا أن يكون بالإضافة إلى الآخذء وهو النفس العاقلة» فينبغي أن لا يكون 
النفس وضئعء ولا إليه إشارة» ولا له مقدار؛ وإلآً لو ثبت ذلك لتّبت للّذي حل فيه. 


اعتراضنا: ما يحل في الحسّ يحل في العقلء ولكن مُفصلاً: 

والأخراطن؟ أ المعتى. الكلية الذي وضتتكنوه حالاً في الل خين معام بل 
يحل في العقل إلآ ما يحل في الحس» ولكن يحل في الحسّ مجموعاء ولا يقدر الحسّ على 
ممتروله: و لفقل يدرو حلى «تفسيزفة 


في العقل النسئبة إلى جميع المُفردات نسبة واحدة: 

ثم إذا فصل كان المٌفصل المُفرد عن القرائن في العقل في كونه جزئيّاء كالمقرون 
بقرائنه؛ إلا أنّ الأابت في العقل يناسب المعقول وأمثاله مناسبة واحدة؛ فيقال: إنه كي على 
هذا المعنىء وهو أن في العقل صورة المعقول المُفرد الذي أذركه الحسّ أولاء ونسبة تلك 
الصتورة إلى سائر آحاد ذلك الجنس نسبة واحدة؛ فإنه لو رأى إنسانا آخرء لم يحدث له 


هيئة أخرى؛ كما إذا رأى فرسًا بعد إنسان؛ فإنه يحدث فيه صورتان مختلفتان. 


ومثل هذا في الحس: 

ومثل هذا قد يغرض في مجرّد الحس. فإنّ من رأى الماء حصل في خياله 
صورة؛ فلو رأى الدّم بعده حصلت صورة أخرىء فلو رأى ماء آخر لم تحدث صورة 
أخرىء بل الصّورة التي انطبعت في خياله من الماء مثال لكل واحد من آحاد المياه؛ فقد 
يُظنَّ أنه كلّيّ بهذا المعنى. 

فكذلك إذا رأى اليد مثلاً حصل في الخيال وفي العقل» وضع أجزائه بعضها مع 
بعضء وهو انبساط الكف» وانقسام الأصابع عليه وانتهاء الأصابع على الأظفار؛ ويحصل 
مع ذلك صغره؛ وكبرهء ولونه. 

فإن رأى بدا أخرى تماثله في كل شيء؛ لم يتجتد له صورة أخرىء بل لا تؤثر 
المشاهدة الثانية في إحداث شيء جديد في الخيال؛ كما إذا رأى الماء بعد الماء في إناء 


واحد على قدر واحد. وقد يرى يدا أخرى تخالفه في اللون والقدرء فيحدث له لونٌ آخر 
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وقدر آخرء ولا يحدث له صورة جديدة لليد. فإِنٌ اليد الصغير الأسود يشارك اليد الكبير 
الأبيض في وضع الأجزاءء ويخالفه في الآون والقدر. 
فما يساوي فيه الأول لا تتجدد صورتكف إذ تلك الصّورة هي هذه الصورة بعينهاء 


ومأ يخالفه يتجدد صورته. 


وهذا لا يؤذن بثبوت كل في العقل لا وضع له أصلا: 

فهذا معنى الكلّىّ في العقل والحسّ جميعًا. فإنٌ العقل إذا أدرك صورة الجسم من 
الحيوان» فلا يستفيد من الشجر صورة جديدة في الجسميّة؛ كما في الخيال بإدراك صورة 
الماعيْن في وقتيْن» وكذا في كل متشابهين. 

وهذا لا يؤذن بثبوت كلَّىّ لا وضئع له أصلاً. 

على أن العقل قد يحكم بثبوت شيء لا إشارة إليه ولا وطئع» كحكمه بوجود 
صانع العالم. ولكن من أين أنّ ذلك لا يُتصوّر قيامه بجسم. 

وفي هذا القسم يكون المنتزع عن المادّة هو المعقول في نفسه دون العقل والعاقل. 
فأمًا المأخوذ من المواد» فوجهه ما ذكرناه. 


24 


[المسالة التاسعة عشرة:] 
مساأالة 
في إبطال قولهم إن التنفوس 
الإنسائية 
يسنحيل عليها |إلعدم بعد وجودها 
وإثها سرمدية لا يُتُصور فناؤها 
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[المسألة الثاسعة عشرة:] 
مسالة 
في إبطال قولهم إن التّفوس الإنسانية 
يستحيل عليها العدم بعد وجودها 
وانها سرمدية لايتصورفناؤها 


دليلهم الأول: لا يكون بموت البدن: 


- أحدهما: قولهم إنّ عدمها لا يخلو إِمّا أن يكون بموت البدن أو بضد يطرى عليها أو 
بقدرة القادر. 

وباطل أن تنعدم بموت البدن؛ فإنّ البدن ليس محلاً لهاء بل هو آلة تستعملها التفس 
بواسطة القوى التي في البدن؛ وفساد الآلة لا يوجب فساد مستعمل الآلة؛ إلا أن يكون حالاً 
فيها منطبعًا كالنفوس البهيميّة والقوى الجسمانيّة» ولأنّ النفس فعلاً بغير مشاركة الآلة 
وفعلاً بمشاركتها. 

فالفعل الذي لها بمشاركة الآلة التخيّل والإحساس والشهوة والغضبء فلا جرم 
يفسد بفساد البدن ويفوت بفواته» وفعلها بذاتها دون مشاركة البدن إدراك المعقولات 
المجرتدة عن المواء ولا حاجة في كونه مدركا للمعقولات إلى البدن بل الاشتغال بالبدن 
يعوقها عن المعقولات؛ ومهما كان لها فعل دون البدن» ووجودٌ دون البدنء لم تفتفر في 
قوامها إلى البدن. 


ولا بالضد: 

وباطل أن يُقال إنها تنعدم بالضد» إذ الجواهر لا ضد لها. ولذلك لا ينعدم في 
العالم إلا الأعراض والصتور المتعاقبة على الأشياء؛ إذ تنعدم صورة الماتيّة بضدهاء وهو 
صورة الهوائيّة والماة التي هي المحل لا تنعدم قط. 


277 


وكلّ جوهر ليس في محلء فلا يتصور عدمه بالضد؛ إذ لا ضد لما ليس في ولا 
بالقدرة. 

وباطل أن يُقال: تفنى بالقدرة إذ العدم لبس شيئاء حتى يتصوّر وقوعه بالقدرة. 

وهذا'عيّن ما ذكروه في مسألة أبديّة العالم» وقد قرّرناه وتكلمنا عليه. 


اعتراضنا الأول: 

راجع ما سيق والاعتر الكن هليه من وجوه الأول أنه :تناع .على نم الشن أ 
ينوت شوك البذرزة :0ه لبن بعالا اه حلي : 

وهويناءٌ على المسألة الأولى» فقد لا نسلم ذلك. 


اعتراضنا الثاني: 

حدوث التفس لا يكون إلا بحدوث البدن الذّاني هو أنه لا يحل البدن عندهم؛ فله 
علاقة بالبدن» حتى لم يحدث إلا بحدوث البدن. 

هذا ما اختاره ابن سينا؟ والمحققون وأنكروا على أفلاطون؛ أن النفس قديمة: 
ويعرض لها الاشتغال بالأبدان بمسلك برهاني محقق. كما تحقق الأمرء وهو أن النفوس 
قبل الأبدان إن كانت واحدة؛ فكيف انقسمتء وما لا عظم له ولا مقدار لا يعقل انقسامه؟ 


' هو الشيخ الرتيس» شيخ الفلاسفة والأطبّاء أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا 
البلخي ثم البخاري. ولد بخرميشن في بخارى سنة 370 ه. وتوفي بهمذان سنة 428 ه. وكانت له 
رحلات كثيرة. ومصنفاته عديدة مشتهرة سواء الطبّيّة منها أو لفلسفيّة: منها القانون: والشفاء» والنجاة: 
وعيون الحكمة ومنطق المشرقبّين. 

حول ترجمته راجع: عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة؛» ج2/|ص2 إلى ص20؛ تاريخ الحكماء للقفطي؛ 
ص268 إلى ص278؛ التجوم للزاهرة؛ ج5|ص 25-ص 26؛ لسان الميزان: ج2/ص291 إلى ص 293؛ 
شذرات الأهب؛ ج3|ص233 إلى ص237؛ تاريخ الفلسفة في الإسلام لت. ج. دي بورء ص53 إلى 
ص 66! تاريخ فلاسفة الإسلام لمحمّد لطفي جمعة» ص53 إلى ص66 تاريخ الفلسفة العربيّة لجميل 
صليباء ص201 إلى ص280؟؛ من الفلسفة اليونانيّة إلى الفلسفة الإسلاميّة لمحم عبد الرتحمان مرحباء 
ص 474 إلى ص578؛ تاريخ اافاسفة العربيّة لحنا الفاخوري وخليل الجر ج2/ص157 إلى ص235؛ 
تاريخ الفلسفة الإسلاميّة لهنري كوربان؛ ص254 إلى ص 265؛ موسوعة الفلسفة لعبد الرتحمان بدويء 
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وإن زعم أنه لم ينقسم؛ فهو محال» إذ يعلم ضرورة أنّ نفس زيد غير نفس 
عمرو؛ ولو كانت واحدة؛ أكانت معلومات زيد معلومة لعمرو. فإنّ العلم من صفات ذات 
النفس وصفات الذات تدخل مع الذات في كل إضافة. 

وإن كانت النفوس متكثّرة» فبماذا” تكذّرت» ولم تتكثر بالموات ولا بالأماكن ولا 
بالأزمنة ولا بالصّفاتء إذ ليس فيها ما يوجب اختلاف الصتفة بخلاف التفوس بعد موت 
البدن» فإنها تتكثر باختلاف الصتّفات عند مّن يرى بقاءهاء لأنها استفادت من الأبدان هيئات 
مختلفة لا تتمائل نفسان منها. فإنّ هيئاتها تحصل من الأخلاق والأخلاق قطّ لا تتماثل: كما 
أنّ الخلق الظاهر قط لا يتمائل» ولو تمائلت لاشتبه علينا زيد بعمرو. 

والنفس تتعلق بالبدن المخغصوص ببعض الوسائط» ومهما ثبت بحكم هذا البرهان 
حدوثه عند حدوث النطفة في الرّحم واستعداد مزاجها لقبول النفس المدبّرة ثدّ قبلت 
النفس» لا لأنها نفس فقط؛ إذ قد تستعد في رحم واحد نطفتان لتوأميْن في حالة واحدة 
للقبول» فيتعلق بهما نفسان يحدثان من المبدأ الأوّل بواسطة أو بغير واسطة. 

ولا يكون نفس هذا مدبّرًا لجسم ذاك: ولا نفس ذاك مديّرًا لجسم هذاء فليس 
الأكتسامن إلا لبلفقة: خافتة بين النفشن الخصيوسن: ونيف كلك 'البدت ضوهن 


ج1| ص40 إلى ص67 معجم المؤلفين» ج4|ص20 إلى ص23 مجلة التراث العربي؛ عدد 6-5 (عدد 
خاص بمناسبة ألفيّة ابن سينا). 
“دفي الأصل: أفلاطن. 
يقول ابن النديم في الفهرست: "من كتاب فلوطرخس: أفلاطون بن أرسطنء ومعناه: الفسيح. وذكر ثاون 
أنّ أباه يقال له أسطرنء وأنه كان من أشراف اليونانيّين. وكان في قديم أمره يميل إلى الشعرء فأخذ مته 
بحظٌ عظيم؛ ثمٌ حضر مجاس سقراط فرآه يثلب الشعر فتركه؛ ثم انتقل إلى قول فيثاغورس في الأشياء 
المعقولة. وعاش فيما يُقال إحدى وثمانين سنة. وعنه أخذ أرسطوطاليس وخلفه بعد موته. وقال إسحاق 
أنه أخذ عن بقراط. وتوفي أفلاطون في السئنة التي وثلد فيها الإسكندرء وهي الستنة الثائئة عششر من ملك 
لاوخوس وخلفه أرسطوطاليسء وكان الملك في ذلك الوقت بمقدونية فيلبس أبو الإسكندر. من خط 
إسحاق: عاش أفلاطون ثمانين سنة. ما ألفه من الكتبء على ما ألفه ثاون ورتبه, كتاب السّياسة؛ كتاب 
الأواميس. قال ثاون: وأفلاطون يجعل كتبه أقوالا يحكيها عن قوم و يسمّي ذلك الكتاب باسم المصقف 
له. فمن ذلك قول سمّاه تالجيس في الفلسفة: قول سمّاه لاخس في الشجاعة» قول سمّاه خرمييس في 
العفة: قو لان سمّاهما القبيادس في الجميل... 
حول ترجمته راجع: المرجع المذكورء ص245-ص246. بيروت. د.ات. 
2 في الأصل: فماذى. 


219 


إلا فلا يكون بدن أحد التوأمين بقبول هذه النفس أؤلى من الآخرء وإلا فقد حدثت نفسان 
معًا واستعدت نطفتان لقبول التدبير معًا. فإذا بطل البدن» انعدمت النفس. 


فما المخصّص؟ 

فإن كان ذلك المخصتص هو الانطباع فيه؛ فيبطل ببطلان البدن. 

وإن كان ثمٌ وجّه آخر به العلاقة بين هذه النفس على الخصوص وبين هذا البدن 
على الخصوصء حدّى كانت تلك العلاقة شرطًا في حدوثه؛ فأيّ بعد في أن تكون شرطا 
في بقاءه؟ 

فإذا انقطعت العلاقة انعدمت النفس» ثم لا يعود وجودها إلا بإعادة الله -سبحانه 
وتعالى- على سبيل البعث والنشورء كما ورد به الشرع في المعاد. 


قد يُقال: ليست هذه العلاقة إل بطريق الشوق: 

فإن قيل: أمَا العلاقة بين النفس والبدن» فليس إلا بطريق نزاع طبيعيَ وشوق 
جبلَيّ خلق فيها إلى هذا البدن خاصتّة يشغلها ذلك الشوق بها عن غيره من الأبدان ولا 
يخليها في احظائء فتبقى مقيّدة بذلك الشوق الجبلَيّ بالبدن المعين مصروفا عن غيره. 

وذلك لا يوجب فساده بفساد البدن الذي هو مشتاق بالجبلة إلى تدبيره. 

نعم قد يبقى ذلك الشوق بعد مفارقة البدن» إن استتحكم في الحياة! اشتغالها بالبدن 
وإعراضها عن كمئر الشهوات وطلب المعقولات؛ فيتأذى بذلك الشوق مع فوات الآلة التي 
الشوق إلى مقتضاها. 


وأمًا تعيّن نفس زيد لشخص زيد في أوّل الحدوثء فلسبب ومناسبة بين البدن 
والنفس لا محالة» حتى يكون هذا البدن مثلاً أصلح لهذه النفس من الآخر لمزيد مناسبة 
بينهماء فترجح اختصاصه. 


* في الأصل: الحيوة. 
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وليس في القوّة البشريّة إدراك خصوص تلك المناسبات. وعدم اطّلاعنا على 
تفصيله لا يشككنا في أصل الحاجة إلى مخصتصء ولا يضرنا أيضًا في قولنا إِنّ التفس لا 


جوابنا: قد تكون على وجه يحوج النفس في بقائها: 

قلنا: مهما غابت المناسبة عناء وهي المقتضية للاختصاصء فلا يبعد أن تكون 
تلك المناسبة المجهولة على وجه يحوج النفس في بقائها إلى بقاء البدن» حتّى إذا فسد 
فسدث. 

فإنَ المخهول لا يمكن الحكم عليه بأنه يقتضي التلازم أم لاء فلعل تلك النسبة 
ضرورية في وجود النفس. فإن انعدمتء انعدمت؛ فلا ثقة بالدليل الذي ذكروه. 


اعتراضنا الثّالث: 
تنعدم بقدرة الله الاعتراض الثالث هو أنه لا يبْعد أن يُقال: تتعدم بقدرة الله - 
تعالى-» كما قررناه في مسألة سرمديّة العالم. 


اغتراضنا الرابع: 

لعل هناك طرق غيرها الاعتراض الرابع هو أن يُقال: ذكرتم أنّ هذه الطّرق 
الثلاث! في العدم تنحسمء فهو مسلم. 

فما الدليل على أنّ عدم الشيء لا يُتصوّر إلا بطريق من هذه الطرق القلاث؟ 

فإ التقسيم إذا لم يكن دائر! بين الثفي والإثبات؛ فلا يبْعد أن يزيد على الثلاث 
والأربع؛ فلعل للعدم طريقا رابعًا وخامسّاء سوى ما ذكرتموه. 

فحصر الطرق في هذه الثلاث2 غير معلوم بالبرهان. 


. في الأصل: الدلث. 
2 في الأصل: ثلث. 
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دليلهم الثائي: كل جوهر يستحيل عليه العدم: 


دليل ثانء وعليه تعويلهم: أن قالوا: كل جوهر ليس في محلء فيستحيل عليه 
العدم» بل البسائط لا تنعدم قط. 

وهذا الذليل يثبت فيه أوّلاً أن موت البدن لا يوجب انعدامه لمّا سبق. 

ما ينعدم» ففيه قوّة الفساد وحامله يبقى» فبعد ذلك يُقال: يستحيل أن ينعدم بسبب 
آخر بسبب آخرء لأن كل ما ينعدم بسبب ماء أيّ سبب كانء ففيه قوّة الفسادء أي إمكان 
العدم سابق على الانعدام؛ كما أنّ ما يطرى وجوده من الحوادث. فيكون إمكان الوجود 
سابقا على الوجودء ويُسمّى إمكان الوجود: قوّة الوجود»ء وإمكان العدم: قوّة الفساد. 

وكما أن إمكان الوجود وصف إضافيٌ لا يقوم إلا بشيء»ء حتى يكون إمكانا 
بالإضافة إليه فكذلك إمكان العدم. 

ولذلك قيل: إن كل حادث فيفتفر إلى مادّة سابقة يكون فيها إمكان وجود الحادث 
وقوته» كما سبق في مسألة قدم العالم؛ فالمادة التي فيها قوّة الوجود قابلة للوجود الطّاري؛ 
والقابل غير المقبولء فيكون القابل موجودا مع المقبول عند طريانه؛ وهو غيره. 

فكذلك قابل العدم ينبغي أن يكون موجوذا عند طريان العدم حتى يعدم منه شيء 
كما وجد فيه شيء؛ ويكون ما عدم غير ما بقي» ويكون ما بقي هو الذي فيه قوّة العدم 
وقبوله وإمكانه؛ كما أن ما بقي عند طريان الوجود يكون غير ما طرىء وقد كان ما فيه 
قوّة قبول الطاري؛ وهو كالمادة. 

فيزم أن يكون الشيء الذي طرئ عليه العدم مرعَبًا من شيء انعدم؛ ومن قابل 
للعدم بقي مع طريان العدم» وقد كان هو حامل قوة العدم قبل طريان العدم؛ ويكون حامل 
القوة كالمادة والمنعدم منها كالصورة. 


لكنّ النفس غير مركبة: 

ولكن النفس بسيطة؛ وهي صورة مُجرّدة عن الماتة لا تركيب فيها. فإن فُرض 
فيها تركيب من صورة ومادة. 

نحن ننقل البيان إلى المادّة التي هي السنخ والأصل الأوّل؛ إذ لا بد وأن ينتهي 
إلى أصلء فنحيل العدم على ذلك الأصلء وهو المُسمّى نفمًا؛ كما نحيل العدم على مادة 
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الأجسام؛ فإنها أزليّة أبديّة إنما تحدث عليها الصتور وتتعدم منها الصّورء وفيها قوة طريان 
الصّور عليها؛ وقوة انعدام الصّور منهاء فإنها قابلة للضدّين على السّواء. 
وقد ظهر من هذا الوجود الذكل مود أحديّ الذات يستحيل عليه العدم. 


إن قوّة الوجود للشيء يكون لغير ذلك الشيء: 

ويمكن تفهيم هذا بصيغة أخرى؛ وهو أن قوّة الوجود للشنيء يكون قبل وجود 
الشيء» فيكون لغير ذلك الشسيءء ولا يكون نفس قوّة الوجود. 

بيانه: أنّ الصتحيح البصر يُقال إنه بصير بالقوّة» أي فيه قوّة الإبصار. 

ومعناه: أنّ الصفة التي لا بد منها في العيّْن ليصمٌ الإبصار موجودة. 

فإن تأخر الإبصارء فلتأخر شرط آخرء فيكون قوّة الإبصار للمتواد مثلاً موجودا 
للعيّن قبل إيصار الستّواد بالفعل. 

فإن حصل إبصار المتواد بالفعل» لم يكن قوّة إيصار ذلك المتواد موجودًا عند 
وجود ذلك الإبصار؛ إذ لا يمكن أن يُقال: مهما حصل الإبصارء فهو مع كونه موجودا 
بالفعل موجود بالقوة» بل قوّة الوجود لو انعدم الشيء البسيط لاجتمع في الشيء الواحد قوّة 
الوجود مع حصول الوجود. 

وإذا ثبتتث هذه المقتمةء فنقول: لو انعدم الشيء البسيط لكان إمكان العدم قبل العدم 
حاصلاً لذلك الشيء؛ وهو المُراد بالقوّة؛ فيكون إمكان الوجود أيضنًا حاصلاً. 

فإنٌ ما أمكن عدمه؛ فليس واجب الوجود؛ فهو ممكن الوجود. 

ولا نعني بقوّة الوجود إلا إمكان الوجودء فيؤدي إلى أن يجتمع في الشيء الواحد 
قوة وجود نفسه؛ مع حصول وجوده بالفعل؛ ويكون وجوده بالفعل هو عين قوّة الوجود. 

وقد بيّنا أنّ قوّة الإبصار تكون في العيّْن التي هي غير الإبصار» ولا تكون في 
نفس الإبصارء إذ يودي إلى أن يكون الشيء بالقوّة والفعلء وهما متناقضان؛ بل مهما كان 
الشيء بالقوّة لم يكن بالفعل؛ ومهما كان بالفعل ام يكن بالقوة. 

وفي إثبات قوّة العدم للبسيط قبل العدم إثبات لقوّة الوجود في حالة الوجودء وهو 


كد 


محال. 
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راجع ما سبق في مسألة أزليّة العالم: 

وهذا بعيّنه هو الذي قرترناه لهم في مصيرهم إلى استحالة حدوث الماذة 
والعناصرء واستحالة عدمها في مسألة أزليّة العالم وأبديّته. 

ومنشأ التلبيس: وضعهم الإمكان وَضذًا مسقاعيا محلا يقوم به. 

وقد تكلّمنا عليه بما فيه مقنع؛ فلا نعيد؛ فإنّ المسألة هي المسألة؛ فلا فرق بين أن 
يكون المتكلّم فيه جواهر مادّة أو جؤهر نفس. 
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[المسالة العشرون:] 
مسالة 
في إبطال إنكارههم لبعث الإأجساد 
ورد الأرواح إلى الابدان: ووجود الثار 
الجسمانية ووجود إلجنة. 

والحور العين. وسائر ما وعد به إلئاس. 
وقولهم إن كل ذلك |مثلة ظربث لعوام 
الخلق لتفهيم ثو|اب وعقاب روحانيين 

هما إأعلى رتبة من الجسمانية 
وهو مخالى لاعتفاد المسلمين كاقة 
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[ المسألة العشرون:] 
مسألة 

في إبطال إذكارهم لبعث الأجساد, ورد الأرواح 

إلى الأبدان, ووجود النار الجسمانية, ووجود الجنّة, 
والحورالعين, وسائرما وعد به النّاس. 

وقولهم إِنْ كل ذلك أمثلة ضربت لعوام الخلق 

لتفهيم ثواب وعقاب روحانيين هما أعلى رتبة 
من الجسمانية, وهو مخالف لاعتقاد المسلمبن كافة 


فلنقتم تفهيم معتفدهم في الأمور الأخرويّة؛ ثم لنئترض على ما يخالف الإسلام 
من جملته. 

قولهم: اللذة السترمديّة لا تكون إلا بالعلم والعمل» وقد قالوا إن النفس تبقى بعد 
الموت بقاء سرمديًا إِمّا في لذة لا يحيط الوصنف بها لعظمها؛ وإِمّا في ألم لا يحيط الوصف 
به لعظمهء ثمّ قد يكون ذلك الألم مخلَدَا وقد ينمحي على طول الزّمان. 

ثْمّ تتفاوت طبقات الناس في درجات الألم واللذة تفاوتًا غير محصورء كما 
يتفاوتون في المراتب الدنيويّة ولذاتها تفاونًا غير محصورهء واللذة السّرمديّة للنفوس الكاملة 
الزكيّة والألم السّرمديّ للتفوس الذاقصة الملطّخة والألم المُنقضي للنفوس الكاملة المُلطخة: 
فلا تنال السعادة المُطلّقة إلا بالكمال والتّزكية والطّهارة» والكمال بالعلم والزكاء بالعمل. 

تلتذُ بهما القوّة العقليّة: 

ووجّه الحاجة إلى العلم: أنّ القوة العقليّة غذاؤها ولذتها في درك المعقولات؛ كما 
أن القوة الشهوانيّة لذّتها في نيل المشتهى؛ والقوّة البصريّة لأتها في النظر إلى الصّور 
للتضنقه وكذلاك منائن للشو 
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وإنما يمتعها من الاطلاع على المعقولات: البدن وشواغله» وحوامته» وشهواته. 

والنفس الجاهلة في الحياة؟ الدّنيا حقها أن تتألّم بفوات لذة النفسء ولكنٌ الاشتغال 
بالبدن ينسيه نفسه ويلهيه عن ألمهء كالخائف لا يحسّ بالألم» وكالخدر لا يحسّ بالنار. فإذا 
بقيت ناقصة؛ حتّى انحط عنه شغل البدن» كان في صورة الخدر إذا عرض على الثارء 
فلا يحس بالألم. 

فإذا زال الخدرء شعر بالبلاء” العظيم دفعة واحدة هجوما. 

والبدن يشغل عنها والنفوس المدركة للمعقولات قد تلتذ بها التذاذا خفيًا قاصرًا عما 
يقتضيه طباعه. وذلك أيضمًا لشواغل البدن وأنس النفس بشهواتها. 

ومثاله: مثال المربض الذي في فيه مرارة يستتبشع الشيء الطيّب الحلوء ويستهجن 
الغذاء الذي هو أتَمّ أسباب اللذة في حقه؛ فلا يتلذذ به لمَا عرض من المرض. 

فإذا انحط عنها أعباء البدن: أدركت اللذّة دفعة. فالتفوس الكاملة بالعلوم إذا انحط 
عنها أعباء .البدن وشواغله بالموت؛: كان مثاله مثال مَّن عرض للطّعم الألدّ والأوق 
الأطيب»؛ وكان به عارض مرض يمنعه من الإدراك؛ فزال العارضء فأدرك اللذة العظيمة 
دفعة. 

أو مثال من اشت عشقه في حق شخصء فضاجعه ذلك الشدخصء وهو نائمٌ أو 
مغمى عليه أو سكران» فلا يحسّ به فتنيّه فجأة» فيشعر بلذّة الوصال بعد طول الانتظار 


دفعة وأحدة. 


اللذات الروحانيّة تفهم بالجسمانيّة: 

وهذه اللذات حقيرة بالإضافة إلى اللذّات الرتوحانيّة العقليّة, إل أنّه لا يمكن تفهيمه 
إلا بأمثلة ممّا شاهدها الثاس في هذه الحياةة. 

وهذاء كما أنا لو أرذنا أن نفهم الصتّبِيّ أو العنين لذ الجماع لم نقدر عليه إلا بأن 


3 


نمثّله في حق الصتبئ بالأُعب الذي هو ألذ الأشياء عنده؛ وفي حق العنين بلأة الأكل الطيّب 


* في الأصل: الحيوة. 
* في الأصل: بالبلا. 
7 في الأصل: الحيوة. 
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مع شدة الجوع؛ ليصتق بأصل وجود اللذة» ثم يعلم | ها قهفة كلمكال لمن يحتق علذه لذة 
الجماع» وأنّ ذلك لا يُدرك إلا بالذوق. 

وهذه أحط من الأولى: لعدم وجودها في الملائكة. 

والتليل على أن اللذات العقليّة أشرف من اللدّات الجسمانيّة أمران: 
- أحدهما: أنّ حال الملائكة أشرف من حال الستباع والخنازير من البهائم» وليس لها 
اللذات الحسيّة من الجماع والأكلء وإنما لها لذة الشعور بكمالها وجمالها الذي خصّ بها 
في نفسها في اطلاعها على حقائق الأشياء وقرنبها من رب العالمين في الصفات لا في 
المكان» وفي رتبة الوجود؛ فإن الموجودات حصلت من الله على ترتيب وبوسائطء فالذي 
يقرب من الوسائط رتبته لا محالة أعلى؛ ولكنٌ الإنسان يفضئّلها على غيرها. 

دو الثاني: أن الإنسان أيضنًا قد يؤثر اللذات العقليّة على الحسّية. 

فإنّ من يتمكن من غلبة عدو والشماثة به يهجر في تحصيله ملاذ الأنكحة 
والأطعمةء بل قد يهجر الأكل طول النهار في لذة غلبة الشطرنج والنرد؛ مع خميّة الأمر 
فيه ولا يحس بألم الجوع. 

وكذلك المتشوتف إلى الحشمة والركاسة يتردد بين انخرام حشمته بقضاء الوطر 
من عشيقته مثلء بحيث يعرفه غيره وينتشر عنه؛ فيصون الحشمة» ويترك قضاء الوطرء 
ويستحقر ذلك محافظة على ماء الوجه؛ فيكون ذلكء لا محالة؛ ألذ عنده. 

بل ربّما يهجم الشتجاع على جمّ غفير من الشجعان» مستحقرً! خطر الموت» شغفا 
بما يتوهمه بعد الموت من لذَة الثناء والإطراء عليه 

فالأفضليّة: هي للذات العقليّة الأخرويّة: 

فإذن اللذّات العقليّة الأخرويّة أفضل من اللذات الحسيّة التنيويّة. 

ولولا ذلك لّما قال رسول الله -صلَى الله عليه وسلم-: "أعددت لعبادي الصتالحين 
ما لا عين رأتء ولا أذن سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر". وقال -تعالى-: «إلا تعلم 
نفس ما أخفي لهم من قرة أعين4. 

فهذا وجّه الحاجة إلى العلم. 


3 سورة الستجدة (32)» الآية 17. 
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والنافع من جملته العلوم العقليّة المحضةء وهي العلم بالله وصفاته وملائكته 
وكتبه» وكيفيّة وجود الأشياء منه؛ وما وراء ذلك: إن كان وسيلة إليهء فهو نافعٌ لأجله؛ وإن 
لم يكن وسيلة إليه» كالنحو واللّغة والشعر وأنواع العلوم المفترقة» فهي صناعات وحرف 
كسائر الصناعات. 


النفس المواظبة على الشهوات تنال الأذى: 

وأمّا الحاجة إلى العمل والعبادة: فلزكاء النفس. 

فإن النفس في هذا البدن مصدود عن درك حقائق الأشياء لا لكونه منطبعًا في 
البدن» بل لاشتغاله ونزوعه إلى شهوائه وشوقه إلى مقتضياته. 

. وهذا النزوع والشوق هيئة للتفس تترمتخ فيها وتتمكن منها بطول المواظبة على 
0 الشهوات والمثابرة على الأنس بالمحسوسات المستلدّة» فإذا تمكنت من التفس؛ فمات 
البدن: كانت هذه الصفات تمك زم النفس ومؤذية من وجهين. 


فتكون عاجزة عن الاتصال بالملائكة: 
- أحدهما: أنها تمنعها عن لذتها الخاصّة بهاء وهو الاتصال بالملائكة والإطلاع على 
الأمور الجميلة الإلهيّةء ولا يكون معه البدن الشاغل؛ فيلهيه عن الدَأنَم كما قبل الموت. 


وعن اللذة الجسمانية: 
- والثاني: أنه يبقى معه الحرص والميل إلى التنيا وأسبابها ولذاتهاء وقد استّلبت! منه 
الآلةء فإن البدن هو الآلة الوصول إلى تلك اللذات؛ فيكون حاله حال من عشق امرأة وألف 
رئاسة» واستأنس بأولادء واستروح إلى مالء وابتهج بحشمة؛ فقتل معشوقهء وعزل عن 
رئاسته وسبي أولاده ونساؤه؛ وأخذ أمواله أعداؤه؛ وأسقط بالكلّية حشمته؛ فيقاسي من الألم 


7 في الأصل: استلب. 
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ما لا يخفى» وهو في هذه الحياة؟ غير منقطع الأمل عن عود أمثال هذه الأمورء فإِنٌ الدّنيا 
غاد ورائح؛ فكيّف إذا انقطع الأمل! 

فالأولى أن يعرض عن الدنياء ولا بنجي عن التضمّخ بهذه الهيئات إلا كف الثفس 
عن الهوىء؛ والإعراض عن الدنياء والإقبال بكنه الجد على العلم والتفوى» حتّى تنقطع 
علاتقه عن الأمور الدنيويّة» وهو في الدنياء وتسستحكم علاقته مع الأمور الأخرويّة. 

فإذا مات» كان كالمتختص عن سجن. فالواصل إلى جميع مطالبه؛ فهو جنته. 


لكنّ الضّرورات البدنيّة جاذبة إليها: 

ولا يمنكن سلب جميع هذه الصتفات عن النفس ومحوها بالكلية» فإنَ الضتّرورات 
البدنيّة جاذبة إليهاء إلا أنه يمكن تضعيف تلك العلاقة. ولذلك قال -تعالى-: إوإن منكم إلا 
واردها كان على ربّك حتمًا مقضيّا4”. 

إل أنه إذا ضعفت العلاقة لم تشئدٌ نكابة فراقها وعظم الالتذاذ بما اطلع عليه عند 
الموت من الأمور الإلهيّة» فأماط أثر مفارقة الدّنيا والنزوع إليها على قرب» كمّن 
يستنهض من وطنه إلى منصب عظيم وملك مرلتفع» فقد ترق نفسه حالة الفراق على أهله 
ووطنه؛ فيتأذى أذى ماء ولكن ينمحى بما يستأنفه من لذة الابتهاج بالملك والرئاسة. 


ولذلك ورد الشرع بالتوستط في الأخلاق: 

وإذا لم يكن سلب هذه الصفاتء ورد الشرع في الأخلاق بالتومتط بين كل طرفيْن 
متقابلين» لأ الماء الفاتر لا حار ولا بارد؛ فكأنه بعيد عن الصنفتين. 

فلا ينبغي أن يبالغ في إمساك المال» فيستحكم فيه حرص المال؛ ولا في الإنفاق: 
فيكون مبذرا. 

ولا أن يكون ممتنعًا عن كل الأمورء فيكون جبانا؛ ولا مذهمكا في كل أمْرء فيكون 
د 8 8 3 

بل يطلب الجودء فإنه الوسط بين البخل والتبذير؛ والشجاعة؛ فإنها الوسط بين 
الجبن والتهوّر؛ وكذلك في جميع الأخلاق. 


* في الأصل: الحيوة. 
: سورة مريم (2)19 الأية 71. 
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وعلم الأخلاق طويل» والشريعة بالغت في تفصيلها. 

ولا سبيل في تهذيب الأخلاق إلا بمراعاة قانون الشرع في العمل» حتى لا يتبع 
الإنسان هواهء فيكون قد اتخذ إلهه هواهء بل يقلّد الشرع؛ فيقدم ويحجم بإشارته لا باختياره؛ 
فتتهذّب به أخلاقه. 

فمنهم من يكوئون تعساءء ومنهم سعداء على وجه كامل أو غير كامل. 

ومن عدم هذه الفضيلة في الخلق والعلم جميعاء فهو الهالك. ولذلك قال -تعالى-: 
«إقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها4". 

ومّن جمع الفضيلتين: العلميّة والعمليّة» فهو العارف العابدء وهو الستّعيد المُطلق. 

ومن له الفضيلة العلميّة دون العمليّة» فهو العالم الفاسق؛ ويتعذب مذدةء ولكن لا 
يدوم» لأنّ نفسه قد كمل بالعلم» ولكنَ العوارض البدنيّة لطخته تلطيخا عارضًا على خلاف 
جوهر النفس. وليس تتجثد الأسباب المجثدة: فينمحى على طول الزمان. 

ومّن له الفضيلة العمليّة دون العلميّة» فيسلم وينجو عن الألم» ولا يحظى بالمتعادة 
الكاملة. 


وزعموا أنّ من ماتء فقد قامت قيامته. 


في الشرع صور: 
وأمًا ما ورد في الشرع من الصتور» فالقصد ضرب الأمثال لقصور الأفهام عن 
درك هذه اللأات؛ فمثل لهم ما يفهمونء ثمّ ذكر لهم أنّ تلك اللذّات فوق ما وصف لهم. 


جوابنا: أكثر الأمور صحيحة:؛ ولكن لا تعرف إلا بالشرع: 

ونحن نقول: أكثر هذه الأمور ليس على مخالفة الشرعء فإنًا لا نذكر أن في 
الآخرة أنواع من اللدّات أعظم من المحسوساتء ولا نذكر بقاء الّفس عند مفارقة البدن؛ 
ولكنا عرفنا ذلك بالشرعء إذ ورد بالمعادء ولا يفْهم المعاد إل ببقاء الّفس. وإنّما أنكرنا 
عليهم من قبل دعواهم معرفة ذلك بمجرّد العقل. 


3 سورة 56 )291 الاية 10 
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فالشرع يعلمنا حشر الأجسادء ولكنّ المخالف للشرع منها إذكار حشر الأجساد. 
وإنكار اللذات الجسمانيّة في الجئة والآلام الجسمائيّة في الثارء وإثكار وجود جنّة ونار» 
كما وُصف في القرآن. 

فما المائع من تحقيق الجمع بين المتعادتيْن: الروحانيّة والجسمانيّة» وكذا الششقاوة؟ 

وقوله: إفلا! تغلم نفسٌ ما أُخفِي24؛ أي لا يعلم جميع ذلك. 

وقوله: 'أعدذت لعبادي الصتالحين ما لا عيْن رأت"؛ فكذلك وجود تلك الأمور 
الشريفة لا يدل على نفي غيرهاء بل الجمع بين الأمرين أكُمل والموعود أكمل الأمورء 
وهو ممكنٌ» فيجب التصديق به على وفق الشرع. 


قد يُقال: هذه أمثال: 
فإن قيل: ما ورد فيه أمثال ضئربت على حد أفهام الخلقء كما أنّ الوارد من آيات 
التشبيه وإخباره أمثال على حد فهم الخلق؛ والصفات الإلهيّة مقدّسة عما يخيّله عامّة الناس. 


قولنا: لا محل للتأويل: 

والجواب: أن التسوية بينهما تحكم» بل هما يفترقان من وجهين: 
- أحدهما: أنّ الألفاظ الواردة في التشبيه تحتمل التأويل: على عادة العرب في الاستعارة. 
وما ورد في وصف الجنة والنار؛ وتفصيل تلك الأحوال بلغ مبلغا لا يحتمل التأويل؛ فلا 
يبقى إلا حمل الكلام على التلبيس بتخييل نقيض الحق» ولا للاستحالة. 
- والأاني: أن أدلّة العقول دلّت على استحالة المكان» والجهة؛ والصّورة» ويد الجارحة 
وعين الجارحة» وإمكان الانتقال والاستقرار على الله -سبحانه-؛ فوجب التأويل بأدلة 
العقول. 

وما وعد من الأمور الآخرة ليس محالاً في قدرة الله -تعالى-» فيجب الجرئي 
على ظاهر الكلام؛ بل على فحواه الذي هو صريحٌ فيه. 


1 في الأصل: لا. 
2 سورة الستجدة (32) الأية 17. 
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قولهم: هناك أمور محالة: 
فإن قيل: وقد دل الدليل العقليّ على استحالة بعث الأجساد؛ كما دلّ على استحالة 
نلك الصفات على ألله ستعالى-. فنطالبهم بإظهاره. 


ولهم فيه مسالك: 
مسلكهم الأوّل: إِمّا أن يعاد البدن والحياة المسلك الأوّل. 


قولهم: تقدير العود إلى الأبدان لا يعدوا ثلاثة” أقسام: 
- لِمَا أن يُقال: الإنسان عبارة عن البدن والحياةة التي هي عرض قائم به؛ كما ذهب إليه 
بعض المتكلمين. وأنّ النفس التي هي قائم بنفسه ومدبّر للجسمء فلا وجود له. 

ومعنى الموت: انقطاع الحياةة» أي امتناع الخالق عن خلقهاء فتنعدم؛ والبدن أيضنًا 


ينعدم . 


ومعنى المعاد: إعادة الله للبدن الذي انعدمء وردّه إلى الوجودء وإعادة الحياة4 
التي انعدمت؛ أو يُقال: مادّة البدن تبقى ترابًا: 

ومعنى المعاد: أن يجمع ويركب على شكل آدمي» ويخلق فيه الحياةة ابتداء. 

فهذا قسمٌ, 


ما أن ترد النفس إلى البدن: 
- ولِمًا أن يُقال: النفس موجود ويبقى بعد الموتء ولكن يرد البدن الأول بجمع تلك 
الأجزاء بعيّنها. وهذا قسم. 
- إو]إمًا أن ترد النفس إلى بدن أيّا كان. 


1 في الأصل: ثلثة. 

* في الأصل: الحيوة. 
7 في الأصل: الحيوة. 
* في الأصل: الحيوة. 
* في الأصل: الحيوة. 
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- وما أن يُقال: يرد النفس إلى بدن سواء كان من تلك الأجزاء أو من غيرها؛ ويكون 
العائد ذلك الإنسان» من حيث أنّ النفس تلك النفس. فآمًا المادّة» فلا التفات إليها؛ إذ الإنسان 
ليس إنسانا بهاء بل بالنفس. 


وهذه الأقسام الذلاثة باطلة: 
وهذه الثلاثة باطلة: 


أمّا الأول, ٠‏ 

فظاهر البطلان؛ لأنه مهما انعدمت الحياة؟ والبدن» فاسئتئناف خلقها إيجاد لمثل ما 
كان لا لعيّن ما كان؛ بل العود المفهوم هو الذي يفرض فيه بقاء شيء وتجد شيء؛ كما 
يُقال: فلان عاد إلى الإنعام» أي أن المنعم باق وترك الإنعام؛ ثمّ عاد إليه؛ أي عاد إلى ما 
هو الأول بالجنسء ولكنه غيره بالعدد؛ فيكون عوذا بالحقيقة إلى مثله لا إليه. 

ويُقال: فلان عاد إلى البلد» أي بقي موجودًا خارجّاء وقد كان له كؤؤن في البلد» 
فعاد إلى مثل ذلك. فإن لم يكن شيء باق وشيئان متعتدان متماثلان يتخللهما زمانء لم يتم 
اسم العود» إلا أن يسلك مذهب المعتزلة. 

فيّقال: المعدوم شيءٌ ثابت» والوجود حال يعرض له مرئة وينقطع تارة ويعود 
أخرىء فيتحقق معنى العود باعتبار بقاء الذّات؛ ولكنه رفع للعدم المطلق الذي هو الذفي 
النستدنء وهو إثبات: للذ اك مسهرة الثباك ال أخم يعوة إليه الوجوة :وهو محال. 

فلا يعود الإنسان بعيّنه» وإن احتال ناصر هذا القسم: بأن قال: تراب البدن لا 
يفنى» فيكون باقيّاء فتعود إليه الحياة”. 

فنقول: عند ذلك يستقيم أن يُقال: عاد التراب حرا بعد أن انقطعت الحياةة عنه 
مرّة؛ ولا يكون ذلك عوذا للإنسان» ولا رجوع ذلك الإنسان بعيّنه؛ لأنّ الإنسان إنسان لا 
بماتته. والتراب الذي فيه إذ يتبتل عليه سائر الأجزاء أو أكثرها بالغذاءء وهو ذاك الأوّل 


بعيّْتهء فهو باعتبار روحه أو نفسه. 


7 في الأصل: الحيوة. 
7 في الأصل: الحيوة. 
َ في الأصل: الحيوة. 
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فإذا عدمت الحياة؟ أو الروح؛ فما عدم لا يعقل عودهء وإنما يستأنف مثله. 

ومهما خلق الله حياة إنسانيّة في تراب يحصل من بدن شجر أو فرس أو نبات» 
كان ذلك ابتداء خلق الإنسان؛ فالمعدوم قط لا يعقل عوده؛ والعائد هو الموجودء أي عاد 
إلى. حالة كانت له من قبل» أي إلى مثل تلك الحالة؛ فالعائد هو التراب إلى صفة الحياةة. 


وليس الإنسان قائما ببدنه: 

وليس الإنسان ببدنه» إذ قد يصير بدن الفرس غذاء الإنسان» فيتخلق منه نطفة 
يحصل منها إنسان» فلا يُقال: الفرس انقلب إنساناء بل الفرس فرس بصورته لا بماقته 
وقد انعدمت الصتورة: وما بقي إلا الماذة. 


وأمًا الثاني فلا يمْكن أن يرد البدن الفاسد: 

وأمّا القسم الثاني» وهو تقدير بقاء النفس ورده إلى ذلك البدن بعيّنه» فهو لو 
تصوّر لكان معاذاء أي عوذا إلى تدبير البدن بعد مفارقته؛ ولكن محال» إذ بدن الميّت ينحل 
ترابًا أو تأكله الديدان» والطيور ويستحيل دما وبخارًا وهواءء ويمتزج بهواء العالم وبخاره 
ومائه امتزاجًا يبُعد انتزاعه يستقبح جمع أجزاء الميّت وحدها. 

ولكن» إن فرض ذلك اتكالاً على قدرة الله فلا يخلو” إِمّا أن يجمع الأجزاء التي 
مات عليها فقط؛ فينبغي أن يكون معاد الأقطع: ومجذوع الأنف والأذنء وناقص الأعضاء 
كما كان. 

وهذا مُتْقبَحٌ» لا سيما في: أهل الجنة» وهم الذين خلقوا ناقصين في ابتداء الفترة؛ 
فإعادتهم إلى ما كانوا عليه من الهزال عند الموت في غاية النكال. 

هذا إن اقتصر على جمع الأجزاء الموجودة عند الموت. ولا يمكن جمع جميع 
الأجزاء التي كانت في طول عمره. 


' في الأصل: الحيوة. 
* في الأصل: حيوة. 
7 في الأصل: الحيوة. 
“ في الأصل: يخلوا. 
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وإن جمع جميع أجزائه التي كانت موجودة في جميع عمره فيه» فهو مُحال من 
وجهين: 
- أحدهما: أن الإنسان إذا تغذى بلحم إنسان» وقد جرت العادة به في بعض البلاد» ويكثر 
وقوعه في أوقات القحطء فيتعذر حشرهما جميعاء لأنّ مادّة واحدة كانت بدثا للمأكول: 
وصارت بالغذاء بدن للآكل؛ ولا يمكن رد نفسيْن إلى بدن واحد. 
- والثاني: أنه يجب أن يُعاد جزء واحد كبذا وقلبًا ويدا ورجلء فإنه ثبت بالصتناعة الطبّية 
أن الأجزاء العضويّة يغتذي بعضها بفضلة غذاء البعضء فيتغذى الكبد بأجزاء القلب. 
وكذلك سائر الأعضاء. 

فنفرض أجزاء معيّنة قد كانت مادّة لجملة من الأعضاءء فإلى أيّ عضو تعاد؟ بل 
لا يحتاج في تقرير الاستحالة الأولى إلى أكل الناس. 

فإنك إذا تأمّلت ظاهر التربة المعمورة؛ علمت بعد طول الزّمان أنّ ترابها جثث 
الموتى قد تتربت» وزارع فيهاء وغرس وصار حجًا وفاكهة وتناولها التواب: فصارت لحمّا 
وتناولناهاء فعادت بدثا لنا؛ فما من مادّة يُشار إليها إل وقد كانت بدنا لأناس كثيرة 
فاستحالت وصارت ترابّاء ثم نباثاء ثمّ لحمّاء ثم حيوانا. 

بل يلزم منه محال ثالث» وهو أنّ التفوس المفارقة للأبدان غير متناهية والأبدان 
أجسام متناهية» فلا تفي المواد التي كانت مواد الإنسان بأنفس الناس كلهم؛ بل تضيق 


وأمًا الثّالث: فهو محالء فالأنفس هي متناهية: 

وأما القيم الأالث. وهو رد النفس إلى بدن إنسانيّ من أيّ مادّة كانت» وأيّ تراب 
اتفق. 

فهذا محال من وجهيّن: 
- أحدهما: أن المواد القابلة للكون والفساد محصورة في مقعر فلك القمر لا يمكن عليها 
مزيدء وهي متناهية؛ والأنفس المفارقة للأبدان غير متناهية» فلا تفي بها. فليس هناك 
طرق مقبولة. 
- والقّاني: أن التراب لا يقبل تدبير النفس ما بقي ترابًاء بل لا بد وأن تمتزج العناصر 
امتز اجا يضاهي امتزّاج النطفة؛ بل الخشب والحديد لا يقبل هذا التدبير ولا يمكن إعادة 
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الإنسان وبدنه من خشب أو حديدء بل لا يكون إنسانا إلا إذا انقسم أعضاء بدنه إلى اللحم 
والعظم والأخلاط. 

ومهما استعة البدن والمزاج لقبول نفس استحق من المبادئ الواهبة للنفوس حدوث 
نفسء فيتوارد على البدن الواحد نفسان. 


ولا يسلم بالتناسخ: 

وبهذا بطل مذهب التناسخ. 

وهذا المذهب هو عين التناسخ. فإنه رجع إلى اشتغال النفس بعد خلاصها من 
البدن بتدبير بدن آخر غير البدن الأوّل. فالمسلك الذي يدل على بطلان التناسخ يدل على 
بطلان هذا المسلك. 


اعتراضنا: أن نختار القسم الثالث: وهو لا يخالف الشرع: 

والاعتراض هو أن يُقال: بِمّ تنكرون على مَن يختار القسم الأخيرء ويرى أن 
النفس باقية بعد الموت؛ وهو جوهرٌ قائمٌ بنفسه؛ وأنَ ذلك لا يخالف الشرعء بل دل عليه 
الشرع في قوله: إولا تحسبنٌ الذين قيْلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ريّهميك!: 
وبقوله -عليه الستلام-: "أرواح الصتالحين في حواصل طير خضر مُعلقة تحث العرش": 
وبما ورد من الأخبار بشعور الأرواح بالصّدقات والخيّرات» وسؤال منكر ونكيرء وعذاب 
القبر» وغيره. وكل ذلك يدل على البقاء. 
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وفيه عودٌ محقق: 

نعم قد دل» مع ذلك؛ على البعث والنشور بعده هو بِعْث البدن. وذلك ممكن بردّها 
إلى بدن؛ أي بدن كان» سواء كان من ملدّة البدن الأوّل أو من غيره؛ أو من مادّة استؤنف 
خلقهاء فإنه هو بنفسه لا ببدنه» إذ يتبتل عليه أجزاء البدن من الصتغر إلى الكبر بالهزال 
والسّمن» وتبذل الغذاء» ويختلف مزاجه مع ذلك» وهو ذلك الإنسان بعينه. 


سورة آل عمران (91)» الآية 169. 


208 


فهذا مقدور لش ويكون ذلك عوذا لذلك النفسء فإنه كان قد تعذر عليه أن يخظى 
بالآلام واللذات الجسمانيّة بفقد الآلةء وقد أعيدت إليه آلة مثل الأولى؛ فكان ذلك عودًا 
دنا 


وما ذكرتموه من استحالة هذا بكون النفوس غير متناهية» وكون المواد متناهية 
محال لا أصل له؛ فإنه بناعٌ على قدم العالم وتعاقب الأدوار على التوام. 

ومن لا يعتقد قدم العالم» فالنفوس المفارقة للأبدان عنده متناهية» وليست أكثر من 
الموات الموجودة. وإن سلم أنها أكثرء فالله -تعالى- قادر” على الخلق واستثناف الاختراع: 
وإنكاره إنكار لقدرة الله على الأحداث. 

وقد سبق إنطاله في مسألة حدث العالم. 


أمَا التناسخ. فلا مشاحّة في الأسماء: 

وأمّا إحالتكم الثّانية» بأنّ هذا تناسخ. فلا مشاحّة في الأسماء. فما ورد الشرع به 

وإنما نحن نذكر التناسخ في هذا العالم. فأما البعث فلا نذكرهء سمّي تناسخا أو لم 
يسمّ. والله قادرٌ على تدبير الأمر. 

وقولكم إنّ كل مزاج استعد لقبول نفس استحق حدوث نفس من المبادئ رجوع 
إلى أن حدوث التفس بالطبع لا بالإرادة. وقد أَبُطل ذلك في مسألة حدث العالم. 

كيف؛ ولا يعد على مساق مذهبكم أيضنًا أن يُقال: إنما يستحق حدوث نفس إذا لم 
يكن ثم نفس موجودة» فتستأنف نفس؛ فيبقى أن يُقال: فلم لم تعلق بالأمزجة المستعدة في 
الأرحام قبل البعث والتشورء بل في عالمنا هذا فيّْقال: لعل الأنفس المفارقة تستدعي نوعًا 
آخر من الاستعدادء ولا يتمٌ سببها إل في ذلك الوقت. 

ولا بعد في أن يفارق الاستعداد المشروط للنفس الكاملة المفارقة الاستعداد 
المشروط للتّفس الحادثة ابتداءً التي لم تستفد كمالاً بتدبير البدن مذة. 

والله -تعالى- أعرف بتلك الشروط وبأسبابها وأوقات حضورهاء وقد ورد الشرع 
به وهو ممكن» فيجب التصديق به. 
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مسلكهم الثّاني: كما أنّ قلب الحديد ثوبًا: 

المسلك الثاني أن قالوا: ليس في المقدور أن يقلب الحديد ثوبًا منسوجاء بحيث 
يتعمّم بهء إلا بأن تحلل أجزاء الحديد إلى العناصر بأسباب تستولي على الحديد» فتحلّله إلى 
بسائط العناصرء ثمّ تجمّع العناصر وتدار في أطوار في الخلقة إلى أن تكتسب صورة 
القطن» ثمّ يكتسب القطن صورة الغزلء ثمّ الغزل يكتسب الانتظام المعلوم الذي هو النسج 
على هيئة معلومة. 

ولو قيل: إن قلب الحديد عمامة قطنيّة ممكن من غير الاستحالة في هذه الأطوار 
على سبيل الترتيب» كان محالا. 

نعم» يجوز أن يخطر للإنسان أن هذه الاستحالات يجوز أن تحصل كلها في زمان 
متقارب» لا يحسّ الإنسان بطولهاء فيظن أنه وقع فجأة دفعة واحدة. 

هذا ما يقتضيه أيضنًا تجدّد بدن الإنسانء لترد التفس إليه. 

وإذا عقل هذاء فالإنسان المبعوث المحشورء لو كان بدنه من حجر أو ياقوت أو 
در أو تراب محضء لم يكن إنسانا؛ بل لا ُتصوكر أكون إنسانا 0 
بالشكل للتتتودر كر عنمن للنطام واللعروق :لالخو ولاعسبار يفن الأحافط و الجا 
المُقرّدة تتقتم على 1 فلا يكون البدن ما لم تكن الأعضاء؛ ولا تكون الأعضاء 
المُركبة ما ام تكن العظام واللّحوم والعروق؛ ولا تكون هذه المفردات ما لم تكن الأخلاط؛ 
ولا تكون الأربعة ما لم تكن موادّها من الغذاء؛ ولا يكون الغذاء ما يكن حيوان أو نبات» 
وهو اللّحم والحبوب. 

ولا يكون حيوان ونبات ما لم تكن العناصر الأربعة جميعًا مُمتزجة بشرائط 
مخصوصة طويلة أكثر مما فصّلنا جملتها. 1 

فإذن لا يمكن أن يتجدد بدن إنسان. لترد التفس إليهء إلا بهذه الأمور. 

وهذا كال مق اجميع الوجوه. ولها أسباب كثيرة: أفينقلب التراب إنسائًا بأن يُقال 
له: "كن" أو بأن تميّد أسباب القلابه في هذه الأدوار؟ 

وأسبابه هي إلقاء النطفة الممستخرجة من لباب بدن الإنسان في رحم؛ حتى يسمد 
من دم الطمث ومن الغذاء مذة» حتى يتخّق مضغة؛ ثم علقة, ثمّ جنيناء ثم طفلاًء.: ثمّ شابّاء 
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فقول القائل: يُقال له: "كن" فيكون غير معقولء؛ إذ الثراب لا يُخاطّبء وانقلابه 
إنسانا دون الترتد في هذه الأطوار محال؛ وترتده في هذه الأطوار دون جريان هذه 
الأسباب كحال؛ فيكون اليشف محالا. 


اعتراضنا: هذا لا بدّ منهء ولو في زمان طويل: 

والاعتراض: أنا نسلم أن الترقي في هذه الأطوار لا بد منه» حتّى يصير بدن 
الإنسان؛ كما لا بد منهء حتى يصير الحديد عمامة» فإنه لو بقي حديذا لَّمَا كان ثوباء بل لا 
بد وأن يصير قطنا مغزولا ثمّ منسوجًا. 

ولكن ذلك في لحظة أو في مدّة ممكنء ولم يبن لنا أن البعث يكون في أوحى ما 
يقدر إذ. ْ 

وهذا يحصل بقدرة الله: 
- إِمّا من غير واسطة. وإنما النظر في أن الترقي في هذه الأطوار يحصل بمجرّد القدرة 
من غير واسطة أو بسبب من الأسباب؛ وكلاهما ممكنان عندناء كما ذكرناه في المسألة 
الأولى من الطبيعيّات عند الكلام على إجراء العادات؛ وأنّ المقترنات في الوجود اقترانها 
ليس على طريق التلازم» بل العادات يجوز خرقهاء فيحصل بقدرة الله -تعالى- هذه 
الأمور دون وجود أسبابها. 


- أو بواسطات غريبة. 


وأما الثاني: 

فهو أن نقول: ذلك يكون بأسبابء ولكن ليس من شرط أن يكون الستبب هو 
المعهودء بل في خزانة المقدورات عجائب وغرائب لم يطلع عليهاء ينكرها مّن يظن أن لا 
وجود إلا لما كنهذ كنا :نكن طلاففة ' النتكن و النار تاه و امات والمعووات 
والكرامات» وهي ثابتة بالاتفاق بأسباب غريبة لا يطلع عليها. 

مَن استتكر قوّة المغناطيسء ثمّ شاهدهاء تعجّب منهاء فهكذا يتعجبون؛ بل لو لم ير 
إنسان المغناطبس وجذبه للحديدء وحُكِي له ذلك؛ لاستنكره وقال: لا يُتصور جذب للحديد 
إل بخيط يشد عليه ويجذبء فإنْه المُشاهد في الجذب؛ حتى إذا شاهده تعجّب منه وعلم أن 
علمه قاصرٌ عن الإحاطة بعجائب القدرة. 
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وكذلك المُلحدة المّكرة للبعث والنشورء إذا بعثوا ورأوا عجائب صنع الله فيف 
ندموا ندامة لا تنفعهم ويتحسرون على جحودهم تحسلر| لا يغنيهم» ويقال لهم: «زهذا الذي 
كنتم به تكذّبون14) كالذي يكذب بالخواص والأشياء الغريبة. 

إن الإنسان لو خلق عاقلاً لأنكر خلق الإنسان من النطفة» بل لو خلق إنسانٌ عاقلاً 
ابتداء» وقيل له إن هذه النطفة القذرة المتشابهة الأجزاء تنقسم أجزاؤها المتشابهة في رحم 
آدميّة إلى أعضاء مختلفة لحميّة وعصبيّة وعظميّة وعرقيّة وغضروفيّة وشحميّة» فيكون 
منه العين على سبع طبقات مختلفة في المزاجء واللسان والأسنان على تفاوتهما في 
الرتخاوة والصلابة مع تجاورهماء وهلمٌ جرًا إلى البدائع التي في الفطرة: لكان إنكاره أشد 
من إنكار المُّلحدة» حيث قالوا: «إأإذاء كنا عظاماً نخرة4ة الآية. 

فيجب عدم إنكار ما لم يشاهدء فليس يتفكر السّكِر للبعث أنه من أين عرف 
انحصار أسباب الوجود فيما شاهد؛ ولم يبْعد أن يكون في إحياء الأبدان منهاج غير ما 
شاهده. 

وقد ورّد في بعض الأخبار أنه يعمّ الأرض في وقت البعث مطر قطراتها تشبه 
النطف وتختلط بالتراب؛ فأيّ بعد في أن يكون في الأسباب الإلهيّة أَمْر يشبه ذلك: ونحن 
لا نطلع عليه؛ ويقتضي ذلك انبعاث الأجساد واستعدادها لقبول التفوس المحشورة. 

وهل لهذا الإثكار مُستئد إلا الاستبعاد المسُمرئد؟ 


قد يُقال: إن الفعل الإلهيَ لا يتغيّره وهو دوري: 
فإن قيل: الفعل الإلهيّ له مجرى واحد مضروب لا يتغيّرء ولذلك قال -تعالى-: 
إوما أمرنا إلا واحدة كلمْح بالبصر»» وقال: «إولن تجد لمنة الله تبديلاج5. 


7 سورة المطففين (83)» الآية 17. 

في الأصل: أنذا. 

* سورة النازعات (79)» الآية 11. 

“* سورة القمر (54).؛ الآية 50. 

7 سورة الأحزاب (33)» الآية 62. 
سورة الفتح (48)» الآية 23. 
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وهذه الأسباب التي أؤهمتهم إمكانهاء إن كانتء فينبغي أن تطرد أيضًا وتتكرر 
إلى غير غاية؛ وأن يبقى هذا النظام الموجود في العالم من التولّد والتوالد إلى غير غاية. 

وبعد الاعتراف بالتكرر والدورء فلا يبُعد أن يختلف منهاج الأمور في كل ألف 
ألف سنة مثلاء ولكن يكون ذلك التبتل أيضتًا دائمًا أبدجًا على سئن واحدء فإِخٌ سنّة انث لا 

ويصندر عن الإرادة» وهي غير متعيّنة. وهذا لمكان أنّ الفعل الإلهي يصدر عن 
المشيئة الإلهيّة» والمشيئة الإلهيّة ليست متعيّنة الجهة حتى يختلف نظامها باختلاف جهاتها؛ 
فيكون الصّادر منها كيف ما كان منتظما انتظامًا يجمع» وستكون الآخرة والقيامة. 

فإن جوزتم استمرار التوالد والتناسل بالطريق المُشاهد الآن» أو عود هذا المنهاج. 
ولو بعد زمان طويل على سبيل التكرتر والتورء فقد رفعتم القيامة والآخرة؛ وما دل عليه 
ظواهر الشرع: إذ يلزم عليه أن يكون قد تقتم على وجودنا هذا البعث كرّات» وسيعود 
كركات: وهكذا! على الترثيب. 


ولا يمكن انقسام الحالات إلى ثلاثة: 
وإن لتم إن السئّة الإلهيّة بالكلّية تتبتل إلى جنس آخرء ولا تعود قط هذه السنة. 
وتنقسم مذّة الإمكان إلى ثلاثة أقسام: 
- قمئمٌ قبل خلق العالمء إذ كان الله ولا عالم. 
> بون وم لاطو يفا اليد 
- وقدنمٌ به الاختتام» وهو المنهاج البعثيّ» بطل الاتساق والانتظام وحصل التبديل لسنة 
أشنه ويقق كال . 
فإنَ هذا إنما يمكن بمشيئة مختلفة باختلاف الأحوال. 
ما المشيئة الأزليّة» فلها مجرى واحد مضئروب لا تتبتل عنه» لأنّ الفعل مضاه 
للمشيئة» والمشيئة على سنن واحد لا تختلف بالإضافة إلى الأزمان. 


1 في الأصل: هكذى. 
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وهذا لا يناقض القول بأنّ الله قادرٌ على كل شيء: 

وزعموا أنّ هذا لا يناقض قولنا: إن الله قاد على كل شيء. 

فإنا نقول إِنّْ الله قادر” على البعث والنشور وجميع الأمور الممكنةء على معنى أنه 
كناك لفطل اسن عق كبر صق قولنا هذا ل يشاء ولة أن وفع 

وهذاء كما أنا نقول إن فلانا قاد على أن يجن رقبة نفسه؛ ويبْعَج بطن نفسه. 
ويصدق ذلك على معنى أنه لو شاء لفعلء ولكنا نعلم أنه لا يشاء ولا يفعل. 


ولا يناقضه أنه "لا يشاء ولا يفعل": 
وقولنا: "لا يشاء ولا يفعل" لا يناقض قولنا إنه قادرء بمعنى أنه لو شاء لفعل. فإِنَ 
الحمليّات لا تناقض الشرطيّات؛ كما ذكير في المنطقء» إذ قولنا: "لو شاء أفعل" شرط” 
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وقولنا: 'ما شاع وما فعل" جملتان سالبتان» والستالبة الحملية ١‏ تناقفضص الموجبة 
الشرطية: 


فإذن التليل الذي دلنا على أن مشيئته' أزليّة» وليست متفئنة» يدلّنا على أنّ مجرى 
الأمر الإلهيّ لا يكون إلا على انتظام. وإن اختلفت في آحاد الأوقات؛ فيكون اختلافها 
أيضمًا على انتظام واتساق بالتكرّر والعود. 

وَلَغَا يق هذاه كل ركه . 


جوابنا: يمكن انقسام الحالات إلى ثلاثة: 

والجواب: أن هذا استمداد من مسألة قدم العالمء وأنّ المشيئة قديمة؛ فليكن العالم 
قديمًا. 

وقد أَيُطلنا ذلك وبينا أنه لا يبْعد في العقل وضنْع ثلاثة أقسامء وهو أن يكون الله 
موجوذا ولا عالم» ثم يخلق العالم على النظم المشاهدء ثمّ يستأنف نظمًا ثانيّاء وهو الموعود 
في الجنة؛ ثم يعدم الكل حتّى لا يبقى إلا الله؛ وهو ممكنٌ» لولا أن الشترع قد ورد بآن 
الثواب والعقاب والجنة والنار لا آخر لهما. 


* في الأصل: مشيئة. 
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المسألة تنبني على المسألتين الأولى والستابعة عشرة: 

وهذه المسألة كيف ما رددث تنبني على مسألتين!: 
- إحداهما2: حدث العالم» وجواز حصول حادث من قديم. 
- الثائية: خرق العادات بخلق المسيّبات دون الأسباب» أو إحداث أسباب على منهج آخر 
غير معتاد. 


وقد فرغنا من3 المسألتين* جميعًا. 


3 فى الأصل: مسئلثين. 
* فى الأصل: إحديهما. 
3 فى الأصل: عن. 

4 في الأصل: المسئلتين. 
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خائمة الكناب 
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خائهة الكتاب: 
هل هم كافرون؟ 


فإن قال قائل: قد فصلتم مذاهب هؤلاءء أفتقطعون القول بكفرهم ووجوب القثل 
لمن يعتقد اعتقادهم؟ 


تكفيرهم لا بد منه في المسائل الأولى: والثّالثة عشرة: والمتابعة عشرة: 
قلنا: تكفيرهم لا بِدّ منه في ثلاث+ مسائل: 


- إحداها: مسألة قدم العالم» وقولهم إِنّ الجواهر كلها قديمة. 
- والثّانية: قولهم إنّ الله لا يُحيط علمًا بالجزئيّات الحادثة من الأشخاص. 
- والثّالثة: في إنكارهم بعْث الأجساد وحشرها. 


فهذه المسائل القلاث لا ثلائم الإسلام بوجهء ومُعتقدها مُعتقِد كذب الأنبياء. 

وإنهم ذكروا ما ذكروه على سبيل المصلحة تمثيلاً لجماهير الخلّق وتفهيمًا. 

وهذا هو الكفر الصتراح الذي لم يعتقده أحدٌ من فرق المسلمين. 

وفي غيرها من المسائل؛ فمذهبهم قريب من مذاهب الفرق الإسلاميّة. 

فأمًا ما عدا هذه المسائل الثّلاث: من تصرفهم في الصفات الإلهيّة» واعتقاد 
التوحيد فيهاء فمذهبهم قريب من مذاهب المعتزلة. ومذهبهم في تلازم الأسباب الطبيعيّة هو 
الذي صرح المعتزلة به في التولد. 

وكذلك جميع ما نقلناه عنهم قد نطق به فريق من فرق الإسلام؛ إل هذه الأصول 
الثلاث. 


1 ع الأصل: ثلث. 
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فمَن يرى تكفير أهل البدع من فرق الإسلام يكفرهم أيضنًا به» ومن يتوقف عن 
التكفير يقتصر على تكفيرهم بهذه المسائل. 


المسائل التي لا يحسن الخوض فيها: 
وأمًا نذن؛ فلسئنا نؤثر الآن الخوؤض في تكفير أهل البدع» وما يصحّ منه؛ وما لا 


يصحّ كي لا يخرج الكلام عن مقصود هذا الكتاب. 


والله -ثعالى- الموفق للصّواب. 
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قائمة المصادر والمراجع 
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محتويات كتاب 


3165 


محتوبات كتاب 
تهافت الفلاسفة 


المقدمة 


[- الولف 

1 - مولده ونشأته 

2 - شيوخه 

3 -كلاميذه 

4 - خططه العلميّة والشرعيّة 
1 - مؤلفاته 

1 - في العقيدة وعلم الكلام والفلسفة 
2 - في الفقه وأصوله والمنطق 
3 - في التصوّف 

4 - متفرقات 

1 - تجربته المعرفيّة والروحيّة 
1 - علم الكلام 

2 - الفلسفة 

3 - علم الباطن 

ات التصيوقة 
37 - اكتمال المسار المعرفي 
7 - نظريّاته التربويّة 

1 - الأخلاق 

111 - السعادة 

11 - وفاته 

ير -- تحقيقنا للكتاب 
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24-7 
11-9 
9 
10-9 
10 
11-0 
14-1 
11 
11 
12- 2 
12 
18- 3 
14 
15 
15 
18 - 15 
19-8 
19 
20- 9 
20 
20 
21 


81 - تقديم الكتاب 


كتاب تهافت الفلاسفة 
لأبي حامد محمد الغزالي 


1 - الدّعاء إلى الله 
2 - إعراض البعض عن الذين 

3 - لما بلغهم عن الفلاسفة من حسن المتمعة 
4 - ضلالهم 

5 - الكتاب هذا رد على الفلاسفة 

6 - أكابر الفلاسفة لا ينكرون وجود الله 

7 - سبب انخداعهم 


المقدمة 

المقتمة [الأولى] 
المقتمة الثانية 
المقتمة الذالثة 
المقدّمة الرابعة 


[فهرست المسائل] 


مسألة في إبطال قولهم بقدم العالم 
مذهب الفلاسفة 


إختيار أشد أدلتهم وقعا في النفس 
إيراد أدلتهم 


3200 


23 - 1 


310 - 5 


27 
28- 7 
29 - 8 

29 

29 
30-9 

30 


44-1 
38-3 
42 - 9 
44 - 3 
46 - 5 


48-7 


68 - 9 


81- 1 


المسألة الثّانية: إبطال مذهبهم في أبديّة العالم 


[المسألة الثالثة] 
مسألة في بيان تلبيسهم بقولهم إن الله فاعل العالم 
وصانعه وأن العالم صنعه وفعله 


المسألة الثالثة: بيان تلبّسهم في قولهم: 
إن الله صانع العالمء وأ العالم صنعه 


[المسألة الرّابعة:] 

في تعجيزهم عن إثبات الصانع 

[المسألة الخامسة:] 

مسألة 

في بيان عجرهم عن إقامة الدليل على أن الله واحد 
وأنّه لا يجوز فرض اثنيّن واجبئ الوجود 

كل واحد مهما لا علّة له 


[المسألة السّادسة:] 
مسألة 
الفلاسفة أجمعوا على نفي الصّفات 


[المسألة السابعة:] 

مسألة 

في إبطال قلهم إن الأول لا يجوز أن يشارك غيره 
في جنس ويفارقه بفصل 

وأنه لا يتطرق إليه انقسام في حق العقل بالجنس 


321 


904 - 9 


102 - 5 


122 - 3 


130 - 3 


144- 1 


158 - 5 


166 - 09 


[المسألة الثّامئة:] 
مسألة 
في إبْطال قولهم إن وجود الأول بسيط 
أي هى وجودٌُ محض ولا ماهيّة 
ولا حقيقة يُضاف الوجود إليها 
بل الوجود الواجب له كالماهيّة المطالبة بالدليل 


[المسألة التاسعة:] 

مسألة 

في تعجيزهم عن إقامة الدليل 
على أن الأول ليس بجمئم 


[المسألة العاشرة:] 

مسألة 

في تغجيزهم عن إقامة الدليل 
على أنّ للعالم صائعًا وعلة 


[المسألة الحادية عشر] 

مسألة 

في تعجيزهم عن إقامة الدليل على أن السمّاء 
حيوان مطيع لله -تعالى- بحركته الدوريّة 
[المسألة الثّانية عشر:] 

مسألة 

في تعجيزهم عن إقامة الدليل 


على أنه يغرف ذاته أيضا 
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172- 7 
178 - 3 
182- 09 
190- 3 
196 - 31 


[المسألة الثالئة عشر: 


في إبطال قولهم: 
إن الأول لا يعلم الجزئيّات] 7 - 208 


[المسألة الرّابعة عشر:] 

مسألة 

في تغجيزهم عن إفامة الدليل 

على أن السماء حيوان مطيع لله -تعالى- 

بحركته الدوريّة 09 - 216 


[المسألة الخامسة عشر:] 

مسألة 

في إيطال ما ذكروه 

من القوكن لحر للنتماء 222-77 


[المسألة السنادسة عشر:] 
مسألة 


في إبطال قولهم إِنّ نفوس السماوات مطلعة على جميع الجزئيّات الحادثة في هذا العالم 
وإنَ المراد باللوح المحفوظ نفوس السسّماوات وإ انتقاش جزئيّات العالم فيها يضاهي 
انتقاش المحفوظات في القوّة الحافظة المودّعة في دماغ الإنسان لا أنه جسم صلب 
عريض مكتوب عليه وإذا لم يكن للمكتوب نهاية لم يكن للمكتوب عليه نهاية ولا يُتصوّر 
جسم لا نهاية له ولا يمكن خطوط لا نهاية لها على جسم ولا يمكن تغريف أشياء لا 


نهاية لها بخطوط معدودة 
3 - 2560 
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[المسألة الستابعة عشر:] 


مسألة 
الاقتران بين ما يُعتقد في العادة سببًا 
وما يعتقد مسبَبًا ليس ضروريًا 7 - 250 


[المسألة الثامنة عشرة:] 

مسألة 

في تعجيزهم عن إقامة البرهان العقلي 

على أن النفس الإنسانيّ جوهر روحانيّ قائمٌ بنفسه 

لا يتحيّز وليس بجمنم؛ ولا مُنطبع في الجمنم» 

ولا هو مُتصيل بالبدن» ولا هو منفصيل عنه؛ 

كما أن الله ليس خارج العالم ولا داخل العالم» 

وكذا الملائكة عندهم 1 - 274 


[المسألة التاسعة عشرة:] 

مسألة 

في إبطال قولهم إن النفوس الإنسانيّة 

يستحيل عليها العدم بعد وجودها 

وأنها سرمديّة لا يُتصور فناؤها 5 -284 


[المسألة العشرون:] 

مسألة 

في إبطال إنكارهم لبعث الأجسادء ورد الأرواح 

إلى الأبدان» ووجود النار الجسمانيّة» ووجود الجنة: 

والحور العين» وسائر ما وعد به الناس. 

وقولهم إن كل ذلك أمثلة ضتُربت لعوامٌ الخلق 

لتفهيم ثواب وعقاب روحانيَيْن هما أعلى رتبة 

من الجسمانيّة» وهو مخالف لاعتقاد المسلمين كافة 5 - 306 
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خاتمة الكتاب: 


هل هم كافرون؟ 7 - 310 
قائمة المصادر والمراجع 1 - 316 
محتويات الكتاب 7 - 326 
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المؤلف في سطور 


| أبو حامد محمد الغزّالي الطوسي النيسابوري الصوفي الشافعي"الأشعريء أحد أهم أعلام مز وأحد أشهر علماء 
المسلمين في التاريخ؛ ومجدد علوم الدين الإسلامي في القرن الخامس الهجري450 ه - 505 ه / 1058م : 
1م. كان فقيهًا وأصوليًا وفيلسوفا وكان صوفي الطريقة؛ شافعيّ الفقه. وكان سني المذهب: على طريقة الأشاعرة 
في العقيدة. وقد غرف كأحد مؤسّسي المدرسة الأشعريّة السئيّة في علم الكلام. لقب الغزالي بألقاب كثيرة في حياته 


أشهرها لقب "حجة الإسلام". كان له أثرٌ كبيرٌ وبصمة واضحة في عدّة علوم مثل الفلسفة» والفقه الشافعي: » وعلم 
الكلام؛ والئتصوّف. والمنطق, وترك عشرات الكتب في تلك المجالات. وقد وضع الباحثان جميل صليبا وكامل عيّاد . 
قائمة بمؤلفات الغزالي ضمت 228 كتابًا ورسالة؛ ما بين مطبوع ومخطوط ومفقود. ثم م جاء عبد الرّحمن البدوي 
بعمل ضخم. وفيه تناول البدوي 457 مصنفا يُنسب إلى الغزالي. ْ 


2 


' هذا الكتاب ألفه الغزالي بعد كتانه مقاصد الفلاسفة. نقض فيه فلسفة ابن سينا ومذهيه المبثوث في كتابه الشفاء . 
ومنفضه: الثجاة وك راى أ إبطال قراغ ابن سينا يعتي في المحصلة إبطال آراء:الفلإسفة الإلهيين» فسن 7 
تهافت الفلاسفة. وعرض فيه إلى عشرين مسألة من مسائل الفلسفة فنسب الفلاسفة إلى الكفر» في ثلاث مسائل 
منهاء وإلى البدعة في سبع عشرة مسألة. وأهم هذه المسائل: مسألة قدم العالم» ومسأنة العلم الإلهي؛ » ومسألة 
جؤهر الثفس البشريّة» ومسألة حشر الأجساد. وفيه قوله: "وأنا لا أدخل في الاعتراض: عليه إلا مدخل مطالب 


منكرء ؛ لا دخول مدع هثبت ؛ فأبطل عليهم ما اعتقدوه مقطوعًا بإلزامات مختلفة؛ تارة ألتمهم مذهب المعتزلة . . 
وأخرى مذهب الكراميّ#وطورا مذهب الواقفيّة -من فرق الشيعة: ولا أتنهّض ذابًا عن يذهب مخصوص بل أجعل. : 5 
جميع الفرق إلبّا وآحَدًا عليهم: فإنَ سائر الفرق ربّما خَالفونا في الثفصيلء وهؤلاء .يعترضون أصول الدّين” 
ناهر عليهم. فعند الشتدائد تذهب الأحقاد 


ا ألذك +4» 


ا ا الت ت .دم .ك:978-9938-02-023-6 


